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 :المقدمة 
لطالما شكّل عقد البيع محورا  هامـا  وأساسـيا  فـي التقنينـات والتشـريعات القديمـة والحدينـة لكونـد أكنـر تـداو   

أهميتـد فـي كونـد عقـدا  ي لـجم الجـانبين المتعاقـدين،  إلـ وانتشارا  في التعامل بين أفراد المجتمع، وهـذا يرجـع 
من التجامات عل  عاتقهمـا، بحيـي يطـرح العديـد مـن الإشـكاليات والتسـاي ت التـي تشـكل إطـارا   ولما يرتبّد

 عده وأحكامد .واهاما  في تحديد ق
معالجتد ووضـع أحكامـد فـي  إل لذا، عمدت الكنير من التقنينات الأجنبية والعربية ومنها القانون اللبناني 

عــده وأحكامــد تشــكّل قواعــد عامّــة ي عتمــد واحيــي أصــبحت قبــا م مســتقلب وقبــل غيــره مــن العقــود الأ ــرى ب
عليها في تفسير واستنباط القواعد ال اصّة بالعقود الأ رى. وهذه هي الحال فيما يتعلّق بالقواعد ال اصّـة 

م من أن أحكام الضمان   تقتصر عل  عقد البيع، بل تتناول جميع غبالر بضمان التعرّض والإستحقاق. ف
مــا إلتــجامين إمــا إأ عنهــا أحــد العقــود التــي ينشــ لتــجام بتمكــين إلتــجام بنقــل الملكيــة كــالبيع والمقايضــة والهبــة وا 

 نتفاع بالشراء كالإجارة والعارية.المتعاقد الآ ر من الإ
ــالبيع لأنــد أكنــر العقــود تــداو  ، ون ــرا   ولكــن المشــترع أنــر أن يضــع أحكــام الضــمان فــي البــا  ال ــاّ   ب

ل عقــدم  هــر فيــد الإلتــجام بالضــمان. لــذا، فقــد أنــر المشــرّع أن يفصــل فيــد أحكــام لأهميتــد بحيــي ي عتبــر أوّ 
الضــمان نــم اقتصــر فــي العقــود الأ ــرى علــ  الإحالــة علــ  عقــد البيــع مــع بيــان  صــائ  الضــمان إذا 
ا تلف الحكم عن ما هو مقرّر في عقد البيع. وهـذا يعنـي أن الإلتـجام بضـمان التعـرّض والإسـتحقاق لـي  

 , كــلّ عقــدم ينقــل الحيــاجة والإنتفــاع إلــ كــلّ عقــدم ناقـلم للملكيــة   بــل  إلــ علــ  عقــد البيــع، بــل يمتــد قاصـرا  
المعاوضــات، فهــو موجــود فــي المقايضــة والشــركة وفــي عقــد الإيجــار وفــي عقــد  مــن اصّــة  إذا كــان العقــد 

القــول أنــد  إلــ  القــرض، كمــا ت ضــع قســمة المــال الشــائع لأحكــام هــذا الضــمان. الأمــر الــذ  دفــع الــبعض
كــان مــن المنطــق جعــل ضــمان التعــرّض والإســتحقاق ن ريّــة عامّــة فــي العقــد دون أن يقتصــر علــ  عقــد 
ن كان يوجد في كل هذه العقود إ  أن مضموند ونطاقد ي تلف من عقد  البيع. إ  أن الإلتجام بالضمان وا 

 أ ر. إل 
اسـة موضـوع ضـمان التعـرّض والإسـتحقاق فـي ولمّـا كـان عقـد البيـع مـن الأهميـة بمكـان كـان   بـد مـن در 

عقــد البيــع، باعتبــاره مســألة تعــرض فــي أنم وحــين لكــل فــردم يعــي، دا ــل جماعــة إنســانية، إذ كلمّــا اقتنــ  
المشتر  شيئا  يحتاج إليد سواء كان من الضروريات أو من الكماليات إ  وكانت غايتد من ا قتناء وأداء 

 ذا الشيء والإستئنار بد وا نتفاع من نمراتد .متلاك هإمقابل الشيء المبيع هي 
قـــد يبـــدو للوهلـــة الأولـــ ، أن هـــذا الموضـــوع هـــو مـــن المواضـــيع التقليديـــة التـــي عالجتهـــا مع ـــم الميلفـــات 
المتعلّقة بالقانون المدني والم تصّة بالعقود المسمّاة، و  سيما تلك المتعلّقة بعقد البيع. إ  أن معالجة هذا 

ند بشـكلم منفصـل لمـا يتضـمّ عليـد تسليط الضـوء  إل ان الأمر الذ  يدفعنا كالأهمية بمالموضوع هي من 
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من تفرعات وأحكام ولكنرة ما ينيره من مناجعاتم في الحياة العمليـة والتـي تتطلـ  حلـو   حاسـمة   صوصـا  
 ل التقليديــة.جيــادة إشــكا تد، الأمــر الــذ  يســتوج  حلــو   م تلفــة  عــن الحلــو  إلــ أن المجتمــع بتطــوره أدى 

كما أن ندرة ا جتهاد الحاصل في هذا الموضوع دفعني إل  عرضد بطريقة وصفية محاوِلة  قـدر الإمكـان 
 عرض الأحكام القانونية في هذا الموضوع .

وما يميج هذا الموضوع هو أن فروعد تنتشر في مع م العقود الملجمة للجانبين كعقد البيع والإيجار وعقد 
 عات كعقد الهبة ولكن بنطاق أضيَق .ر وأيضا  في عقود التبالصلح والمقايضة 

إن مع ـم التشـريعات أتـت علـ  ذكـر هـذا الموضـوع فـي القواعـد ال اصـة بعقـد البيـع كمـا ذكرنـا وبالتحديـد 
ضــمن الفصــل ال ــا  بموجبــات البــائع بحيــي شــكّلت القواعــد المنصــو  عنهــا فــي عقــد البيــع والمتعلقــة 

بر تن يم العقد ناقصا  لو ت  "ضمان التعرّض والإستحقاق" بحيي يعسمّ مة لما ي  بهذا الموضوع القواعد العا
  لا مند .

لذا، درجت مع م التقنينات ومنها القانون اللبناني والمصـر  والفرنسـي علـ  إدمـاج موضـوع الضـمان فـي 
لمبيــع ســتلجمات نقــل ملكيــة اعقــد البيــع باعتبــاره أبــرج مكــان لــد،  صوصــا  أن موجــ  الضــمان هــو مــن م  

 قد البيع .عالذ  هو الأنر الحكمي ل
 ولكن، ماهو المقصود بإلجام البائع بضمان التعرّض والإستحقاق ؟

إن المدين في العقود الناقلة للحقوق يلتجم بجملة من الإلتجامات نحـو متلقـّي الحـقّ، إ  أن هـذه الإلتجامـات 
تعاقدان لمنتفاع بد عل  الوجد الذ  قصده ا  تكفي لت ويلد ممارسة سلطاتد عل  الحقّ الذ  اكتسبد والإ

لتجام بنقــل الحــقّ وبتســليمد لــن يحقّقــا الفائــدة المرجــوة منهمــا إذا وقــع تعــرض وتقتضــيد طبيعــة العقــد. فــالإ
، أو إذا دنتفاعد بد وفي ممارسة سلطاتد عليد، أو إذا نجع من تحت يده كلـد أو بعضـإلمكتس  الحقّ في 
عليد من شأنها أن تنق  من قيمتد. ومن نم يج  عل  من ينقل لغيره حقّا  دعاء حقوق إتمكّن الغير من 

أن يضــمن للمكتســ  الإنتفــاع بــد وحيــاجة الشــيء محــل العقــد حيــاجة  هادئــة  ومســتمرّة   ي عكّــر صــفوها أ  
 تعرّض صادر مند أو من غيره .

انتفاع الدائن، وأن يدفع أ  تعرّض لذا، فإن المدين م لجم بالكفّ عن كلّ ما من شأند أن ي عدّ اعتداء  عل  
يصــدر مــن الغيــر. فــإذا فشــل فــي ذلــك واســتحقّ الغيــر الشــيء المبيــع ســواء شــمل هــذا الإســتحقاق الشــيء 
بأكملـــد أو جـــجءا  منـــد أو نبـــت للغيـــر تكليـــف عليـــد ممّـــا ي ـــلّ بالإنتفـــاع بـــد كـــان المـــدين بالضـــمان م لجمـــا  

 بالتعويض وهذا هو ضمان الإستحقاق .
مان التعرّض والإستحقاق ي تلف في أساسد عن الإلتجام بنقل الملكية وهذا الأمر يبدو جليّا  مـن إ  أن ض

الجــذور التاري يــة لهــذا الموضــوع. فمــن ناحيــة الأســا  فــإن الإلتــجام بضــمان التعــرّض  إلــ  ــلال العــودة 
عقـد البيـع فـي ذلـك عتبـارات تاري يـة نجـد جـذورها فـي القـانون الرومـاني. ذلـك أن إ إلـ  عوالإستحقاق يرجـ
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المشتر  و  يرتـّ  علـ  البـائع إلتجامـا  بنقـل الملكيـة بـل كـان كـلّ مـا  إل القانون لم يكن ينقل ملكية المبيع 
لتجامــد بضــمان التعــرّض ا  كــان يلتــجم بــد البــائع تجــاه المشــتر  هــو تمكينــد مــن حيــاجة المبيــع حيــاجة هادئــة و 

عــرّض والإســتحقاق كــان مرتبطــا  بنقــل الحيــاجة الهادئــة الصــادر منــد ومــن الغيــر. وهــذا يعنــي أن ضــمان الت
ولــي  بنقــل الملكيــة، أمــا إلتــجام البــائع بنقــل الملكيــة فكــان ينشــأ بمجــرد إبــرام العقــد بغــضّ الن ــر عــن وقــوع 

 التعرّض .
ن كــان الفقــد  كمــا أن الإلتــجام بضــمان التعــرّض والإســتحقاق نجــد جــذوره أيضــا  فــي الشــريعة الإســلامية وا 

لــم يــذكره بلف ــد إ  أننــا نجــده فــي الكنيــر مــن الأمنلــة والأحكــام التــي وردت فــي الفقــد الإســلامي  الإسـلامي
والتي تعتبـر تطبيقـات لضـمان عـدم التعـرض. فمـن ذلـك قولـد تعـال  : " يـا أيهـا الـذين أمنـوا أوفـوا بـالعقود 

لمدين بالضمان وهي : " مـن لتجام اإ... " وكذلك القاعدة التي أوردها الفقد الإسلامي والتي ينطو  تحتها 
سع  في نق  ما تم من جهتد فسعيد فسـعيد مـردود عليـد" أ  أن الشـ   إذا مـا تعاقـد مـع أ ـر فلـي  

 لد أن ينقض هذا العقد والإلتجامات الناشئة عند .
إن الإلتـجام بضـمان التعـرض والإسـتحقاق لـم يكـن مـن الإلتجامــات المترتبـة علـ  عقـد الييـع وهـو لـم يصــبح 

قاق ليتحقــق إ  فــي حالــة مــا إذا ح  فــي عهــدم متــأ ر. ففــي القــانون الرومــاني القــديم لــم يكــن الإســتكــذلك إ
نتجع المبيع من المشتر  بموج  حكم قضائي، بمعن  أند   بد من دعوى ترفع ويصدر فيها حكـم علـ  أ

ن تحـت يـد المشـتر . ستحقاقا ، و  يقع الإستحقاق فعلا  إ  إذا  رجـت العـين مـإالمشتر  للقول بأن هناك 
إ  أن الرومان أجاجوا في عهد متأ رم للمشتر  الرجوع بالضمان عل  البائع ولـو بقيـت العـين تحـت يـده. 

لتجامــات وحقــوق ش صــية، ولــم يكــن إكمــا أن البيــع فــي القــانون الرومــاني لــم يكــن يتولــد عنــد ســوى مجــرد 
ســـت دام طـــرق معينـــة وهـــي الإشـــهاد إم إ  بنـــاقلا  للملكيـــة كمـــا أشـــرنا. بحيـــي أن نقـــل الملكيـــة لـــم يكـــن يـــت

Manicipatio   والدعوى الصوريةInjurecessio  والتسليمTraditio. 
فبالنسبة للإشهاد فهي طريقة لنقل ملكية الأموال النفيسة بـين المـواطنين الرومـان، وضـمان الإسـتحقاق لـم 

مــل بــد إ  بالنســبة للإشــهاد فــي عقــد قترنــت بالإشــهاد، و  يعإيكــن ينشــأعن العقــد إنمــا عــن العبــارات التــي 
البيع ولم يكن يعمل بد بالنسبة لحا ت الإشهاد الأ رى كالتبرعات منلا  ولم يكن الرومان يقرون بضـمان 

 الإستحقاق بالنسبة للحقوق سواء كانت  اهرة  أم م فية .
ق الطــرفين ترفــع فــي تفــاإأمــا البيــع عــن طريــق الــدعوى الصــورية فهــو طريقــة لنقــل الملكيــة بصــورةم رســمية ب

ســترداد الملكيــة أمــام الحــاكم القضــائي. أمــا التســليم فهــو طريقــة لنقــل ملكيــة الأمــوال غيــر إصــورة دعــوى 
 النفيسة، و  يضمن البائع فيها الإستحقاق إ  إذا صدر تعهد لف ي رسمي .

جام بالضــمان و ــل الإلتــجام بالضــمان   ينشــأ عــن عقــد البيــع حتــ  فــي العصــر العلمــي، بحيــي بقــي الإلتــ
لم ينشأ في العهود السابقة عل  عهد جستنيان عن عقد البيع. أما فـي عهـد جسـتنيان فقـد  دكيان قائم بذات
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بدأت النصو  ال اصة بالضمان تبرج في عقد البيع مع تطور التعامـل فيمـا بـين النـا  ولمـا يرتبـد مـن 
نّ ، وينشأ في  إل لعقد دون حاجة وجو  التعامل بح  نيّة. بحيي أصبح الإلتجام بالضمان ينشأ عن ا

لتـجم البـائع قبـل إسـتحقّت العـين أنواع البيوع، وأصبح ججءا    يتجـجأ عـن عقـد البيـع، بحيـي أنـد لـو أجميع 
المشــتر  بــدفع مبلــوم مســاوم للضــرر الــذ  لحــق بالمشــتر  بســب  الإســتحقاق، ويــتم تقــدير التعــويض وفقــا  

ع. وقــد قضــ  جســتنيان أن   يتجــاوج التعــويض منلــي الــنمن لقيمــة المبيــع وقــت صــدور الحكــم علــ  البــائ
 المدفوع .

أمــا القــانون الفرنســي القــديم، فقــد تــأنر بن ــام القــانون الرومــاني، باعتبــاره مصــدرا  لقــوانين الــدول اللاتينيــة، 
ولــذلك كــان الضــمان فــي القــانون الفرنســي مرتبطــا  بالعقــد كمــا هــو الحــال فــي القــانون الرومــاني فــي عهــده 

قـدمها البـائع للمشـتر  كـي ي حقـّق لـد الحيـاجة والتمتـع الحـرّ لأ ير، بحيي أن الضمان هو أداة ينبغـي أن ي  ا
بالشيء المباع حت  يتوقّ  م اطر رفع يده عما يملـك وأيـة م ـاطر أ ـرى يـدعي بهـا الغيـر علـ  الشـيء 

السـاد  عشـر علـ  فـي القـرن  Domoulinالمبيع وضمان ضد أ  حقب يدعيـد الغيـر. وقـد عمـل الفقيـد 
تفسير نصو  القوانين الرومانية لتكون عونا  للقاضي الفرنسي وأوضح كيفية تحديد ما يستحقّد المشتر  
الـــذ  يتعـــرض لم ـــاطر نـــجع اليـــد وأول مـــا يســـتحقّد المشـــتر  هـــو اســـترداد الـــنمن المـــدفوع وقـــت العقـــد نـــم 

جــرى تطبيــق ن ريــة الضــمان فــي التعــويض، وهنــا التعــويض ي تلــف بــا تلاف الأســبا  وال ــروف. ولقــد 
عقد البيع باعتباره أكنر العقود أهمية، حيي   يكون للبـائع أن ينقـل ملكيـة الحـقّ المبيـع للمشـتر  أنمـا   

 من توفير الحماية لهذا الحقّ عن طريق ضمان التعرض والإستحقاق . بدّ 
قانون الفرنسي ولكن بعد إضفاء من ـور حتف  بها الإهذه التقاليد والمفاهيم التاري ية في القانون الروماني 

الكنير من القوانين التي استقت من القانون الفرنسي ومنها القـانون  إل نتقلت بدورها إفلسفي جديد عليها، 
 اللبناني .

وقــد عــالم المشــرع اللبنــاني موضــوع ضــمان التعــرض والإســتحقاق فــي عقــد البيــع فــي البــا  ال ــا  بعقــد 
موجبات وعقود، والتي سنعرض لها في سياق هـذا البحـي.  440حت  المادة  492البيع وذلك في المواد 

عتبر أن البائع م لجم بأن يضمن التعرض الصادر من الغير بحيي أند م لجم أو   بأن يدفع هـذا التعـرض او 
بمــا لديــد مــن وســائل قانونيــة متاحــة وهــذا مــا يســم  بـــ " ضــمان التعــرض" وفــي حــال فشــلد فــي دفــع هــذا 

حيي استحقّ المبيع للغير يتوج  عليد حينئذم أن يضمن هذا الإستحقاق وذلك بالتعويض عليـد التعرض ب
ـــع، وهـــذا التعـــويض ذات طـــابع  ـــا  ي تلـــف عـــن  ـــد مـــن جـــرّاء اســـتحقاق المبي عـــن الضـــرر الـــذ  لحق
التعـــويض الـــذ  يســـتحقّ فـــي حـــال إلغـــاء العقـــد أو إبطالـــد أو فســـ د وذلـــك لأن نطاقـــد أوســـع وأشـــمل مـــن 

في الحـا ت الأ ـرى.  صوصـا  أن المشـرع فصّـل هـذا التعـويض تفصـيلا  دقيقـا  وحـدّد عناصـره التعويض 
حتــ  يكـــون شــاملا  لجميـــع الأضـــرار التــي قـــد تلحـــق بالمشــتر ، بحيـــي تولــّـت النصــو  القانونيـــة تحديـــد 
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حيــي عناصــره وتقــديرها تقــديرا  تفصــيليا  علــ  عكــ  التعــويض فــي حالــة فســ  العقــد أو إلغائــد أو إبطالــد ب
. كما أن المشرّع أعط  للفرقـاء فـي العقـد الحـقّ فـي تعـديل قواعـد الضـمان الـواردة فـي يترك تقديره للقاض

القانون إما بجيادتها أو إنقاصها وحت  إسقاطها. فكما منح الدائن الحقّ في الحصول عل  ضمانات أكنر 
الضــمان بالإتفــاق علــ  عــن طريــق جيــادة الضــمان أعطــ  للمــدين فــي المقابــل الحــقّ فــي ت فيــف عــ ء 

 إنقاصد   بل عل  إسقاطد في بعض الحا ت .
كل هذه المواضيع والأحكـام المتعلقـة بموضـوع ضـمان التعـرض والإسـتحقاق سـتكون موضـوع بحننـا هـذا، 

 قسمين رئسيين : إل لذا فإن بحننا سيقسم 
 القسم الأول : الطبيعة القانونية لضمان التعرّض والإستحقاق .

 ني : أنار ضمان التعرض والإستحقاق .القسم النا
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 التصميم
 

 .: الطبيعة القانونيّة لضمان التعرّض وا ستحقاق القسم الأول
 :  ضمان التعرض الش صي. الفصل الأول
 : شروط قيام التعرض الش صي. المبحي الأوّل

 : أن يكون التعرض فعليا . الفرع الأول
 ع المشتر  بملكية المبيع.: أن يحول التعرض دون انتفا الفرع الناني

 : نطاق ضمان التعرض الش صي. المبحي الناني
 : التعرض الماد .  الفرع الأول
 : التعرض القانوني. الفرع الناني

 :  صائ  ضمان التعرض الش صي. المبحي النالي
 : إلتجام ميبد وغير قابل للتججئة. الفرع الأول
 إلتجام ميبد.  -أ

 ئة. إلتجام غير قابل للتجج  - 
 نتقال الإلتجام بضمان التعرض الش صي.إ: مدى  الفرع الناني
 نتقال الإلتجام إل   لفاء البائع.إعدم  -أ

 إنتقالد إل   لفاء المشتر . - 
 : ضمان التعرض الصادر من الغير. الفصل الناني
 : شروط ضمان التعرض الصادر من الغير. المبحي الأول

 عل  المبيع. دعاء الغير حقّ إليا  ومستندا  إل  : أن يكون التعرض فع الفرع الأول
 : أن يكون هذا الحق سابقا  عل  البيع أو  حقا  لد مستمد من البائع. الفرع الناني

 : إستلجام حسن نية المشتر  كشرط رابع للمطالبة بالضمان. المبحي الناني
 صفة عامة.: التفرقة بين الإستحقاق الكلي أو الججئي والتكاليف ب الفرع الأول
: التفرقة بين الإرتفاقات الناشئة عن الأعمال القانونية والإرتفاقات القانونية التي ترد عل   الفرع الناني

 الملكية.
 : نطاقد و صائصد. المبحي النالي

 : نطاق ضمان التعرض الصادر من الغير. الفرع الأول
 في البيوع الجبريّة. -أ
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 في حالة توالي البيوع. - 
 :  صائصد. نانيالفرع ال

 مان تعرض الغير وقابليتد للتججئة.عدم قابلية الإلتجام بض -أ
    لفاء البائع أو  لفاء المشتر .مدى انتقالد إل - 

 .: أنار ضمان التعرّض والإستحقاق القسم الناني
 : أنار ضمان التعرّض الش صي. الفصل الأول
 .: ججاء الإ لال بضمان التعرّض الش صي المبحي الأول

 : التنفيذ العيني. الفرع الأول
 : التنفيذ بطريق التعويض. الفرع الناني

 : الإتفاق عل  تعديل أحكام الضمان. المبحي الناني
 : الإتفاق عل  الإعفاء من الضمان. الفرع الأول
 : الإتفاق عل  جيادة أو إنقا  الضمان. الفرع الناني

 . : أنار التعرّض الصادر من الغير الفصل الناني
 : التنفيذ العيني. المبحي الأول
 : ضمان الإستحقاق. المبحي الناني

 .: الإستحقاق الكلّي الفرع الأول
 .: الإستحقاق الججئي الفرع الناني

 : الإتفاق عل  تعديل أحكام الضّمان. المبحي النالي
 : الإتفاق عل  جيادة أو إنقا  الضّمان. الفرع الأول
 إسقاط الضمان. : الإتفاق عل  الفرع الناني
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 القسم الأول
 ستحقاقعة القانونيّة لضمان التعرّض والإالطبي

 

 ض الش صيلفصل الأول:  ضمان التعرّ ا
ض الش صي إل  مـا أورده المشـرع مـن نصـو   فـي هـذا الصـدد. ومـن يستند إلتجام البائع بضمان التعرّ 

الضـمان الواجـ  علـ  البـائع  موجبـات وعقـود فـي عبـارة عامـة مـن "أن  498ذلك ما نصـت عليـد المـادة 
للمشتر  يرمي إل  غرضين أولهما: ضمان وضع اليد عل  المبيع بلا معارضة، والناني ضمان النقائ  

. كمــا 0مــدني فرنســي 0695قابــل هــذه المــادة فــي القــانون الفرنســي المــادة والعيــو  ال فيــة فــي المبيــع". وي  
ن لــم ي   492نصــت المــادة  رط وقــت البيــع شــيء م ــت  بالضــمان، فالبــائع شــتموجبــات وعقــود بأنــد: " وا 

ّّ إلجم بأن يضمن للمشتر  ما يصيبد من م   ع  دّ لد أو لقسم منـد ومـن الأعبـاء الم ـستحقاق الغير للمبيع كّ
 ح بها عند البيع".بها عل  المبيع والتي لم يصرّ 

شــتر  مــدني مصــر  أوضــح لهــذه الجهــة بــأن نصــت علــ  أن البــائع يضــمن للم 432وقــد جــاءت المــادة 
كــان صــادرا  منــد ش صــيا  أو مــن الغيــر وذلــك بــأن نصــت علــ  "أن البــائع يضــمن عــدم أ ض ســواء  التعــرّ 

كان التعرض من فعلد هـو أو مـن فعـل أجنبـي  د أو بعضد سواء  التعرض للمشتر  في الإنتفاع بالمبيع كلّ 
بالضــمان ولــو كــان  لجمــا  يكــون لــد وقــت البيــع حــق علــ  المبيــع يحــتم  بــد علــ  المشــتر  ويكــون البــائع م  

 9 د بعد البيع إذا كان هذا الحق قد أل إليد من البائع نفسد".الأجنبي قد نبت حقّ 
ن  430كمــا نصــت المــادة لجمــا  شــترط عــدم إلجامــد بضــمان مــا، يبقــ  م  إموجبــات وعقــود علــ  "أن البــائع وا 

 تفاق م الف يكون باطلا ".إبضمان فعلد الش صي وكل 
لتجام البـائع بـأن يمتنـع عـن كـل تعـرض للمشـتر  يمنعـد إض الش صي يتمنل في إن الإلتجام بضمان التعرّ 

ــا  فــلا يقبــل منــد أن يــأتي عمــلا  يتنــاف  مــع مــا تعهــد بــد بتــرك الفرصــة  مــن الإنتفــاع بــالمبيع كليــا  أو ججئي
 عـن العقـد ويكـون مـن أو أن يأتي بأ  عمل يتعارض مع إلتجاماتـد الناشـئة 3للمشتر  في أن ينتفع بالمبيع

وهـذا الإلتـجام ينشـأ مـن العقـد ذاتـد دون حاجـة  4شأند المسـا  بحيـاجة المشـتر  للمبيـع حيـاجة هادئـة وكاملـة

                                      
0   Art.1625 : "la garantie que le vendeur doit a l'acquéreur, a deux objet : le premier est la possession 

paisible de la chose vendue ; le second , les défauts caches de cette chose ou les vices rédhibitoires"   
 مدني عراقي. 542مدني ليبي،  498 مدني سور ، 407يقابل هذه المادة، المادة   9
 .949،    27الطبعة الأول ، بند لبنان، –، دار النقافة بيروت  7ججء ، "قد البيع"شرح قانون الموجبات والعقود"، "ع، يكن هد ج  3
 .024،   0268، دار النهضة العربية القاهرة، "شرح أحكام عقد البيع"،  ليل بحيو مجد  ص شن  محمد لبي  4
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شتراطد بل   يجوج الإتفاق عل  استبعاده كليا ، فإن وجد منل هذا الإتفاق كان باطلا  وذلك وفقا  لما إإل  
عليد مـن غـ، بت ويـل البـائع فرصـة  . ن را  لما ينطو 0موجبات وعقود 430جاء الن  عليد في المادة 

 التعرض للمشتر  رغم إلتجامد بتمكيند من الإنتفاع بالمبيع وحياجتد حياجة هادئة.
فالبـائع يلتـجم بتمكـين المشـتر  مـن وضـع يـده علـ  المبيـع بـلا معارضـة بمـا يتفـق مـع حسـن النيـة، بحيـي 

طبيعتـــد و روفـــد، أ  يمتنـــع عليـــد أن  يتـــيح للمشـــتر  الإفـــادة مـــن المجايـــا التـــي ي وّلهـــا لـــد المبيـــع بحســـ 
كـان هـذا التعـرض للمشـتر  فـي الملكيـة أم فـي الحيـاجة، وسـواء  كـان  يتعرض للمشتر   بأيـة صـورة، سـواء  

 يا  أوججئيا  بحيي يترت  عليد عدم الإفادة من المبيع عل  الوجد المطلو .ض كلّ هذا التعرّ 
ان ضــد نــجع اليــد أو حرمــان المشــتر  مــن المبيــع لأن الضــم 9فالقاعــدة أنــد ضــامن علــ  أســا  عقــد البيــع

  3هونتيجة للموج  المعقود مع المشتر  بأن يوفر لهذا الأ ير حياجة هادئة.
لتجما  بد عل  الرغم من كـل ضد الش صي أمر يتعلق بالن ام العام، وأند ي ل م  فإلتجام البائع بضمان تعرّ 

 تفاق م الف.إ
ضــد الش صــي هــو أمــر طبيعــي لتــجام البــائع بضــمان تعرّ إت فــإن وبمــا أن عقــد البيــع مــن عقــود المعاوضــا

 Quiمتنـع عليـد التعـرض "قال أن من وجـ  عليـد الضـمان ي  لأند يتفق مع هذا النوع من العقود. ولذلك ي  

doit garantie ne peut évincer قتصـاد البيـع نفسـد إذ   يسـتطيع إ". هـذه القاعـدة ناتجـة عـن مبـدأ
أو مردود ما باعد إل  الشار  بطريقة ملتوية وهذا المبدأ يسـاو  فيمـا  ـ   البيـع  البائع أن يسترد ما باع

   يمكن حصولهما معا ".تسترد أن أن تعطي و القاعدة المشهورة القائلة: "
كمــا أن هــذه القاعــدة شــديدة التــرابط مــع فكــرة الإقتصــاد الأساســي للعقــد التابعــة للإنت ــام العــام: أ  بنــد   

مان الفعــل الش صــي يكــون  غيــا  لأن الشــار  يكــون فــي هــذه الحالــة تحــت رحمــة حكــم يحمّــل البــائع ضــ
ن اشــترط عــدم إلجامــد بضــمان  430وهــذا مــا فرضــتد المــادة  (4)البــائع. م و ع بنصــها: علــ  أن:" البــائع وا 

 0698قابلها في ذلك المادة تفاق م الف يكون باطلا ". وي  إوكل  ما، يبق  ملجما  بضمان فعلد الش صي،
 من القانون الفرنسي بنصها: 

                                      
0 Art,1628 : "Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie , il demeure cependant 

tenu de celle qui resulte d'un fait qui lui est personnel : tout convention contraire est nulle". 
 .309،   0268بيروت  -فرج ، "عقد البيع والمقايضة في القانون اللبناني"، دار النهضة العربية للطباعة والنشر لبنان توفيق حسن 9

 . 026،   9000منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة  ،  5ججء  نة،ن لة ، "الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقار  موري  3
Alain Bénabent, droit civil, «les contrats spéciaux» , 2éme éd  1995, Montchrestien. Nº 21, P:131.

 4
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«quoi qu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis a aucune garantie, il demeure 

cependant tenu de celle qui resulte d'un fait qui lui est personnel: toute 

convention contraire est nulle.» 
إذا اتفــق علــ  عــدم الضــمان بقــي »حيــي نصــت علــ  أنــد: مــن القــانون المــدني المصــر    446والمــادة 

 ا  كـل هـذا تطبيقـ «.تفاق يقضي بغيـر ذلـكإكل  ويقع باطلا   من فعلد، أشستحقاق ينإالبائع مسيو   عن أ  
للفكرة العامة القائلة بأن كل بند يفرغ العقد من موجبد الأساسي يكون  غيا . وقـد طبـق الإجتهـاد الفرنسـي 

بـائع المحـل التجـار ، بأنـد   يسـمح لـد بالإسـتيلاء علـ  جبـائن المحـل المبـاع: وهـذا مـا هذه القاعدة علـ  
 نهايـة نأب "في العقود أ " موج  عدم التناف  " الذ  يلتجم بد البائع، وتم الحكـم لفتـرة معينـة  ين م عادة  

 ت ام العام".هذه الفترة   تحرره من الموج  القانوني لضمان الفعل الش صي الذ  هو من ضمن الإن
شتراطد، ويستو  أن يكون إإن الإلتجام بضمان الفعل الش صي ينشأ عن عقد البيع ذاتد دون حاجة إل   

هذا العقد مسجلا  أم غير مسجل بحيي   يترتـ  علـ  عـدم تسـجيل المشـتر  عقـد شـرائد سـقوط حقـد فـي 
 (0)نعقــاده.إعـن عقــد البيـع بمجــرد لتــجام البـائع بــد هـو مــن الإلتجامـات الش صــية التـي تنشــأ إالضـمان، لأن 

لتــجام البــائع بالضــمان مناطــد أ  يكــون عقــد البيــع بــاطلا  إذ لكــل مــن المتعاقــدين التمســك بــالبطلان إ لكــن
  9بطريق الدفع أو الدعوى.

مــن الإشــارة، إلــ  أن كــل بيــع ي نشــأ ضــمان البــائع لتعرّضــد الش صــي، فيتولّــد منــد موجــ  فــي ذمــة  و  بــدّ 
يـا  كـان أم معنويــا ( كبيـع غيـر المنقــول يتولـّد عـن كــل ض الش صـي، فبيـع المنقــول )مادّ التعــرّ البـائع  بعـدم 

 ض الش صي.منهما موج  في ذمة البائع بعدم التعرّ 
والبيـع المسـجل كـالبيع غيـر مســجل يتولـّد عـن كـلب منهمـا موجــ  الضـمان، وضـمان التعـرض واجـ   فــي 

 البيع القضائي وجوبد في البيع بالتراضي.
يـا . أو مادّ  ا  ونيـض قانكـان التعـرّ  ذا ، يلتجم البائع بـأ  يتعـرّض بنفسـد إلـ  المشـتر  فـي حيـاجة المبيـع سـواء  إ

فلا يجوج لد أن يقوم بأعمال وتصرفات من شأنها أن ت حرم المشتر  مـن المنـافع التـي يحـق لـد الإسـتفادة 
 3غير مباشرة.منها بفعل البيع، سواء كانت هذه الأعمال والتصرفات مباشرة أو 

                                      
دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية،    ،5، ججء "القانونية ئادبمجموعة الم"، طلبة  نورأ، 92/4/0275مصر  تاري   مدنيتمييج  0

447. 
  
 . 340، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،   0227، الطبعة الأول  0، ججء «البيع»سعد ،  اهيمنبيل ابر 9
،   0225جميع الحقوق محفوطة للميلف  8دراسة مقارنة، ججء  ع"البي عقد"، "موسوعة العقود المدنيةوالتجارية"ناصيف ،  اليا  3

470. 
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عتبـر تعرّضـا ، ض الش صـي هـو إلتـجام بالإمتنـاع عـن عمـل وهـو العمـل الـذ  ي  لتجام البـائع بعـدم التعـرّ إإن 
والإلتجام بالإمتناع عن عمـل ي تلـف فـي مضـموند عـن الواجـ  العـام المفـروض علـ  الكافـة بـإحترام حـق 

ضــا  إذا صــدر مــن البــائع فــي حــين أنــد المشــتر  أ  بالإمتنــاع عــن الإعتــداء عليــد. فقــد ي عتبــر الفعــل تعر 
عتبــر إ ــلا   بالواجــ  العــام. والمنــال علــ  ذلــك: قيــام بــائع محــل تجــار  بإنشــاء الوصــدر مــن أجنبــي لمــا 

ضــا  جتــذا  العمــلاء مــن المشــتر . فهــذا يعتبــر تعرّ إمتجــر مجــاور مــن نفــ  النــوع إذ أن مــن شــأن ذلــك 
م بــد. وحتــ  لــو كــان فعــل البــائع ممــا يعتبــر إ ــلا   ش صــيا  مــن البــائع فــي حــين أن غيــره يســتطيع القيــا

بالواجــ  العــام، فهــذا إ ــلال بإلتجامــد الناشــم عــن العقــد أمــا بالنســبة للإ ــلال بالواجــ  العــام، فالمســيولية 
  0تكون تقصيرية.

ض الش صي كنيرة منها: حرمان بائع ملك الغير من رفع دعوى إبطال البيع أو الأمنلة عن ضمان التعرّ 
شــتراه منــد أو تملّكــد إســترداد العقــار المبيــع إذا ورنــد بعــد البيــع عــن المالــك الحقيقــي أو إع دعــوى مــن رفــ

بالتقــادم المكســ . وكــذلك إذا بــاع الوصــي مــا   مــن أمــوال القاصــر بــدون إذن المحكمــة وقــع البيــع بــاطلا  
ّ  نســبيا ، ولكــن إذا وري القاصــر الوصــي و  جمــا  بالضــمان امتنــع لســتفاد مــن تركتــد بحيــي أصــبح م  ا  بطلانــا 

 إل  ماهنالك من أمنلة أ رى سيأتي الحديي عنها  لال هذا الفصل. 9عليد طل  إبطال العقد.

ض الش صــي فــي )مبحــيم أوّل( ومــن نــم نطاقــد فــي ومــن  ــلال هــذا الفصــل ســنعالم شــروط قيــام التعــرّ 
( و صائ  هذا التعرّ   ض في )مبحيم نالي(.)مبحيم نانم

                                      
مجلة القانون والإقتصاد للبحوي  "ض الغيرضد الش صي وتعرّ ائع بضمان تعرّ شروط تحقق إلتجام الب" ضر ، مقال بعنوان  مي  0

 .337حدة للتوجيع والنشر،   الشركة المتّ -مار  0275-0245العددان الأول والناني  -ديةالقانونية والإقتصا

 ،0222الإسكندرية  -الجامعية  المطبوعات، دار 9، ججء"والبيع والمقايضة في أحكام الإلتجامات"،  ي"التقنين المدن"أبوسعد ،  محمد شتا 9
 .0506و 0505  
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 ض الش صي يام التعرّ المبحي الأوّل: شروط ق

ضا  كـل فعـل يصـدر عـن البـائع ويـيد  إلـ  حرمـان المشـتر  مـن كـل أو بعـض السـلطات التـي عتبر تعرّ ي  
ي ولهـــا لـــد حـــق ملكيـــة المبيـــع. ويســـتو  أن يكـــون هـــذا الحرمـــان كليـــا  أو ججئيـــا ، ويســـتو  أن يكـــون هـــذا 

 0يا  أو قانونيا .ض مادّ التعرّ 

ائع بالضمان منذ البيع، حت  ولو لم يكن مسجلا  ي تلف عن مسألة أ رى، ن القول بنشوء إلتجام البأعل  
 هي نشوء حق المشتر  في الضمان.

وبيدو لنا من النصو  التشريعية في هذا الصدد أن حق المشتر  في الضمان   ينشأ إ  إذا حصل لـد 
 (9)ض فعلا .رّ تع

ع عمــل مــن شــأند أن يحــول كليــا  أو ض الش صــي أن يصــدر مــن البــائكمــا أنــد يجــ  لقيــام ضــمان التعــرّ 
 نتفاع المشتر  بملكية المبيع. إججئيا  دون 

أن  :ونانيهمـا، ض فعـلا  أن يقع التعرّ  :ضا  للمشتر  توافر شرطين أولهمارّ لذا، يلجم لإعتبار فعل البائع تع
أن يكـون العمـل نتفاع المشتر  بملكية المبيع ويضـاف إلـ  ذلـك عـادة  إض كليا  أو ججئيا  دون يحول التعرّ 

سواء  كان المشتر  قد سجل العقد أم لـم يسـجلد بعـد، إذ يكـون مشـتر   3مما يتعارض مع التجامات البائع.
  4العقار بعقد غير مسجل دائنا  للبائع بإلتجامات ش صية ميداها ضمان الأ ير لعدم التعرض للمشتر .

ض فعــلا  يــي وجــو  وقـوع التعــرّ ض الش صــي مـن حمـن  ــلال هــذا المبحـي ســنعرض لشــروط قيـام التعــرّ 
ض إل  حرمان المشتر  كليا  أو ججئيا  من سلطاتد عل  المبيع في أول( ومن نم أن ييد  هذا التعرّ  )فرعم 
(. )فرعم   نانم

 

 ض فعليا .الفرع الأول: أن يكون التعرّ 
                                      

 .349سعد ، مرجع سابق،    نبيل إبراهيم 0

 .303فرج ، مرجع سابق،    توفيق حسن 9

 . 337، مرجع سابق،     ضر  مي  3
 .024، 0266رية،الإسكند-دار المطبوعات الجامعيةة"، العقود المسما"، 9، ججء "ن المدنيو الوسيط في القان"طلبة ،  أنور 4
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 ،يكفـيد وقوعـد فـلا ض فعـلا ، أمـا مجـرّ يج  لقيام حـق المشـتر  فـي الضـمان أن يكـون قـد حصـل لـد تعـرّ 
ض   ت ـول المشــتر  الرجــوع  بالضــمان علــ  البـائع. فــإذا هــدّد البــائع المشــتر  د ال شــية مــن التعــرّ فمجـرّ 
ض لــد، فـلا يكفــي هـذا التهديــد لقيـام موجــ  ضـمان البــائع مـا دام البــائع لـم ينفــذ وعيـده فلــم يتعــرّض بـالتعرّ 

ذا بــاع البــائع العقــار المبيــع مــرة نانيــة وبــادر المشــت 0بالفعــل. ر  النــاني بالتســجيل قبــل المشــتر  الأول، وا 
ضـد فإنتقلت الملكية إليد هو دون المشتر  الأول، فلي  للمشتر  الأول أن يحتم عل  البائع بضمان تعرّ 

الناشــم مــن بيعــد العقــار مــرة أ ــرى، بــل لــي  لــد أن يرفــع دعــوى إبطــال بيــع ملــك الغيــر لأن البيــع الــذ  
صـدر مـن مالـك، ولكـن لـد أن يرفـع دعـوى فسـ  البيـع لعـدم قيـام  صدر مـن البـائع إلـ  المشـتر  الأول قـد

 9نقل الملكية إليد.بالبائع بتنفيذ إلتجامد 

إذن، لقيام الضمان   بدّ أن يكون فعل البائع من شـأند الإ ـلال بالإنتفـاع المقصـود مـن البيـع سـواء  كـان 
أو كـان قريـ  الوقـوع، كمـا إذا عمّـد غتصـ  البـائع الأرض المبيعـة، إهذا الإ لال قد وقع بالفعـل كمـا إذا 

رتفــاق بعـدم البنـاء لصــالحد إالبـائع إلـ  إقامـة بنــاء فـي أرض لـد تجــاور العقـار المبيـع، ولكنهــا منقلـة بحـق 
فيجـ  أن يكـون الإ ـلال بالإنتفــاع قـد وقـع بالفعـل أو فــي الأقـل قريـ  الوقـوع و  يكفــي ال ـوف مـن وقــوع 

  3إيجابي. التعرض ما دام البائع لم يقم بأ  فعل

ض   ت ــول للمشـتر  هــذا الحــق. وفــي (، أمــا  شــية وقـوع التعــرّ actuel) ينبغـي أن يكــون التعــرض حـا   
هذا ت تلف دعوى الضمان عن دعوى الإبطال في حالة بيـع ملـك الغيـر، إذ للمشـتر  أن يطلـ  الـبطلان 

من وقوع  ى الضمان   بدّ حت  ولو لم يحصل لد تعرّض فعلا  من المالك الحقيقي في حيند، أما في دعو 
ض فعلا . كما ي تلـف الجـجاء فـي دعـوى الضـمان عنـد بالنسـبة للجـجاء طبقـا  للقواعـد العامـة فـإذا كـان رّ التع

ض فعلا  للمشتر ، فإند يكفي طبقا  للقواعد العامة أن يتحقق المتعاقـد أنـد يلجم في حالة الضمان وقوع تعرّ 
 نقلد حت  يكون لد رفع دعوى الفس  )الإلغاء( والتعويض.لم يكتس  حقا  إلتجم المتعاقد الناني ب

                                      
0  Marcel Planiol et Georges Ripert par Hamel : "Traité pratique de droit civil FranÇais" T.10  

   . Nº90 P : 94 ,(2éme éd)مترجم مند للعربية
الطبعة النالنة -وقية، منشورات الحلبي الحق 4ججء  "،البيع والمقايضة"،"الوسيط في شرح القانون المدني"السنهور  ،  عبد الرجاق 9

 .696   ،9000والجديدة، بيروت 
شارع  - بيروت حقوق الطبع والنشر محفو ة، ، مكت  إسطنبولي،"محاضرات في العقود المسماة للسنة الرابعة"حسواني ،  ليا ا 3
  .097   ،0270بوشية كال
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سـتحقاق" إلـجم بـأن يضـمن للمشـتر  مـا يصـيبد مـن "ان البائع م  :موجبات وعقود تن  عل   492فالمادة 
(Leviction qu'il souffre  وهذا يعني أن البـائع   يلتـجم بنتـائم التعـرض قبـل أن يحصـل. و  ي .) فهـم

ض وتنجع العين منلا  من تحت يد المشتر ، بـل يكفـي أن يقـع تعـرّض التعرّ  من ذلك أند يج  أن يحصل
فعلا ، حتـ  يكـون للمشـتر  الحـق فـي الرجـوع علـ  البـائع بالضـمان. و  شـك فـي أن حصـول التعـرّض   

موجبـات  498يجعل وضع يـد المشـتر  علـ  المبيـع مكونـا  لحيـاجة هادئـة. وهـذا مـا يفهـم مـن نـ  المـادة 
 بأن البائع يلتجم بضمان وضع اليد عل  المبيع بلا معارضة". التي تقضي:" 

  ت ـــول المشـــتر  الرجـــوع بالضـــمان علـــ  البـــائع. وتقـــر محكمـــة ، إنّ مجـــرّد ال شـــية مـــن وقـــوع التعـــرّض
النقض المصرية وجهة الن رهذه عل  أسا :" أن الحقوق   تكون موجودة إ  من الوقت الذ  يمكن فيد 

". وترتيبا  عل  ذلك فإن حق الضمان   ينشأ إ  مـن وقـت مناجعـة المشـتر  فـي حيـاجة قانونا  المطالبة بها
 0المبيع.

من وقوع التعرض، أن البيع يبق  منشئا  لإلتجام البائع بضمان التعرض، و  يسـر   ويترت  عل  أند   بدّ 
 9التقادم إ  من وقت  حصول التعرض فعلا .

 نتفاع المشتر  بملكية المبيعا ونض دالفرع الناني: أن يحول التعرّ 

ض الـذ  وقـع فعـلا  مـن شـأند الحيلولـة، إن الشرط النـاني لقيـام حـق المشـتر  فـي الضـمان أن يكـون التعـرّ 
ض رّ نتفــاع المشــتر  بملكيــة المبيــع. وبنــاء  علــ  ذلــك إذا لــم يكــن يترتــ  علــ  التعــإدون  ،كليــا  أو ججئيــا  

عتبــر تعرضــا  ي ولهــا حــق الملكيــة لــد فــإن ذلــك   ي    حرمــان المشــتر  مــن كــل أو بعــض الســلطات التــي
موجـــ  للضـــمان. فمـــنلا  قيـــام البـــائع بـــالغرا  أو بالبنـــاء فـــي الأرض المجـــاورة لـــ رض المبيعـــة   ي عتبـــر 

 3د.ستعمال حقّ إتعرضا  للمشتر  في شيء ما دام لم يتعسف في 

قــام بــد يتنــاف  مــع الإلتجامــات التــي  لجمــا  بالضــمان يجــ  أن يكــون العمــل الــذ ولكــن حتــ  يكــون البــائع م  
مــع موجباتــد كــان فــي حــلّ مــن   رتبهـا عليــد عقــد البيــع أ  يتعــارض مــع موجبــات البــائع. أمـا إذا لــم يتنــاف
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نفــذ علــ  نتفــاع المشــتر . فلــي  مــا يمنــع البــائع مــن أن ي  إالمســيولية حتــ  ولــو ترتــ  علــ  عملــد إ ــلال ب
 0ذا الدين هو النمن أم دين أ ر.كان ه العقار المبيع تأمينا  لديند سواء  

أمـــا بالنســـبة لمســـألة حرمـــان المشـــتر  مـــن الإنتفـــاع فهـــي مســـألة تتعلـــق بالوقـــائع ويتـــرك تقـــديرها لقاضـــي 
  أم قانونيـا  أ  مبنـي علـ  يا  أ  مبني عل  سب  مـادّ ض مادّ ويستو  في ذلك أن يكون التعرّ  9الأسا .

ض ماديا ، فـلا التعرض من جانبد، ولوكان هذا التعرّ  فالبائع ضامن للمشتر  عدم حصول 3سب  قانوني.
ض البــائع نفســد للمشــتر  أن يكــون قانونيــا  أ  مســتندا  علــ  حــق يدّعيــد، وذلــك ب ــلاف شــترط فــي تعــرّ ي  

ذا ، يكفـي تـوافر إ 4ض أن يكـون قانونيـا .شترط لضمان البـائع لهـذا التعـرّ ض الصادرمن الغير، حيي ي  التعرّ 
 يتمكن المشتر  من الرجوع عل  بائعد بالضمان.الشروط المتقدمة حت  

 الش صيض المبحي الناني: نطاق ضمان التعرّ 

ضــايق المشــتر  أو يعكّــر ملكيتــد للمبيــع بأيــة صــورة مــن الصــور، ســواء بالأفعــال لــجم بــأن   ي  إن البــائع م  
المشـتر  مـن المنـافع  المادية أم بفعل القانون: فلا يمكند أن يقوم بأعمال أو تصرفات من شأنها أن ت حرّم

أكانت هذه الأعمال أو التصرفات مباشـرة أوغيـر مباشـرة. وهـذا  التي حصل عليها بفضل هذا البيع، سواء  
لقـ  علـ  عـاتق البـائع يحـتم إذ أن موج  الضـمان الم    5الإلتجام ناتم عن العقد وموج  تنفيذه بحسن نية.

ادة المشـــتر  مـــن الشـــيء المشـــترى وتعكيـــر علـــ  هـــذا ا  يـــر عـــدم إتيـــان أ  فعـــل مـــن شـــأند إنقـــا  إفـــ
هادئ ومفيد، وبعبارة أ رى أن الضامن   يعود لد حرمان المشتر  من الإستفادة التي  ستغلالد لد بشكلم إ

  6من هذه الإستفادة. ها الحدّ ينت رها من العقد الحاصل بينهما عن طريق إتيان أعمال أو أفعال من شأن

وسـع النطاقـات، حيـي أنـد   أالش صي الواقع عل   عاتق البـائع  مـن ي عتبر نطاق تطبيق ضمان الفعل 
(. ويشــمل  )المــادّ يطبــق فقــط علــ  حــا ت التعــرض القــانوني إنمــا أيضــا  علــ  حــا ت التعــرض الــواقعي 
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ي والججئي، المباشر وغير ضمان البائع كل صور التعرض الصادر مند ش صيا : الماد  والقانوني، الكلّ 
 0المباشر.

يا . فبائع مال الغير منلا  يمتنع ضا  قانونيا  أو مادّ ض للمشتر  تعرّ رّ ، يمتنع البائع عن التعاحية أول فمن ن
ســـترداد العقـــار المبيــع إذا ورنـــد بعـــد البيــع عـــن المالـــك الحقيقـــي أو إعليــد أن يرفـــع علـــ  المشــتر  دعـــوى 

قانونيــا  للمشــتر  وكــذلك بــائع المحــل ضــا  ســتردّه منــد أو تملكــد بالتقــادم، لأن رفــع تلــك الــدعوى يعتبــر تعرّ إ
عتبـر تعرضـا  ماديـا  التجار  يمتنع عليد منافسة المشتر  بمجاولة نف  التجـارة فـي نفـ  المكـان لأن ذلـك ي  

 للمشتر .

دعـ  البـائع بحـق إضا  كليا  في المبيع، كمـا لـو ض للمشتر  تعرّ ، يمتنع عل  البائع التعرّ ومن ناحية نانية
ض أحد بائعي المال الشائع للمشتر  بدعوى تبين فيما بعد   العين المبيعة، أو تعرّ رتفاق غير  اهر علإ

 أن أحد البائعين لم يكن مالكا  للحصة التي باعها.

والمنال عل  ، ض للمشتر  بطريق مباشر أوغير مباشر، يلتجم البائع بالإمتناع عن التعرّ ومن ناحية نالنة
حـتف  بهـا مجـاورة إ  منج  ، نم قام ببناء حائط علـ  أرضـد التـي ض المباشر: حالة ما إذا باع ش التعرّ 

 للمنجل، بحيي يكون الحائط قريبا  إل  درجة يحج  معها النور عن إحدى شقق المنجل المبيع.

ض غير المباشر: حالة ما إذا بـاع المالـك العقـار لمشـترم نـانم قـام بالتسـجيل قبـل المشـتر  ومن قبيل التعرّ 
ضـا  وهذا ي عد تعرّ  9لحالة تنتقل الملكية إل  المشتر  الناني الذ  ينتجع العقار من الأول.الأول، ففي هذه ا

د منــد وكــذلك هــو الأمــر فيمــا لــو طلــ  المتقاســم غيــر مباشــر مــن البــائع، لأن المشــتر  النــاني يســتمد حقّــ
 إبطال القسمة توصلا  إل  التحلّل من البيع الصادر مند في نصيبد المفرج.

ك بعض الحا ت التي   ي عتبر فيها فعـل البـائع تعرضـا ، ويكـون ذلـك عنـدما يقـوم المالـك ببيـع إ  أن هنا
عقار من عقاراتد مجاور لعقارات أ رى مملوكـة لـد، إذ يكـون للبـائع أن يقـوم بكافـة الأعمـال التـي ي ولهـا 

لأعمال التي ي ولها لـد لد حق الملكية، شرط أ  يتعسف في استعمال حقّد وللبائع أيضا ، أن يقوم بكافة ا
 ستنادا  إل  الن ام العام، فلا ي عد هذا تعرضا .إالقانون، كما لوطل  إبطال العقد 
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كمـا أن تمسـك البـائع بحقوقـد المسـتمدة مـن عقـد البيــع ذاتـد   ي عـد تعرضـا  منـد، ولوكـان يترتـ  عليـد نــجع 
لغلـط أو تـدلي  أو إكـراه شـا  إرادتـد   ملكية المبيـع مـن يـد المشـتر . فمطالبـة البـائع بإبطـال عقـد البيـع 

متنـع إت اذ إجراءات التنفيـذ علـ  العـين المبيعـة لإسـتيفاء الـنمن الـذ  إي عد تعرضا  للمشتر . وقيام البائع ب
 ضا  من البائع يلتجم بالإمتناع عند، لأن البائع إنما يتمسك بحـقّ المشتر  عن الوفاء بد،   ي عد كذلك تعرّ 

 0ع ذاتد.مستمد من عقد البي

ضا  للمشتر ، يجـ  أن يقـع منـد مـا ي  ـل بإنتفـاع هـذا الأ يـر بـالمبيع، أو رّ عتبر فعل البائع تعإذن، لكي ي  
  وهذا مـا ا إذا كان التعرض يقوم عل  سب  مادّ يا  أوججئيا ، وبصرف الن ر عمّ نتفاعد بد كلّ إيحول دون 
 ض القــانوني )فــرعم ي وهــذا مــا يعــرف بــالتعرّ أول( أو يقــوم علــ  ســب  قــانون ض المــاد  )فــرعم يعــرف بــالتعرّ 

.)  نانم

  ض الماد الفرع الأول: التعرّ 

ض المـــاد  هـــو الـــذ  يجعـــل ضـــمان الفعـــل الش صـــي يأ ـــذ  اصـــيتد: فالبـــائع الـــذ    يضـــمن إن التعـــرّ 
ض الماد  )الواقعي( إذا ماصدر عن الغير يج  أن يمتنـع عـن القيـام بـأ  عمـل يـجعم الشـار  فـي التعرّ 

 9لما اشترى.متلاكد إ

ض المــاد  هــو الــذ    يســتند فيــد البــائع إلــ  الإدعــاء بحــق، أ  هــو كــل فعــل يصــدر عــن البــائع فــالتعرّ  
ض فـالتعرّ  3عيـد.يدّ  نتفاع المشتر  بالمبيع دون أن يستند إلـ  إجرائـد إلـ  حـقّ إويكون من شأند أن ي  ل ب

ريقة مباشرة أو غير مباشـرة. ويلتـجم البـائع الماد  يكون بأ  فعل ماد  ي عكّر بد البائع حياجة المشتر  بط
ض لي  في ذاتد  طأ ض الماد  للمشتر  ولوكان الفعل المكَون لهذا النوع من التعرّ بأن يمتنع عن التعرّ 

عتبر فعلا  جائجا  للغير، وذلك لأن البائع ي تلف عن الغير في أند و  تتوافر فيد شروط الفعل الضار بل ي  
لجمـا  أن   يفـوت هـذا الإنتفـاع علـ  المشـتر  ا ملكيـة المبيـع والإنتفـاع بـد، فصـار م  نقل إل  المشتر  مجاي

 4ستعمالد حقا  أ ر لد أو ر صة ي ولد القانون إياها.إولو ب
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فتتاح ميسسة تتعاط  الأصناف نفسها التي إض الماد : كما لو قام بائع الميسسة التجارية بومنال التعرّ 
فينــاف  المشــتر  فــي جبائنــد الســابقين ويجتــذبهم إليــد  0ي موقــع مجــاور لهــا.تتعاطاهـا الميسســة المبيعــة وفــ

نتفاعــد إضــد للمشــتر  فــي بحكــم العــادة. فهنــا تكــون المنافســة غيــر مشــروعة لأن البــائع يضــمن عــدم تعرّ 
ــالمبيع. ضــا  ماديــا  كــل الأعمــال والمحــاو ت التــي مــن شــأنها أن يحــتف  بهــا البــائع أو عتبــر تعرّ حيــي ي   9ب
عمــلاء المحـل كلهــم أوبعضـهم. كمــا لوقـام البــائع بإرسـال نشــرات إلـ  عملائــد السـابقين أوغيــر ذلــك  يسـترد

مــن الأعمــال التــي تهــدف إلــ  جــذ  عمــلاء المحــل المبيــع. ولكــن دعــوى المشــتر  فــي منــل هــذه الحالــة 
نمـا علـ  المسـيولي ة العقديـة تيس    عل  المسيولية التقصيرية الناشئة عن المجاحمة غير المشـروعة، وا 

ولــئن كــان موجــ  "وقــد إعتبــرت محكمــة الإســتئناف المدنيــة أنــد:  3الناشــئة عــن الإ ــلال بــإلتجام الضــمان.
ميسســة جديــدة مــن شــأنها مجاحمــة الميسســة المبيعــة هــو بطبيعتــد موجــ  إنشــاء الضــمان المتمنــل بمنــع 

لميسسـة ليطـال أفـراد لق  علـ  عـاتق البـائع بحيـي   يتعـدى مبـدئيا  هـذا ال طـر شـ   بـائع اش صي م  
عائلتــد، إ  أن الأمــر يكــون علــ   ــلاف ذلــك إذا كــان أحــد هــي ء تربطــد علاقــات ونيقــة بمعيشــة التــاجر 
وسيرتد وحياتد العمليـة وهـو يشـاركد إياهـا، كـالأو د والأهـل الـذين يتعـاملون مـع جبائنـد ومورديـد ويواكبـون 

يصـبحون علـ  معرفـة ونيقـة بهـم ممـا يسـهل علـيهم طريقة تعاملد معهم وبالتالي يشاركوند الإتصال بهـم و 
لحاقهم بالميسسة الجديدة، فتضح  عندها المنافسة من قبلهم أمرا  واردا  من شـأند  إجتذا  هي ء الجبائن وا 
أن ي لحق ضررا  ميكدا  بالش   الذ  إشترى الميسسة لأن الهدف من موجـ  عـدم المجاحمـة تمكـين هـذا 

شـــكل هــادئ والإنتفـــاع مــن جبائنهــا بصـــورة طبيعيــة دون أيـــة مناجعــة مـــن الأ يــر مــن إســـتنمار ميسســتد ب
أش ا  منافسين يتمتعون بميجات ومـيهلات  اصـة ت تلـف عـن تلـك العائـدة لأ  منـاف  عـاد  تنقصـد 

ضا  من الأفعال التـي يقـوم بهـا بـائع المحـل .  إ  أند نار  لاف حول ما ي عتبر تعرّ  4" الميهلات المذكورة
د. فـذه  الـبعض إلـ  أن مجـرد فـتح محـل ممانـل ي تيد  إل  حرمان المشتر  مـن مجايـا حقـّالتجار  والت

في الجهة التي بها المحل المبيع، عل  الأقل فـي وقـت قريـ ، ي عتبـر تعرضـا  يجـ  علـ  البـائع أن يمتنـع 
عمـل علـ  عند. ويرى البعض الآ ر أن فتح المحل التجار    ي عتبر تعرضا  إ  إذا إتضح أن البائع قد 

جــذ  ع ملائــد الســابقين إلــ  محلــد الجديــد كــأن يســتعمل نفــ  الإســم القــديم ويبعــي نشــرات إلــ  العمــلاء 
 يقصد بها توجههم إل  محلد الجديد.

                                      
 .470ق،   مرجع ساب ناصيف ، ليا ا 0
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ضـا  إذا ترتـ  عليـد فعـلا  إنصـراف العمـلاء مـن المحـل عتبر تعرّ فتح المحل التجار  ي   أن كما يرى البعض
وبرأيــي أنّ مســالة فــتح  0البــائع لــم يقــم مــن جانبــد بــأ  عمــل إيجــابي.المبيــع إلــ  المحــل الجديــد ولــو كــان 

ذاتد تعرضا  للمشتر  طالما لم يكن مـن شـأند  شكل بحدّ البائع لمحل تجار  بالقر  من المحل المباع   ي  
أن يينر عل  جبائن المحل المبـاع وجـذبهم . فالمعيـار هنـا هـو فـي مـدى تـأنير المحـل التجـار  فـي جـذ  

  .و عدم جذبهمالجبائن أ

وهنالك أيضا  ممارسات أ رى يمكن تصورها: بائع الأرض الواقعة منلا  بمحاذاة البحر   يحق لـد البنـاء  
عل  الأرض المحاذية بشـكل يحجـ  المن ـر المـدفوع نمنـد، كمـا أن بـائع بـراءة الإ تـراع   يحـق لـد دوام 

تحت هذا العنوان بالذات، كما   يحق للبائع  إست دام إ تراعد، حت  لو ناجع في شرعية براءة الإ تراع ،
 .9الإحتفا  بمفاتيح أو م ططات الأملاك المباعة و  إطلاع الغير عليها

، وقسم ض الماد  إل  قسمين: قسم يقوم عل  أعمال مادية بحتة يأتيها البائع بغير حقّ ويقسم الفقد التعرّ 
سـواء قبـل البيـع أو بعـده ويكـون مـن شـأند  3أ ر قوامد تصرف قانوني صادرمن البائع إلـ  شـ   أ ـر،

 أن يحول دون إنتفاع البائع بملكية المبيع.

ة هو المنـل الـذ  تمـت الإشـارة إليـد فيمـا سـبق وهـو منال القسم الأول الذ  يقوم عل  أعمال مادية محضّ 
 أن يبيــع شــ   متجــرا  لآ ــر، نــم يعــود إلــ  إنشــاء متجــر مجــاور مــن نفــ  النــوع فينــاف  المشــتر  فــي

نتفاعد بالمبيع. ولكن إضد للمشتر  في عملائد، فهنا المنافسة غير مشروعة، لأن البائع يضمن عدم تعرّ 
لــو أن أجنبيــا  هــو الــذ  أنشــأ المتجــر المجــاور فــإن منافســتد   تكــون غيــر مشــروعة مــا دامــت فــي حــدود 

ض البائع تعرض. أما إذا تعرّ لتجم للمشتر  بعدم الالمنافسة المألوفة بين التجار وذلك لأن الأجنبي غير م  
رتكـ  إللمشتر  بأ  عمل من أعمال العنف أو التعد ، فإند يكون مسيو   عـن عملـد كـأ  شـ   أ ـر 

 4ض.لتجم بضمان التعرّ عملا  غير مشروع،   كبائع م  

ض المبنـي علـ  سـب  مـاد  محـضّ أن يبيـع ميلـف طبعـة مـن كتابـد نـم يعيـد طبعـد منال أ ر عن التعرّ 
 تراعــد بنفســد رغـم ســبق بيعــد بــراءة إســتغلال إن يقــوم الم تـرع بأأو  5نســ  الطبعـة التــي باعهــا.قبـل نفــاذ 
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هــذا الإ تــراع، أو أن يبيــع ش صــا  مصــنعا  يعتمــد فــي توليــد الكهربــاء علــ   مســقط  ميــاه بقــي فــي ملــك 
ئـرا  نـم يحفـر فـي ملكـد . أوأن يبيـع مالـك بلهـاالبائع، نم يغيرالبائع مسـقط الميـاه فيمنـع توليـد الكهربـاء أو يقل

نقـا  ميـاه البئـر المبيـع، أو بيـع أحـدهم عقـارا  يضـم بعـض إنقطـاع أو إبالقر  من البئر فييد  ذلك إلـ  
المسابح التي يتم تأمين المياه اللاجمة لها من نبع مياه يقـع فـي عقـار أ ـر، فيعمّـد البـائع إلـ  قطـع الميـاه 

 أو تحويلها عن العقار المبيع.

اني من التعرض الماد  الذ  قوامـد تصـرف قـانوني صـادر مـن البـائع إلـ  شـ   أ ـر، إذ أما القسم الن
يعتبــر هــذا التصــرف بالنســبة للمشــتر  بوصــفد مــن الغيــر واقعــة ماديــة. كمــا إذ تصــرف البــائع إلــ  الغيــر 

جيل قبــل ضـا  للمشـتر ، بــأن بـاع العقـار الــذ  سـبق بيعـد إلــ  مشـترم نـانم قــام بالتسـتصـرفا  قانونيـا  ي عــد تعرّ 
فتنتقــل الملكيــة إلــ  المشــتر  النــاني وينتــجع العقــار مــن يــد المشــتر  الأول. أو أن ي عيــد  0المشــتر  الأول.

 البائع بيع المنقول ويبادر إل  تسليمد إل  المشتر  الناني حسن النية دون الأول.

صــادر مــن كــل مــن ض ض هنــا هــو تعــرّ رّ فــي هــاتين الحــالتين تنتقــل الملكيــة إلــ  المشــتر  النــاني، والتعــ
ض ض المشــتر  النــاني للمشــتر  الأول كــان هــذا التعــرّ المشــتر  النــاني والبــائع فــي وقــت واحــد. فــإذا تعــرّ 

د سـتمد حقـّإضا  غير مباشر من جانـ  البـائع لأن المشـتر  النـاني صادرا  من الغير، ولكند يعتبرأيضا  تعرّ 
 مند.

ع   بعـده. فـإذا بـاع ش صـا  عقـارا  أو منقـو   إلـ  وقد يصدر التصرف القانوني من البائع قبـل صـدور البيـ
، فالبيع الناني يكون بيع ملك الغير، وقد يجيجه المشتر  الناني فيرجـع  مشترم أول، نم باعد إل  مشترم نانم

 9ض الواقع مند عن طريق تصرف قانوني صدر قبل البيع.عل  البائع بضمان التعرّ 

ية محضّة، أو عل  تصرفات قانونية صادرة عـن نيا  عل  أعمال مادّ   إذا ، إما أن يكون مبض المادّ التعرّ 
 ية بالنسبة للمشتر .البائع ولكنها تعتبر واقعة مادّ 

)الماد ( يفقد شيئا  من قوتد عندما يكون البائع ما جال  ض الواقعيمن الإشارة، إل  أن التعرّ  د   بدّ إ  أنّ 
ممكــن أن ي لحــق إســتعمالد الضــرر ب حقــوق الشــار . وهنــا نجــد قاعــدتين متضــاربتين، تغطــي يمتلــك شــيئا  

الضمان لي  للبائع الحق بالقيام بأمور حت  ولو كانت شـرعية تفقـد فمن جهة أول :  النانية فيها الأول .
الشــار  بعــض الإيجابيــات التــي يمنحــد إياهــا الشــيء موضــوع الشــراء )المبيــع(، فــي الحالــة التــي تمــت بــد 
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صيَات الملكية، يحق للبائع أن يقوم فيما يّ   الشيء الذ  يحـتف  بملكيتـد،  ا :ومن جهة نانية شراءه.
بجميع الأعمال الطبيعية للمالك، وهذه الأعمال قد ت لحق الضرر بالمتملـَك ويكـون البـائع مسـيو   عـن هـذا 

 .0الضرر تحت عنوان الضمان إذا ما عرف كيف يحصر حقوقد بالشيء الذ  ما يجال يحتف  بد

 ض القانونياني: التعرّ الفرع الن

ض إن الضــمان القــانوني المتوجــ  علــ  البــائع مــن جــراء فعلــد الش صــي يعنــي أن يمنــع نفســد مــن التعــرّ 
ض الماد  الصـادر منـد، بـل إنـد للحق الذ  نقلد إل  الشار . فلا يقف إلتجام البائع عند حدّ ضمان التعرّ 

ض المبني علـ  سـب  قـانوني، بغـض هو التعرّ  ض القانونيض القانوني أيضا . والتعرّ يشمل ضمان التعرّ 
الن ر عن نبوتد أو عدم نبوتد، وبغض الن ـر أيضـا  عـن كونـد حقـا  عينيـا  أم ش صـيا ، أو كونـد صـحيحا  

 أم باطلا .

عــاء حـق مــن البــائع تجـاه المشــتر  يـيد  إلــ  حرمانــد دّ إض قانونيـا  عنــدما يكــون مرتكجا علـ  ويكـون التعــرّ 
، أو يـــيد  إلـــ  حرمانـــد مـــن كـــل أو بعـــض منـــافع الحـــق 9طاتد كمالـــك للحـــق المبيـــعكليـــا  أوججئيـــا  مـــن ســـل

ســتحقاقد هــو لهــذا  المعقــود عليــد أو الحــق ذاتــد، أ  بــأن يــدّعي أن لــد حقــا  علــ  الشــيء المعقــود عليــد، وا 
 الشيء، دون أن يكون ذلك بناء عل  حق ي ولد لد القانون، أو يستمده من العقد المبرم.

أن يتعرّض البائع للمشتر  بإدعـاء حـق علـ  المبيـع، وقـد تجـرد عـن الملكيـة كلهـا للمشـتر  وقد يبدوغريبا  
ض القـانوني مـن جانـ  البـائع أمـر بحيي لم يبـق لـد علـ  المبيـع حقـا  مـا. ولكـن مـع ذلـك فـإن وقـوع التعـرّ 

قــا  غيــر رتفاإنفتــرض أن علــ  العقــار المبيــع ولصــالح عقــار أ ــر يملكــد البــائع أن  متصــور. فيكفــي مــنلا  
ـــد ضـــد  ـــائع التمســـك ب ـــل هـــذا الإرتفـــاق   يجـــوج للب ـــع. فمن ـــائع المشـــتر  وقـــت البي ـــد الب ـــم ب ـــم يعل  ـــاهر ل

 3المشتر .
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عــ  أنــد مالــك للمبيــع أو عــاء البــائع حقــا  قانونيــا  علــ  المبيــع، كمــا لــو إدّ ض القــانوني يقــوم بإدّ إذن، التعــرّ 
 0عـ  أنـد مســتأجر.ق ش صـي، بـأن إدّ نتفـاع، أو صـاح  حـإرتفـاق أو إصـاح  حـق عينـي عليـد، كحـق 

 9ع  بد سابقا  عل  البيع أو  حقا  لد.دّ كان الحق الم   سواء  

  قبل أن تنتقل إليد أومنال الحق السابق عل  البيع أن يبيع البائع عقارا ، وقبل أن يسجل المشتر  البيع 
أنــد مــا يــجال مالكــا  للعقــار،  ســتحقاق باعتبــارإالملكيــة مــن البــائع، يرفــع هــذا الأ يــر علــ  المشــتر  دعــوى 

" فمــن وجــ  عليــد الضــمان امتنــع عليــد  3ض الصــادر منــد،فيــدفع المشــتر  الــدعوى بضــمان البــائع للتعــرّ 
ض". أو بعبـــارة أ ـــرى"   يجـــوج الإســـترداد لمـــن وجـــ  عليـــد الضـــمان لأن الإســـترداد والضـــمان   التعـــرّ 

يســتطيع أن  نــع عليــد التعــرض" أن البــائع  يجتمعـان". ومعنــ  هــذه القاعــدة "مــن وجــ  عليـد الضــمان امت
د الشيء المبيع ولو عل  أسا  أ ر، أ  بنـاء  علـ  أ  سـب  مهمـا كـان، أو أن يسـتعمل عليـد حقـا  يسترّ 

وهكذا يفسر ضمان الفعل الش صي بعدم جواج قبول المجاعم بأن  4لجم بالضمان.ما، لأند بوصفد بائعا  م  
شــل عملهــا مــع البيــع حتــ  لــو كانــت مبَــررة بــذاتها فــإن هــذه المــجاعم ي  البــائع يســتند إلــ  قواعــد غريبــة عــن 

 .   5وجود موج  الضمان

ومنـال الحــق اللاحــق للبيــع، أن يكــون البـائع قــد أفــرج المبيــع، بموجــ  قسـمة قابلــة للإبطــال، نــم باعــد بعــد 
ضا  مند مبنيا  علـ  طال  بإبطال القسمة، لئلا يبطل البيع ويكون هذا التصرف تعرّ ذلك فلا يجوج لد أن ي  

أو أن يبيــع ش صــا  عينــا  غيــر مملوكــة لــد نــم يصــبح مالكــا  لهــا بســب  مــن أســبا  الملــك  6ســب  قــانوني.
فــإذا رفــع البــائع دعــوى علــ  المشــتر    7كــالإري أو الوصــية أو الشــراء مــن المالــك الحقيقــي أو الشــفعة.

عندئــذم يجــوج  ،ضــا  قانونيــا  منــد   يجــوجتعرّ إســتحقاق المبيــع باعتبــاره أنــد مالــك لــد كــان هــذا بطالــ  فيهــا ي  
راعـ  فـي هـذه الحالـة أن القـانون ض الصادر مند وي  للمشتر ، أن يدفع دعوى البائع بموج  ضمان التعرّ 
تنتقل إل  المشتر  إذا ألـت  -وهو بيع ملك الغير –عمّد إل  طريق أقصر إذ جعل الملكية في هذا البيع 

 صدور البيع. ملكية المبيع إل  البائع بعد 
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إن بيــع ملــك الغيــر، ولــو أنــد قابــل للإبطــال، إ  أنــد يرتــ  إلتجامــا  بالضــمان علــ  البــائع، فــلا يكــون لــد أن 
مـن  385ضـا  للمشـتر . وقـد حسـم المشـرع هـذا الموضـوع فـي المـادة يطل  بطلان البيـع، إذ ي عـد هـذا تعرّ 

نعقــد إيـدّعي بطـلان العقـد بحجـة أنّ المبيـع قـانون الموجبـات والعقـود فنصـت علـ  أنـد: "  يجوجللبـائع أن 
 عل  ملك الغير".

ض امنلة الحق اللاحق للبيع: أن يتصرف الشركاء عل  وجد الشيوع في المال الشائع للبيع نـم يتعـرّ أومن 
ضـا  قانونيـا  منـد أحدهم بعد ذلك للمشتر  محتجا  أن أحد البائعين لـم يكـن مالكـا  وقـت البيـع، فيعـدّ هـذا تعرّ 

 وج.  يج

قلنا، أن الإدعاء بالحق اللاحق للبيع، الذ  ينتقل إلـ  البـائع بعـد البيـع بسـب  مـن أسـبا  كسـ  الملكيـة، 
ومن هذه الأسبا : "الإري، الوصية، العقد، الشفعة". أما الإستيلاء فهو غير متصور في حالتنـا هـذه، إذ 

شــيء غيرمبـاح إذا ســبق للبــائع  فتــرض أن الشـيء المبــاح غيــر مملـوك لأحــد فـي حــين أن المبيــع هـوأنـد ي  
 بيعد.

فتـراض أن المبيـع مـواد بنـاء باعهـا صـاحبها نـم إ وكذلك الإلتصاق   يرد مـن الناحيـة العمليـة، إذ يصـع 
أقــام المشــتر  بنــاء بهــذه المــواد علــ  أرض البــائع فملكهــا البــائع بالإلتصــاق، ولــو تحقــق هــذا الفــرض فعــلا  

في مواجهة المشتر  بأند تملك مواد البناء بالإلتصـاق ويلتـجم بـدفع  فلي  نمة ما يمنع من أن يحتم البائع
 تبعا  لما إذا كان سيء النية أو حسن النية.  0القيم المنصو  عليها قانونا .

عتبــر تملــك البــائع أو ورنتــد المبيــع بالتقــادم ســبا  التملــك وكســ  الملكيــة التقــادم، فهــل ي  أولكــن بقــي مــن 
 ض الش صي.نعالجد في المبحي النالي ال ا  ب صائ  ضمان التعرّ ضا  للمشتر ؟ هذا ما ستعرّ 

ضـا ، إذ أن هنـاك حقـوق من الإشارة، إل  أن ليست كل مطالبة من البائع بحق ما تعتبر تعرّ  إ  أند   بدّ 
سـتيفاء للـنمن، إمشروعة للبائع ناتجة عن العقد من حقد القيام بحمايتهـا، كـأن يقـوم بطلـ  التنفيـذ الجبـر  

. فــإذا لــم يكــن  9ن يطلــ  إبطــال العقــد المعيــ ، أو فســ  العقــد فــي حالــة عــدم دفــع المشــتر  للــنمنأو أ
بإستطاعة البائع عبر رفع دعوى قضائية، أن يشكك بملكية المتملّك، لكن بإسـتطاعتد رفـع دعـوى بطـلان 

 لعلّة الغبن، أو دعوى إلغاء لأن لد الحق بنقد العقد الشاذ. 
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ش صي يمنع حدوي بعض الدعاوى والوقائع، في حين أن الضـمان ضـدّ الغيـر إذن، فإن ضمان الفعل ال
. وهـذا مـا سـنتحدي عنـد فـي الفصـل النـاني مـن  0يهدف إل  جعل البائع يحمي المتملـك مـن حقـوق الغيـر

 هذا القسم.   

 ض الش صيلنالي:  صائ  ضمان التعرّ المبحي ا

لتـجام إتكامل مع بعضها البعض لتبرج أهمية ض الش صي ب صائ  هامة تيتميج الإلتجام بضمان التعرّ 
ض الش صي للمشتر . والفائدة من هذا الإلتجام ومن ضـرورة أن يحـوّج المشـتر  الشـيء البائع بعدم التعرّ 

 ملكية المبيع. عمال والسلطات التي ي ولها لد حقّ المبيع حياجة هادئة تمكند من ممارسة كافة الأ

لتـجام إض الش صي عمّا إذا كان هذا الإلتـجام هـو ضمان التعرّ  وينور البحي بصدد كلامنا عن  صائ 
لتــجام ميقــت؟ ومــا إذا كــان قــابلا  للإنقســام أو التججئــة أم أنــد غيــر قابــل لــذلك، ومــدى إدائــم وميبــد أم أنــد 

 نتقالد إل  الورنة وال لف ال ا ؟إإمكانية 

لتجام ميبد وغيـر إتعرض الش صي ومن  لال هذا المبحي سنعالم ال صائ  التالية: الإلتجام بضمان ال
(.إأول( ومدى  قابل للإنقسام في )فرعم   نتقالد إل   لفاء البائع والمشتر  في )فرعم نانم

 الفرع الأول: إلتجام ميبد وغير قابل للتججئة

إن الحديي عن  صائ  الإلتـجام بالضـمان يسـتوج  منـا البحـي عمـا إذا كـان هـذا الإلتـجام دائمـا  وميبـدا  
للتججئـة أوالإنقسـام. لـذا   بـد مـن إبراجهـاتين ال اصـتين بومـا إذا  عتبارهمـا  اصـتين مميــجتين. إكـان قـابلا  

لتــجام ميبــد فــي الفقــرة )أ( ومــن نــم لل اصــية إفنســتعرض لل اصــية الأولــ  وهــي أن الإلتــجام بالضــمان هــو 
 النانية وهي أن الإلتجام بالضمان غير قابل للتججئة في الفقرة ) (.

 لتجام ميبدإ -أ      

ّ  دائمـا  ميبـدا ، وي  إإلتجام البائع بالضمان يعتبـر  ض للمشـتر  قصـد بـذلك أنـد   يجـوج للبـائع أن يتعـرّ لتجامـا 
ض للمشـتر  فـي الإنتفـاع لتجام البائع بضمان التعرّ إإن   9في أ  وقت مهما طال الجمن عل  إنعقاد البيع.

د عــن عقــد البيــع ولــو لــم يشــهر فيتمنــع علــ  البــائع أبــدا  لتــجام أبــد  يتولّــإبــالمبيع أو عــدم مناجعتــد فيــد هــو 
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وهـــذا الإلتـــجام نـــابع مـــن العقـــد  0ض.متنـــع عليـــد التعـــرّ إض للمشـــتر  لأن مـــن وجـــ  عليـــد الضـــمان التعـــرّ 
  9وموج  تنفيذه بحسن نية وهذا الموج  هو موج  دائم عل  عاتق البائع   يسقط بمرور الجمن.

ســـبا  كســـ  الملكيـــة أبـــائع بحـــق علـــ  المبيـــع بالإســـتناد إلـــ  ســـب  مـــن وقـــد بينّـــا فيمـــا ســـبق أن إدّعـــاء ال
ضا  قانونيا  مند   يجوج. ولكن بقـي مـن أسـبا  كسـ  كالميراي أو الوصية أو العقد أو الشفعة يعتبر تعرّ 

لــد للمشــتر ؟ لبض مــن قِ عتبــر تمســك البــائع بتملّــك المبيــع بمــرور الــجمن تعــرّ الملكيــة مــرور الــجمن، فهــل ي  
ل أن نعرض لموقف القضاء اللبناني في هـذا الموضـوع   بـدّ لنـا أن نعـرض أو   لموقـف كـل مـن ولكن قب

القضاء الفرنسي والمصر  في هذا الصدد لنحدد فيمـا بعـد موقـف القضـاء اللبنـاني لهـذه الجهـة. وفـي هـذا 
بالنسـبة إلـ  لتـجام دائـم إض هـو لتجام البائع بضمان التعرّ إال صو  قضت محكمة التقض الفرنسية: "إن 

البــائع و  يكــون لــد أن يــت ل  مــن هــذا الإلتــجام مهمـــا طــال الــجمن. فلــي  لــد أن يتمســك قبــل المشـــتر  
بالتقادم المكس  بالنسة للمبيع إذا  ل تحت يده )يد البائع(  لال مدة التقادم، وذلك ن را  لأن طالما كان 

لمشـتر  أن يـدفع دائمـا  قبـل البـائع بالضـمان م لجما  بالضـمان، فإنـد ي ـل مسـيو   عـن أفعالـد الش صـية، ول
أمـا محكمـة الـنقض المصـرية، فقـد ذهبـت إلـ  عكـ  ذلـك، وأجـاجت للبـائع واضـع اليـد  3الذ  يعتبر دائما .

ســتنادا  إلــ  أنــد: "متــ  كــان الأســا  التشــريعي للتملــك بالتقــادم إالتمســك بالتقــادم المكســ  ضــد المشــتر  
طعــة علــ  تــوافر سـب  مشــروع للتملــك لــدى واضـع اليــد، كــان القــول بــأن الطويـل هــو قيــام قرينــة قانونيـة قا

نتقـال ملكيتـد إلـ  المشـتر  ا  كتسا  ملكية العقار بوضع اليد عليد المدة الطويلة بعد بيعـد و إتمسك البائع ب
كان هـذا القـول م الفـا  للقـانون  -ضا    يتفق وواج  الضمان المفروض عليد قانونيا  يعتبر من جانبد تعرّ 

ويساندها فـي ذلـك العديـد مـن الشـراح. ومعنـ  ذلـك، أنـد إذا تـوافرت شـروط وضـع اليـد، وكانـت الحيـاجة  4"
كتسـ  الملكيـة بالتقـادم إسنة )مدة التقادم في القانون المصـر (،  05ستمرتا  مستوفية للشروط القانونية، و 

قلـــت الملكيـــة إلـــ  المشـــتر  نتإلتـــجام البـــائع بالضـــمان ي ـــل دائمـــا ، ســـواء إلتـــوافر شـــروطد. وبالتـــالي فـــإن 
ض للمشــتر  بــأن ت ــاذ إجراءاتــد. فــإذا بــدأ البــائع فــي التعــرّ إبالتســجيل فــي حالــة العقــار أو لــم تنتقــل لعــدم 

ت ذ م اهر وضع اليد بقصد التملـك، قـام حـق المشـتر  فـي الضـمان منـذ ذلـك ا  متنع عن تسليمد العين و إ
ض، أو بصـفة عامـة مـن وقـت قيـام البـائع بمـا لتعـرّ نقضـت مـدة التقـادم مـن وقـت وقـوع اإالحين. ولكن إذا 
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ت ـاذ أ  إجـراء قـاطع إيدل عل  إنكاره حق المشتر ، وتوافر أسبا  وضع اليد لديـد، دون قيـام المشـتر  ب
 للتقادم. ولكن هنا يج  التفريق بين فرضين:

تسـجيل فـي العقـار، ت ـذ إجـراءات الإإذا كانت الملكية قد انتقلت إل  المشتر  بأن كان قـد  الفرض الأول:
فإن البائع يكتس  الملكية بالتقادم الطويل كما تسقط دعوى المشتر  في الضمان، لأنها دعوى ش صية. 

ض. ولكـن   بـدّ مـن التوضـيح إلـ  أن الملكيـة ومدة التقادم في دعوى الضمان   تبدأ إ  مـن وقـت التعـرّ 
قاق التـي تحميهـا   يـرّد عليهـا التقـادم المسـقط   تسقط بالتقادم عن المشتر ، ن را  إل  أن دعوى الإستح

ذلــك أن الملكيــة علــ  عكــ  كافــة الحقــوق الأ ــرى،   تســقط بعــدم الإســتعمال، فــدعوى الإســترداد التــي 
كتس  الملكية بمضي إعطلها حق البائع الذ  إ  أن هذه الدعوى ي   0د عليها التقادم المسقط.تحميها   يرّ 

ائع بالملكيـة علـ  أسـا  التقـادم،   يحـق لـد أن يـدفع بسـقوط دعـوى الإسـتحقاق طالـ  البـالمدة. فـإذا لـم ي  
  9التي يرفعها عليد المشتر .

: إذا كانت الملكية لم تنتقل إل  المشتر  بالتسجيل في العقار، و لت عل  إسم البائع. في الفرض الناني
فإذا سكت المشتر  رغم  الحين.ض من البائع وج  الضمان للمشتر  منذ ذلك هذه الحالة إذا حصل تعرّ 

ض، إذا مضـــت ذلـــك، ترتـــ  علـــ  هـــذا ســـقوط دعـــوى الضـــمان التـــي نشـــأ لـــد الحـــق فيهـــا منـــذ وقـــوع التعـــرّ 
ض. ومن المعلوم أن دعوى الضمان هي من الدعاوى الش صية التي ت ول سنة عل  وقوع هذا التعرّ 05

 .للمشتر  منذ نشوء الحق فيها، حت  ولو لم يكن عقد البيع مسجلا  

ض فعـلا . فـإذا لـم سـنة مـن وقـت حصـول التعـرّ  05ومن هنا، فإن دعوى الضمان تسقط بالفرضـين بمـرور
ض يبقــ  البــائع ضــامنا ، وبالتــالي يكــون للمشــتر  أن يطلــ  إليــد تســليم المبيــع أو أن يرفــع يحصــل التعــرّ 

 دعوى صحة التعاقد دون الإعتراض عل  ذلك من البائع لإلتجامد بالضمان. 

وقف كل من القضاء الفرنسي والمصر  بهذا الصدد، وقد تبين لنا أن كل منهما متفق عل  أن هذا عن م
لتجام دائم، ولكنهما ي تلفان لجهة تملك البائع المبيـع بالتقـادم المكسـ ، فلكـل منهمـا إالإلتجام بالضمان هو 

ي؟ ومـاهو الحكـم فـي وجهة ن ر م تلفة وقد بيناها فيما سبق. ولكـن مـاذا عـن وجهـة ن ـر القضـاء اللبنـان
  ل القانون اللبناني؟
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د عـن عقـد البيـع الصـحيح، ولـو لـم يكـن هـذا العقـد لتجام دائم يتولـّإكما سبق وبينا أن الإلتجام بالضمان هو 
ت اذ ما يلـجم للقيـد فـي السـجل العقـار  إطال  البائع بمقيدا  في السجل العقار . ولهذا يكون للمشتر  أن ي  

 نعقاد البيع.إطال الأمد عل   وبتسليم المبيع، مهما

إن الإجتهــاد فــي لبنــان وعلــ  رأســد محكمــة التمييــج، وبــالرغم مــن أن النصــو  متشــابهة بــين القــانونين 
اللبنــاني والفرنســي وكــذلك المصــر  بشــأن أحكــام الضــمان فــي البيــع، إ  أن الإجتهــاد اللبنــاني أ ــذ بــرأ  

ن البــائع يســتطيع كســ  ملكيــة العقــار المبيــع بمــرور معــاك  لمــا ســار عليــد الإجتهــاد فــي فرنســا واعتبــر أ
سـتجمع هـذا التصـرف شـروطد، وكـان بـذلك متجاوبـا  إالجمن، رغم موج  الضمان الملق  عل  عاتقد، إن 

 مع الإجتهاد المصر  بهذا الصدد.

البائع  نتقلت الملكية للمشتر  من جراء التسجيل فإن وضع يدإوتعتبر محكمة التمييج اللبنانية أند : "مت  
علــ  العقــار المبيــع   يعتبــر دون وجــد حــق ولــي  لــد بالتــالي صــفة الحــائج الميقــت كالمســتأجر والوديــع، 
حيـي أن حياجتــد   تســتمد إلــ  عقــد يوليــد الإنتفــاع بالعقـار مــدة معينــة يعيــده بعــدها لمالكــد، بحيــي ي ــول 

لـجمن، وحيـي أن المحكمـة وقـد كس  ملكيـة العقـار المبيـع مـن جـراء تصـرفد المكسـ  للملكيـة مـدة مـرور ا
عتبرت أن هذا التصرف يكسبد الملكية،   أستنبتت أن تصرف البائع بالعقار هو تصرف المالك بملكد فإ

  0موجبات وعقود". 430تكون قد  الفت أحكام المادة 

و ــل  سـتلام المبيـع،إعتبـرت محكمــة التمييـج اللبنانيـة أنــد: "إذا أهمـل المشـتر  أمــر إوفـي قـرار ســابق لهـا 
البـــائع واضـــعا  يـــده عليـــد دون أن تبـــدو مـــن المشـــتر  أيـــة مطالبـــة بالإســـتلام، وكـــان البـــائع  ـــل يمـــار  
التصــرف بنيــة التملــك فــإن هــذا التصــرف مــن شــأند أن يمكــن البــائع مــن تملــك المبيــع بالتصــرف لأن هــذا 

 9م العقارات المبيعة".ستلاإ التملك جاء  حقا  لعقد البيع ومستقلا  عند، ونتيجة لإهمال المشتر  أمر

وقـد قــررت المحكمـة "أن مــرور الـجمن يبــدأ مـن تــاري  توجـ  تســليم المبيـع". وذلــك باعتبـار أن هــذا الوقــت 
ستلام المبيع، وأن البائع قـد بـدأ يغيّـر سـب  حياجتـد ويحـوج إهو الذ  بدأ فيد إهمال المشتر  وقعوده عن 

همالد عن المطا  لبة بالمبيع ما يدعم هذا القصد.بنية التملك، وفي سكوت المشتر  وا 
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  أو قـــانوني يفيـــد والواقـــع أنـــد   يكفـــي أن يت ـــذ البـــائع موقفـــا  ســـلبيا ، "دون أن يقـــوم بفعـــل ش صـــي مـــادّ 
ضـد لحـق المشـتر  وأنـد غيّـر سـند ت اذ م اهر إيجابيـة تفيـد تعرّ إمن  ، بل   بدّ 0ض لحق المشتر "التعرّ 

مـن  ن تكـون حيـاجة البـائع حيـاجة عارضـة، بـل   بـدّ أض. و  يكفـي فتر حياجتد،  اصة  وأن نية التملك   ت  
  والمعنو ، فالحياجة العارضة التي قد تقوم منذ البيـع   تكفـي لإكتسـا  الملكيـة توافر ركني الحياجة المادّ 

بمـرور الـجمن. إ  أن المحكمـة لـم توضـح مـا إذا كــان الأمـر يتعلـق بعقـارات مقيـدة فـي السـجل العقــار  أم 
ض البــائع للمشــتر  بعــد البيــع بــأ  وجــد مــن مقيــدة. ولهــذا نــرى فــي  ــل القــانون اللبنــاني أنــد إذا تعــرّ  غيــر

د، وتحقــق الضــمان بــذلك, كــان للمشــتر  الرجــوع نكــار حقّــإت ــذ مــن الم ــاهر مــا يفيــد إض أو أوجــد التعــرّ 
ضـمان، وهـو حـق د في الرجوع علـ  أسـا  العل  البائع بالضمان. فإذا سكت المشتر  رغم ذلك فإن حقّ 

وهذه المـدة  9ض.عرّ سنوات تبدأ من تاري  حصول الت00ش صي، يسقط طبقا  للقواعد العامة بمضي مدة 
موجبـــات وعقـــود حيـــي نصـــت علـــ : "أن مـــرور الـــجمن المســـقط للموجبـــات يـــتم فـــي  342حـــددتها المـــادة 
 3نقضاء عشر سنوات"إالأسا  بعد 

 كتسا  الملكية؟ فماهو الحكم بالنسبة لإفإذا كانت دعوى الضمان تسقط عل  هذا النحو، 

 يج  أن نفرق بين أمرين: 

إذا لم يكن المشتر  قد قام بقيد العقد في السجل العقار  في حالة العقار، فإن الملكية ت ل  الأمر الأول:
علــ  إســـم البــائع، والفـــرض أن المبيــع كـــان تحــت يـــد هــذا الأ يـــر،   يتغيّــر الأمـــر إذ ي ــل مالكـــا . وكـــل 

ض، الحـق فـي رفـع دعـوى الضـمان الك أند   يكون للمشتر ، بعد مرور مدة التقادم من تـاري  التعـرّ ماهن
 د في الضمان بمرور الجمن.إذ يسقط حقّ 

إذا كانت الملكية قد إنتقلت إلـ  المشـتر  بالقيـد فـي السـجل العقـار ، و ـل المبيـع مـع ذلـك  الأمر الناني:
أن يكتس  الملكية بمرور الجمن بالنسبة للحقوق المقيدة في السجل تحت يد البائع، فلا يكون لهذا الأ ير 

العقار . هذا بالنسبة للعقارات المقيدة في السجل العقار ، أمـا بالنسـبة للعقـارات غيـر المقيـدة، فإنـد يصـح 
للبائع أن يتملك بمرور الجمن، مت  توافرت الشـروط القانونيـة، والتـي تجعـل مـن وضـع اليـد سـببا  مشـروعا  

 لتملك، يكس  حق القيد في السجل العقار .ل
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إن  0فالمشـــكلة إذا ،   تنـــور فـــي القـــانون اللبنـــاني إ  بصـــدد العقـــارات غيـــر المقيـــدة فـــي الســـجل العقـــار .
ال لاف الحاصل بين الإجتهـاد الفرنسـي مـن جهـة والإجتهـاد اللبنـاني مـن جهـة أ ـرى هـو  ـلاف منطقـي 

عقارية في كـل مـن البلـدين . فوجهـة الن ـر المعتمـدة مـن قبـل القضـاء يتأت  عن الن ام القانوني للملكية ال
ق بوجهة ن ـر القضـاء اللبنـاني الفرنسي متفقة مع الوضعية القانونية للعقارات في فرنسا. وكذلك فيما يتعلّ 

ق فــي العقــارات غيــر المقيــدة فــي الســجل فهــي متفقــة مــع وضــعية العقــارات فــي لبنــان و اصــة  فيمــا يتعلـّـ
 حيي يحق فيها التملّك بمرور الجمن المكس  . العقار  

 إلتجام غير قابل للتججئة - 

نتفاعــد ا  ض للمشــتر  فــي ملكيتــد و لتــجام بالإمتنــاع عــن عمــل هــو التعــرّ إضــد هــو لتــجام البــائع بضــمان تعرّ إ
 9ســم.، حتـ  ولـو كـان المبيـع ذاتـد قـابلا  لأن ينقindivisibleلتـجام غيـر قابـل للإنقسـام إبـالمبيع، فهـو إذا  

وذلك لأن الإمتناع سل  والسل    يمكن أن يتججأ، إذ   تتصـور فيـد التججئـة، فـلا يتصـور أن ينفـذ منـد 
ض للمشـتر  ولـو فـي جـجء مـن المبيـع فالحياجة إما أن تكون هادئة أو غير هادئة، والتعـرّ  3ججء دون ججء،

ان يسـيرا ، ي عـدّ م الفـة للإلتـجام ض مهمـا كـولهـذا فـإن وقـوع التعـرّ  4من شأند أن يجعل حياجتـد غيـر هادئـة.
 ض برمّتد.بعدم التعرّ 

و  ت هــر أهميــة هــذه ال اصــية إ  إذا تعــدد أطــراف الإلتــجام، فــإذا تعلّــق هــذا الإلتــجام   فــي ذمّــة أكنــر مــن 
فلــو بــاع   5د.شــ  ،   ينقســم الإلتــجام علــ  المــدينين المتعــددين، بــل يكــون كــل مــنهم مــدينا  بــالإلتجام كلّــ

ض الصــادر لـ  الشـيوع معـا  الـدار التـي يملكانهـا، التـجم كـل منهمـا نحـو المشـتر  بضـمان التعـرّ شـريكان ع
 6مند في كل الدار ولي  في حدود نصيبد.

شترى أحدهما المبيع من مالكـد الحقيقـي فـلا يجـوج لـد إكذلك الأمر فيما لو باع ش صان ملك غيرهما نم 
سا  أند المالك وأند   يضمن إ  النصف. و  جدال ستحقاق نصف المبيع عل  أإطال  المشتر  بأن ي  

فــي أن المقصــود فــي عــدم قابليــة الإلتــجام بالضــمان للتججئــة فــي هــذه الحالــة هــو أنــد فــي حالــة رفــع دعــوى 
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موجبـات وعقـود تقضـي بأنـد: "إذا 70الضمان عل  أ  من البائعين   يكون لد أن يدفع بالتججئة، فالمـادة
ير قابل للتججئة أمكن إلجام كل منهم بإيفاء المجموع. عل  أن يكون لـد حـق تعدد المديونون في موج  غ

الرجوع عل  سائر المديونين ويسر  هذا الحكم علـ  ورنـة مـن عقـد هـذا الموجـ ، إذ   تصـح فيـد قاعـدة 
 ".التججئة الإرنية  لافا  لدين التضامن

جـجء مـن المبيـع، إذ فـي هـذه الحالـة ض للمشـتر  فـي ومن ناحية أ ـرى،   يجـوج لأ  مـن البـائعين التعـرّ 
ــدفع بــد   يحــق للمشــتر  أن يــدفع دعــوى المتعــرّ  ض علــ  أســا  الضــمان. الإلتــجام بالضــمان، وكــذلك ال

 د في الضمان عن طريق الدعوى أم عن طريق الدفع. يتججأ وسواء باشر المشتر  حقّ 

  عينا  مملوكة لأحد ورنتـد نـم مـات كما أند تنور مشكلة عدم القابلية للإنقسام، في حالة ما إذا باع ش 
البائع وأل إل  هذا الواري ججء من التركة عل  سبيل الإري أو إذا توفي البائع وترك ولدين منلا ، وصار 

ســترداد نصـــف إطالـــ  المشــتر  بلكــل مــن الولــدين نصـــف التركــة. فــإذا أراد الـــواري الــذ  بيــع ملكــد أن ي  
ل من الإلتـجام إ  نصـفد، كـان للمشـتر  أن ركة، وبالتالي   يتحمّ المبيع باعتبار أند لم يري إ  نصف الت

لتـجام بالضـمان عمـل   يقبـل يدفع مطالبتد عل  أسا  أند ضامن والضـمان   يتجـجأ، ن ـرا  لأن محـل الإ
ذا كان الإلتجام بالضمان   يتججأ، فـإن التججئة، وهو عدم التعرّ  ض للمشتر  في وضع يده عل  المبيع، وا 

الضمان   يتججأ كذلك، ويكون للمشتر  أن يتمسك بالضمان الكامل في مواجهة هذا الواري الذ  الدفع ب
 0يدّعي بأند   يلتجم بالضمان إ  في حدود النصف فقط.

 وللتوضيح أكنر يمكننا أن نعرض المنال الآتي:

ض   بضـمان التعــرّ لـو كـان ش صـان يملكـان دارا  فـي الشـيوع وباعاهـا معـا ، إلتـجم كـل منهمـا نحـو المشـتر 
الصادر مند في كل الدار ولي  في النصي  الذ  باعـد فحسـ ، فلـو  هـر بعـد ذلـك أن أحـد الش صـين 

لتجمــا  بعــدم البـائعين هــو الـذ  يملــك الـدار وأن الشــ   الآ ــر   يملـك فيهــا شـيئا ، فــإن الشـ   الأول م  
لتجامـــد بعـــدم إذ  لـــم يبعـــد لأن د مـــن المشـــتر  النصـــي  الـــض فـــي كـــل الـــدار و  يســـتطيع أن يســـترّ التعـــرّ 
ض. فــلا يبقـــ  لتــجم بعــدم التعــرّ ســترداده بأنــد م  إض غيــر قابــل للإنقســام، ويجــوج للمشــتر  أن يــدفع التعــرّ 

 9ملك شيئا  في الدار.للش   الأول إ  أن يرجع عل  الش   الآ ر الذ   هر أند   ي  
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بــالبيع، نــم تــوفي، ووري المالــك وكــذلك هــو الأمــر فيمــا لــو تصــرف شــ   فــي مــال مملــوك لأحــد ورنتــد 
سترداد نصف المبيع بحجة أند لم يري من البائع إالحقيقي نصف التركة . منلا ،   يجوج لد أن ي طال  ب

إ  النصف، فلا يري من الإلتجام بالضـمان، إ  النصـف كـذلك، بـل عليـد تنفيـذ الإلتـجام بالضـمان بالنسـبة 
 0نصيبد.لكل المبيع والرجوع عل  الواري الآ ر ب

ولكن،  بد من التنويد، أند إذا كان المقصود من الضمان هو أن يلتجم البائع بتمكين المشتر  من وضـع 
يده عل  المبيع بلا معارضة، فإن الإلتجام بالضمان   يتججأ عل  هذا المعن ، أما إذا كـان المقصـود مـن 

بـــالنمن، فـــي حالـــة مـــا إذا اســـتحق  الضـــمان هـــو رجـــوع المشـــتر  علـــ  البـــائع أو البـــائعين، بـــالتعويض أو
المبيع، فـإن الأمـر ي تلـف، إذ يتعلـق الأمـر فـي تلـك الحـا ت، التـي يسـتحق فيهـا المبيـع، بـالرجوع بمبـالو 

فــالإلتجام بضــمان الإســتحقاق  9مــن النقــود، وبــذلك يكــون الإلتــجام بــين البــائعين المتعــددين، قــابلا  للإنقســام.
فهـــو يقبـــل الإنقســـام بحيـــي لـــو تعـــدد البـــائعين، يقســـم التعـــويض ض، علـــ  عكـــ  الإلتـــجام بضـــمان التعـــرّ 

 3المقضي بد عل  البائعين كل بقدر حصتد عل  المبيع.

فللمشـتر  بـأن يـدّلي بعـدم تججئـة   4يمكن الإد ء بعدم التججئة في معرض الدفاع أو في معرض الإدعاء.
 دفاع.موج  الضمان سواء كان قدم دعوى الضمان بصورة أصلية أو بطريق ال

ض هـو إلتـجام غيـر قابـل للتججئـة. إذا كـان الهـدف منـد تمكـين المشـتر  مـن وضـع إذا ، إ لتجام بعـدم التعـرّ 
يــده علــ  المبيــع بــلا معارضــة. أمــا إذا كــان الهــدف المطالبــة بــالتعويض أو بــالنمن فعندئــذم يمكــن تججئــة 

بـائعون أمكــن تججئــة التعــويض فيمــا الموجـ  بــالن ر لطبيعتــد وهــو الرجــوع بمبـالو مــن النقــود. فــإذا تعــدد ال
 5بينهم كل بمقدار حصتد في المبيع.

 ض الش صيال الإلتجام بضمان التعرّ نتقاالفرع الناني: مدى 

لنا مـن أن نحـدّد مـن هـو المـدين  ض الش صي،   بدّ نتقال الإلتجام بضمان التعرّ إقبل أن نتكلم عن مدى 
ـــدائن والمـــدين بهـــذا  ض. فـــإذا عـــدنا إلـــ  النصـــو والـــدائن بضـــمان التعـــرّ  القانونيـــة نجـــد بأنهـــا حـــددت ال
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مــن قــانون الموجبــات و العقــود نجــد بأنهــا ألقــت  430و 492و 498الموجــ . فبــالعودة إلــ  نــ  المــواد 
عل  البائع بهذا الموجـ  تجـاه المشـتر . وبالتـالي فـإن المـدين بهـذا الموجـ  فهـو البـائع بصـفة أولـ . أمـا 

ر  صــاح  الحــق بالحصــول علــ  الضــمان بصــفة أولــ  ومــن نــم ورنتــد الــدائن بهــذا الموجــ  فهــو المشــت
 و لفائد ال اصين.

نتقال هذا إنتقال الإلتجام بالضمان إل   لفاء البائع في الفقرة )أ( ومن نم عن مدى إ لذا، سنتكلم عن مدى
 الإلتجام إل   لفاء المشتر  في الفقرة ) (.

 نتقال الإلتجام إل   لفاء البائعاعدم  -أ

يــا ، ولكــن إلتجامــد هــذا   ينتقــل إلــ   لفــد ض، ســواء كــان قانونيــا  أو مادّ بــر البــائع م لجمــا  بضــمان التعــرّ يعت
العـــام، لأن الموجـــ  فـــي القـــانون اللبنـــاني والقـــوانين العربيـــة الممانلـــة )كالقـــانون المصـــر (   ينتقـــل مـــن 

كــة لورينــد نــم مــات بعــد ذلــك، فــإن فــإذا بــاع ش صــا  عينــا  مملو  0المــوري إلــ  الــواري بــل يبقــ  فــي التركــة.
ســــترداد العــــين مــــن المشــــتر ، بــــدون أن يســــتطيع المشــــتر  الإحتجــــاج عليــــد بأنــــد م لتــــجم إالوريــــي يمكنــــد 

 بالضمان بالإري عن مورند، لأن هذا الإلتجام لم ينتقل إليد.

يرجــع المشــتر   ولكــن الإلتــجام بالضــمان يبقــ  فــي التركــة عمــلا  بمبــدأ "  إري قبــل وفــاء الــديون". ومــن نــم
 عل  التركة بالتعويض منها، لأن المبيع لم يكن مملوكا  للموري.

ق بالتركة و  يكون للمـوري الإ ـلال بـد باعتبـاره أما إذا باع الموري ما   مملوكا  لد، فإن هذا الإلتجام يتعلّ 
ا يحــول بيــنهم وبــين دينــا  وأن   تركــة إ  بعــد ســداد الــديون: ومــن نــم فيلتــجم الورنــة بهــذا الضــمان وهــو مــ

كتســـا  المبيـــع إض للمشـــتر  مـــن مـــورنهم إ  إذا تـــوافرت بالنســـبة لهـــم أو بالنســـبة لمـــورنهم شـــروط التعـــرّ 
بالتقــادم. فالقاعــدة فــي القــانون المصــر  أن الورنــة   يســألون ش صــيا ، وفــي أمــوالهم ال اصــة عــن ديــون 

نتقـل إلـيهم مـن التركـة. ولـذلك، إنـة إ  بقـدر مـا ل بهـا الور مورنهم بل تقع هذه الديون عل  التركة و  يتحمّ 
فإذا باع الموري ما   لي  مملوكا  لد واستحق المبيـع للمالـك الأصـلي فـلا يسـتطيع المشـتر  الرجـوع علـ  

ض الغير لـد إ  فـي حـدود مـا أل إلـيهم مـن تركـة المـوري، وهـو ذات ورنة البائع بالضمان الناتم عن تعرّ 
 9لبناني.الحكم في  ل القانون  ال
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ولكـــن الأمـــر ي تلـــف فـــي القـــانون الفرنســـي، حيـــي ذهـــ  بعـــض الفقهـــاء إلـــ  القـــول بـــأن موجـــ  ضـــمان 
نما ينتقـل بوفاتـد إلـ  ورنتـد الـذين يلتجمـون بعـدم التعـرّ التعرّ  ض ض الش صي لي  مقصورا  عل  البائع، وا 

كمة التمييج الفرنسية "أن للمشتر  في حياجتد للمبيع. وهذا ما أكده القضاء الفرنسي أيضا  حيي قررت مح
الواري الذ  يقبل التركة قبو   غير مشروط، أ  يقبلهـا بمـا لهـا مـن حقـوق ومـا عليهـا مـن التجامـات، يلتـجم 
بتنفيـــذ البيـــع الـــذ  صـــدرمن مورنـــد. وهـــو يلتـــجم بـــذلك علـــ  أســـا  قاعـــدة عـــدم قابليـــة الإلتـــجام بالضـــمان 

 موال مملوكة لهذا الواري".للإنقسام، حت  ولو كان البيع قد ورد  طأ  عل  أ

وتبعــا  لــذلك فــإن الإلتــجام بالضــمان ينتقــل مــع الإلتجامــات الأ ــرى التــي تقــع علــ  التركــة إلــ  الــواري الــذ  
سترداد المبيع عل  اعتباره أند مملـوك لـد، وا   إيقبلها دون شرط، ومن نم   يكون لهذا الواري أن يطل  

ـدّ هــذا إ ــلا   منـد ب ، أصــبح م  لتجامــد  بالضــماإع   ّ لجمــا  ن فهـو بحكــم وضــعد، بعـد قبــول التركــة قبـو   مطلقــا 
 ض للمشتر .بصفة مطلقة كذلك، و  يصح لد أن  يتعرّ 

أمــا فــي حالــة قبــول التركــة مــع الــتحف  أو بشــرط الجــرد، فت ــل ذمــة الــواري مســتقلة عــن ذمــة المــوري، و  
سترداد الواري إض، و  يكون لد في حالة رّ يكون للمشتر  أن يتمسك في مواجهتد بإلجام الموري عدم التع

للمبيع باعتباره مالكا  لد إ  الحصول عل  حكم بالتعويض في مواجهة التركة  التي يمنلها الواري والتنفيذ 
ن كان يتفق ومنطق الن ام القـانوني الفرنسـي، فإنـد   يمكـن  بذلك عل  أموال التركة. إ  أن هذا الأمر وا 

سـتقلال إميراي في الشريعة الإسـلامية ذلـك أن القاعـدة فـي الشـريعة الإسـلامية هـي "قبولد في  ل ن ام ال
لـذلك   يلتـجم الـواري فـي ذمتـد الماليـة ال اصـة ب لتجامـات المـوري، إذمة الموري عـن ذمـة الـواري". وتبعـا  

نمــا يتحمــل  لمــا باعــد لتجامــات التركــة فــي حــدود الجانــ  الإيجــابي منهــا فقــط. فــإذا كــان الــواري مالكــا  إوا 
ماهو مملوك لد، و  يكون للمشتر  مطالبتد بأنـد ضـامن، وذلـك لأن الـواري    الموري كان لد أن يستردّ 

ي سأل في أموالد ال اصة، إنما ينحصر حق المشتر  في التعويض، وهو ما تلتجم بد أموال التركة، أ  ما 
و أمر منطقي ويتفّق مع ماجاء بد القـانون يلتجم بد الورنة في حدود ما أل إليهم من التركة. وهذا الأمر ه

 اللبناني وهو ما تأ ذ بد الشريعة الإسلامية .

فإن الإلتجام بالضمان   ينتقل إل  ال لف ال ـا ، فلـو بـاع شـ   عقـارا ،  أما بالنسبة لل لف ال ا :
لبيع، نم أوص  بد لش   أ ر، وبعد موتد بادر الموص  إل  تسجيل الوصية قبل أن يسجل المشتر  ا

منـد العقـار أو ليسـتبقيد  فإن المشتر    يستطيع أن يحتم علـ  الموصـ  لـد بأنـد م لتـجم بالضـمان ليسـتردّ 
ه الموصــ  لــد، لأن الإلــجام   ينتقــل مــن الموصــي إلــ  الموصــ  لــد بــل يبقــي فــي التركــة. ولكــن ســتردّ إإذا 
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لـد، فـلا يأ ـذ الموصـ  لـد  يحق لد أن يرجع بالتعويض عل  التركة وهـو يقـدم فـي رجوعـد علـ  الموصـ 
 العقار إ  إذا كان الباقي من أموال التركة يفي بالتعويض.

فلا ينتقل الإلتـجام إليـد، فلـو بـاع ش صـا  عقـارا  يملكـد، وقبـل أن يسـجل المشـتر   أما بالنسبة لدائن البائع:
مـن حـق الـدائن أن يسـتمر البيع بادر دائن البائع إل  التنفيذ عل  العقار، مسجلا  حقد في دفتر الملكيـة، ف

لتـجم بالضـمان عـن مدينـد، لأن هـذا الإلتـجام   يتعـدى في التنفيذ. و  يحق للمشتر  أن يحتم عليـد بأنـد م  
 0إل  الدائن.

إذا كــان للبــائع كفيــل، وقــام هــذا الأ يــر بشــراء العــين المبيــع مــرة أ ــرى، فإنــد يلتــجم بضــمان  كفيــل البــائع:
لتجامــد تابعــا  لإلتــجام المكفــول، إالبــائع فــي إلتجاماتــد الش صــية، فكــان  ض الش صــي وذلــك لأنــد كفــلالتعــرّ 

 ض للمشتر  من بائعد لأند يلتجم أمامد.وعل  هذا   يجوج لد التعرّ 

 إنتقالد إل   لفاء المشتر  - 

ض البــائع الش صــي هــو فــي الأصــل المشــتر  لأنــد هــو الــذ  يقــع عليــد الــدائن فــي الإلتــجام بضــمان تعــرّ 
العادة. وينتقل هذا الحق إل  ال لف العام لأن الحقوق عل  عك  الديون تنتقل من المـوري  ض فيالتعرّ 

نتقل المنجل إل  الوريـي الـذ  تعـرّض لـد البـائع فـي ا  فلو أن ش صا  اشترى منج  ، نم توفي و  9إل  الواري.
 من مورند.ملكية المنجل فمن حق الوريي أن يحتم عل  البائع بإلتجامد بضمان التعرّض، بد   

فــي العــين المبيعــة كمــا لــو بــاع شــ   منــج  ، نــم بــاع  كمــا ينتقــل هــذا الحــق أيضــا  إلــ  ال لــف ال ــاّ  
ر  شـتالمشتر  هذا المنجل إل  مشترم أ ر كان البائع م لجمـا  بعـدم التعـرّض   للمشـتر  الأول فقـط بـل للم

وقــــد إعتبــــرت محكمــــة التمييــــج  النــــاني أيضــــا  وهــــو ال لــــف ال ــــا  للمشــــتر  الأول فــــي المنــــجل المبيــــع.
الفرنسـية: "أن موجـ  الضــمان الواقـع علـ  البــائع ممكـن أن ي طالـ  بــد البـائع الآ ـر إذا مــا كـان نـجع اليــد 

أ ر عندها  يرجع في أصلد إل  فعل هذا الأ ير". هذه الحالة تكون عندما يبيع الشار  المبيع إل  مشترم 
ائع الأصـلي أ  بـائع المشـتر  الأول إذا كـان نـجع اليـد يرجـع طالـ  البـيكون بإمكـان المشـتر  النـاني أن ي  

ض إلــ  فعــل البــائع الأصــلي.  وكــذلك لــو كــان ال لــف ال ــا  موهوبــا  لــد فإنــد يكــون دائنــا  بضــمان التعــرّ 
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مباشــرة التــي يســتطيع   غيــر اليضــا  دعــوى مباشــرة، وهــي غيــر الــدعوى أالش صــي لمــن بــاع الواهــ  ولــد 
 0رفعها بإسم الواه .

كهـا، ملفلو أن ش صا  باع  عينـا  لـم ي ض ،د يستفيد من ضمان البائع للتعرّ بالنسبة لدائن المشتر  فإنّ  أما
، وكــذلك   يســتطيع أن ضها مــن المشــتر  لإلتجامــد بعــدم التعــرّ نــم تملــك فيمــا بعــد،   يســتطيع أن يســتردّ 

   9م.يمنع دائن المشتر  من التنفيذ عليها لأن الدائن يستفيد من هذا الإلتجا

 ض الصادر من الغيرني: ضمان التعرّ الفصل النا
 يا  أو قانونيا . ض مادّ ضد الش صي سواء أكان هذا التعرّ البائع يضمن تعرّ  رأينا فيما سبق أنّ 

ض الصـادر مـن الغيـر إ  أن البائع يلتجم، فضلا  عـن إلتجامـد بضـمان التعـرّض الش صـي، بضـمان التعـرّ 
ض يستند إل  حق نابـت للغيـر وقـت البيـع أو ض الغير لد إذا كان التعرّ وذلك بأن يدفع عن المشتر  تعرّ 
 أل إليد بعد البيع من البائع نفسد.

ض مستندا  ض الصادر من الغير أن أجنبيا  يدّعي أن لد عل  المبيع بعض الحقوق، ويتعرّ ويفترض التعرّ 
ض الحاصـل للمشـتر ، هـذا التعـرّ عيد للمشتر  في حياجتد. فعل  البائع إذن أن يضمن إل  الحق الذ  يدّ 

ض، كـان وسبيلد في هذا أن يتد ل في الدعوى المقامة من هذا الأجنبي، فإذا لم يفلـح فـي دفـع هـذا التعـرّ 
 من الواج  عليد تعويض المشتر .

نفـذ ض. ولكـي ي  ن إلجام البائع بالقيام بعمل هو دفع التعرّ ض الغير يتضمّ ضح من ذلك، أن ضمان تعرّ ويتّ 
هــده فــي دفعــد فــإلتجام البــائع هنــا هــو ض فعــلا ، و  يكفــي أن يبــذل ج  جام يجــ  أن يــدفع ذلــك التعــرّ هــذا الإلتــ

د المبيـع كلـّ لتجاما  بوسـيلة. فـإذا فشـل فـي تحقيـق هـذه الغايـة واسـت حقّ إلتجام بغاية أ  بتحقيق نتيجة ولي  إ
 أو بعضد للغير، وج  عل  البائع تعويض المشتر  عمّا لحق بد من أضرار. 

متناع البائع عن القيام بكل مـا مـن شـأند حرمـان المشـتر  مـن حيـاجة إإذن، بعد الموج  السلبي القاضي ب
ض هادئة مفيدة، هناك موج  إيجابي م لق  عل  عاتقد، يتمنل بإلجام البائع بـأن يـدفع عـن المشـتر  التعـرّ 

ض الحاصـل لـ  أن يـدفع التعـرّ الحاصل من الغير. ويج  عل  البائع للوفاء بهذا الإلتجام أن يصل فعلا  إ
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لتجاما  بغايـة إاها المشتر  بموج  عقد البيع. ويعتبر إلتجامد بهذا من الغير، لأ  حق من الحقوق التي تلقّ 
obligation de resultat)إلتجامـا  بوسـيلة   ) obligation de moyen) فـلا يقبـل منـد القـول بأنـد )

ضــد د نجــاح الغيــر فــي تعرّ بــل ي عتبــر م ــلا  بإلتجامــد بمجــرّ  ق،ض فلــم يوفّــهــده فــي دفــع التعــرّ بــذل أقصــ  ج  
 .0عاه عل  المبيعمما إدّ  والحكم لذلك الغير بأ  حقّ 

مـد، لـذا   داعـي إلـ  إشــتراطد فـي العقـد إ  إذا كـان المقصـود مــن عليـد المشــترع ون ّ  هـذا الضـمان نـّ  
 الإشتراط هو تعديل قواعد الضّمان الواردة في القانون.

علـ   م. و.ع. وهـي تـنّ   492ض الصادرمن الغير منصو  عليد في المادة وج  بدفع التعرّ وهذا الم
ن لم ي  أنّ  لجم بأن يضـمن للمشـتنر  مـا يصـيبد مـن مان فالبائع م  شترط وقت البيع شيء م ت  بالضّ د: "وا 

ح بهـا عنـد صـرّ ع  بهـا علـ  المبيـع والتـي لـم يدّ د أو لقسم مند، ومن الأعبـاء الم ـإستحقاق الغير للمبيع كلّ 
 م. ف:0696البيع". ويقابل هذه المادة في القانون الفرنسي المادة 

"quoique lors de la vente il nait ete fait aucune stipulation sur la garantie ,  le 

vendeur est oblige de droit a garantir lacquereur de leviction souffre dans la 

totalite ou partie l'objet vendu ,ou des charges , pretendues sur cet objet , et 

nondeclarees lors de la vente". 

ض الحاصـل مـن الغيـر هـذه فمن  لال هاتين المادتين ي لاح  أنهمـا تشـيران إلـ  حـا ت نـلاي مـن التعـرّ 
 الحا ت هي:

 د.ستحقاق الغير للمبيع كلّ إ -0

 ستحقاق الغير لقسم من المبيع.إ -9

 ع  بها عل  المبيع والتي لم ي صرّح بها عند البيع.عباء المدّ الأ -3

ض للمشــتر  فــي الإنتفــاع فــي مــدني مصـر  علــ : "أن البــائع يضــمن عــدم التعـرّ  432ت المــادة كمـا نصّــ
ض من فعلـد هـو أو مـن فعـل أجنبـي يكـون لـد وقـت البيـع حـقّ علـ  المبيع كلّد أو بعضد سواء  كان التعرّ 

لجما  بالضّمان. ولو كان الأجنبي قد نبت حقّد بعـد البيـع إذا المشتر  ويكون البائع م   المبيع يحتمّ بد عل 
 قد أل إليد من البائع نفسد". كان هذا الحقّ 
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ض الصادر من الغير لناحية الشروط الواج  توافرها لقيام لذا سنعالم من  لال هذا الفصل ضمان التعرّ 
( ومـن نـمّ  هذا الضـمان فـي )مبحـيم أول( ولناحيـة نطاقـد لناحيـة  صـائ  هـذا الضـمان  فـي )مبحـيم نـانم

 في )مبحيم نالي(.

 ض الصادر من الغيرروط ضمان التعرّ المبحي الأول: ش

ض الــذ  قــد يقــع مــن الغيــر للمشــتر  بــل يجــ  لكــي يســأل البــائع عــن ضــمان هــذا   يضــمن البــائع التعــرّ 
ض ذا كـان قانونيـا  وذلـك علـ  عكـ  التعـرّ ض إ  إض توافر بعض الشروط. فالبائع   يضمن التعرّ التعرّ 

ض الصــادر مــن يــا  أم قانونيــا . كمــا أنــد   يضــمن التعــرّ ض ســواء كــان مادّ الصــادرمند حيــي يضــمن التعــرّ 
م عند في )الفرع الأول( بالإضافة إل  الشـرط الآ ـر الغير إ  إذا كان فعليا  أ  وقع فعليا . وهذا ما سنتكلّ 

(. من البائع في )فرعم  من الغير سابقا  عل  البيع أو تاليا  لد مستمدّ  ض الصادروهو أن يكون التعرّ   نانم

 عل  المبيع عاء الغير حقّ دّ إإل   ض فعليا  ومستندا  الفرع الأول: أن يكون التعرّ 

ّ  للمشـتر  مـن جـوع علـ  البـائع بالضـمان يلـجم أن يقـع التعـرّ لكي يكون للمشتر  حـق الرّ   ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ض فعـلا 
 ضد قانونيا . عل  المبيع أ  أن يكون تعرّ  دعاء حقّ إضد إل  ستند هذا الغير في تعرّ جان  الغير وأن ي

ض حــا   أ  وقــع بالفعــل مــن الأجنبــي مــا ي ــل ض الغيــر إ  إذا كــان هــذا التعــرّ   يلتــجم البــائع بــدفع تعــرّ 
 ماديـــة ض محـــتملا . كمـــا لــو باشـــر الغيـــر علــ  المبيـــع أعمـــا   بحقــوق المشـــتر  و  يكفـــي أن يكــون التعـــرّ 

د ال شية مـن وقـوع د، فلا يكفي إذا  مجرّ إل  الحق الذ  يدّعيد أو رفع دعوى ي طال  فيها بتقريرحقّ  إستنادا  
 ض، أو إحتمال وقوعد لمطالبة البائع بالضمان. التعرّ 

ر للمشــتر    ينشــأ إ  مــن وقــت مناجعــة الغيــر لــد فعــلا  فــي إنتفاعــد الضــمان المقــرّ  حــقّ  فالقاعــدة هــي أنّ 
للغيـر  ض أو إكتشـافد وجـود حـقّ د  شـية المشـتر  مـن وقـوع التعـرّ المبيع وحياجتد حياجة هادئة ، أما مجرّ ب

ض، فلا يبيح لد قانونا  رفع دعوى الضمان في الحال لإحتمال عدم رهن يحتمل أن يكون سببا  للتعرّ  كحقّ 
د ويطلـ  ن إلـ  الإفـادة مـن حقـّوجود التعرّض من الـدائن المـرتهن ، فمـن المحتمـل أ  يلجـأ الـدائن المـرته

التنفيذ عل  المبيع، أو قد يقوم البائع بشط  الرهن بدفع الدين أو لأ  سب  أ ر. إذا ، عل  المشتر  أن 
ض أو إسـتحقاق ينت ر رجوع الدائن المرتهن بالفعل حت  ي طال  بالضمان، أما قبل ذلك فلي  هنـاك تعـرّ 

ك بحقـد علـ  حالة يكون في موقـف سـلبي، إذا لـم يبـدأ فـي التمسّـبالمعن  القانوني، إذ أن الغير في هذه ال
 ض. المبيع ،ومن نم فلا يتوافر التعرّ 
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د   كمـا أنّـ 0ض يقع فعـلا  فـي هـذه الحالـة إذا أنـذر الـدائن المـرتهن المشـتر  بالـدفع أو بالت ليـة.لكن التعرّ 
 د منقــل بحــقّ مملــوك للغيــر أو أنّــكتشــاف أن المبيــع إد يكــون للمشــتر  الرجــوع علــ  البــائع بالضــمان لمجــرّ 

د من المحتمل سكوت الغيـر عـن متياج أو أند ميجر بعقد نافذ في مواجهتد، لأنّ إ تصا  أو إرتفاق أو إ
نّ  ا  د وي ل المشتر  حائج ك بحقّ التمسّ  ما يكـون للمشـتر  فـي هـذه الحالـة ولـو ا و منتفعا  بالمبيع في هدوء، وا 

لـ  فسـ  العقـد طبقـا  للقواعـد العامـة أو طلـ  إبطالـد إعمـا   للقواعـد فـي ط ض بالفعـل، الحـقّ لم يقـع التعـرّ 
 9ة ببيع ملك الغير.ال اصّ 

كما   يكفي لتحقق الضمان أن يكون المبيع في حياجة غير البائع، فللمشـتر  أن يطلـ  مـن البـائع تسـليم 
ق ا عل  المبيع تحقـّلد حقّ  نّ ع  الحائج أدّ إسترداد، فإذا إيرفع عل  الحائج دعوى  المبيع، كما يجوج لد أنّ 

 ض. ضمان التعرّ 

ض أحـد للمشـتر ، و  عـدم انبـات ق الضـمان مـا دام لـم يتعـرّ و  يكفي عدم تسليم مسـتندات الملكيـة، لتحقـّ
ض أن هن إذا كان الدين قد دفع، ولكن يكفي للرجوع بضمان التعـرّ ملكية البائع للمبيع، و  عدم شط  الرّ 

 فاع بالمبيع.  يستطيع المشتر  الإنت

ض موقفا  إيجابيا  ييد  إلـ  الإ ـلال بالإنتفـاع بـالمبيع أو  ذ المتعرّ تّ إض   يكون حا   إ  إذا إذن، التعرّ 
 3يجعل هذا الإ لال وشيك الوقوع.

الــذ  يدّعيــد علــ   ، أن يــتم هــذا التعــرض عــن طريــق إلتجــاء الغيــر إلــ  القضــاء للمطالبــة بــالحقّ  الأصــل
طالــ  ســتحقاق ججئــي ي  إد، أو دعــوى قاق كلّــي ي طالــ  فيهــا الغيــر بملكيــة المبيــع كلّــكــدعوى إســتح  المبيــع

ر علـ  المبيـع، أو طال  فيها الغير بدين مضمون برهن مقـرّ فيها الغير بججء من المبيع، أو دعوى رهن ي  
ذا دعوى إرتفاق. وقـد تكـون الـدعوى مـن المشـتر  علـ  الغيـر، ويتصـور ذلـك إذا كـان المبيـع فـي حيـاجة هـ

 4لد عل  هذا المبيع. الغير بحقم  الغير، فيرفع المشتر  دعوى ي طالبد فيها بالمبيع فيحتمّ 

ض ق التعـرّ ض، أن ترفـع دعـوى أمـام القضـاء علـ  المشـتر  أو منـد، فقـد يتحقـّلوقـوع التعـرّ    يلـجمد غيرأنّ 
إلـ  حـدّ مـا بحيـي ض يجـ  أن يفهـم يمعنـ  واسـع ولو لم تكن هناك دعـوى مرفوعـة أمـام القضـاء، فـالتعرّ 
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، أن تكـون أعمـال يشمل الحا ت التي يكون فيها حرمان المشتر  من المبيع وشيك الوقـوع أو بعبـارة أدقّ 
ن كـان الحرمـان مـن الإنتفـاع لـم يتحقـق بعـد. فقيـام التعرّ  ض الميدية للحرمان مـن المبيـع قـد بـدأ تنفيـذها وا 

ض متحققـا  فـلا يلـجم التريـي إلـ  حـين رفـع يجعـل التعـرّ الدائن المرتهن بإنـذار المشـتر  بالـدفع أو بالت ليـة 
 ض. ق التعرّ د الإنذار يتحقّ دعوى الرهن العينية أو الفصل فيها لمصلحة الغير، فبمجرّ 

وقد يقع التعرّض فعلا  دون أو ترفع بد دعوى ودون أن تنجع الحياجة من بين يد  المشتر ، إذا تغير سندّ 
نتقـل هـذا الشـيء، بعـد ذلـك بـالميراي مـن المالـك إما     يملكد، نـم  حياجتد، ويتحقق ذلك إذا باع ش  

ت للمالك الحقيقي نم انتقلت ملكيتها بعد الحقيقي إل  المشتر ، إذ في هذه الحالة تعتبر العين  فقد إستحقّ 
ون ت فعـلا ، فيكـأو بسند أ ر من المالك الحقيقي إل  المشتر ، أ  تكون العـين قـد اسـتحقّ  ذلك بالميراي،

رض أن تكـــون دعـــوى الضـــمان قـــد أقيمـــت فعـــلا  أمـــام تـــد   يفللمشـــتر  مطالبـــة البـــائع بالضـــمان. كمـــا أنّـــ
الشــار  حتــ  يتــوافر  ض لحـقّ ر المصـلحة عنــد البــائع، بــل يكفـي أن يكــون حصــل تعــرّ القضـاء للقــول بتــوفّ 

ن الشـار  لـم يسـقط ار  معا  طالمـا أالدفاع عن مصلحتد ومصلحة الشّ  للبائع الملجم بموج  الضمان حقّ 
د بالضــمان كائنــا  مــا كــان موقــف هــذا الأ يــر. ونتيجــة لموجــ  الضــمان يتوجــ  علــ  البــائع كضــامن حقّــ

للمبيع أن يدفع الدعوى المقامة عل  المشتر  بما يملك من وسائل قانونية تيد  لردّهـا ولبقـاء العقـد قائمـا  
وجــ  الضــمان الملقــ  علــ  عاتقــد بالمــادة لمصــلحة المشــتر  حتــ  إذا لــم يفلــح فــي ذلــك تعــرّض عمــلا  بم

 م وع لدعوى التعويض عن الأضرار. 492

حالــة  هــور تكليــف علــ  العــين المبيعــة، ويقصــد ب هــور تكليــف  ض فعــلا  يســتنن  مــن شــرط وقــوع التعــرّ 
 ملكيــة العــين  ولكـن يقيــد الإنتفــاع بهـا، ك هــور حــقّ    يمـّ   كتشـاف المشــتر  لحــقّ إعلـ  العــين المبيعــة 

 انتفاع، ففي هذه الحالـة يكـون للمشـتر  الرجـوع فـي الحـال حكر أو حقّ  ق سلبي عل  العين، أو حقّ رتفاإ
ي أو الججئـي فلـي  لـد الرجـوع بالضـمان إ  في حالـة الإسـتحقاق الكلـّ بالضمان عل  البائع، بعك  الأمر

 ض فعلا . إذا حصل التعرّ 

نــا دون ض كمــا بيّ ض فعــلا  فقــد يقــع التعــرّ التعــرّ إن إقامــة الــدعوى أمــام القضــاء،   تعتبــر ضــرورية لوقــوع 
عيــد، وقــد يكــون هــذا فيمــا يدّ  إقامــة الــدعوى، ويتحقــق ذلــك أيضــا ، إذا اعتقــد المشــتر  أن الغيــر علــ  حــقّ 

سندا  إل  أسبا  قانونية قاطعة، كمـا لـو كـان المبيـع مرهونـا  فـأ لاه البـائع إلـ  الـدائن المـرتهن، الإعتقاد م  
، أو كـان للواهـ  ولـدا  أو كان سند ملكيـة   ّ ي نـد ميتـا  وقـت  البـائع عقـد هبـة ورجق الواهـ  بعـد الهبـة ولـدا 
 0، نم رجع الواه  في هبتد.الهبة، فإذا هو حيّ 

                                      
0 Baudry et Saignat , " Traité thérique et pratique de droit civil ,(3éme éd)  Nº350 P : 347 .  
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ض إذا مــا بــدت لــد أســبا  جديــة وقــد قضــي فــي فرنســا أنــد بإمكــان المشــتر  أن ينيــر مســألة ضــمان التعــرّ 
أقيمـــت دعـــوى ابطـــال بيعـــد عقـــار بســـب   مبيـــع. كمـــا لـــوشـــ  إنتـــجاع ملكيتـــد للســـتنادا  إليهـــا أن ي إيمكـــن 

 الإمتناع عن دفع النمن.

للمشــتر ، إذا مــا بــدت لــد أســبا  جديــة، أن يقبــل دعــوى الغيــر أو يصــالح علــ  أساســها أو  إذا كــان يحــقّ 
فيمــا  يــدفع الــدين المضــمون بــرهن، وغيرهــا مــن الحــا ت التــي يعتبــر فيهــا المشــتر  أن الغيــر علــ  حــقّ 

 إن قبولد بذلك ي عرّضد إل  الم اطرة بأحد أمرين.يدّعيد. ف

عيـد، علـ   ـلاف مـا اعتقـده المشـتر ، فيمـا يدّ  أن ينبـت البـائع أن الغيـر لـم يكـن علـ  حـقّ  الأمر الأول:
 د في الرجوع عل  البائع بالضمان.يفقد حقّ  وعندئذم 

تائم الضـمان بـأن يـرد للمشـتر    من نلد أن يت لّ  إذا لم يستطع البائع أن ينبت ذلك فإنّ  الأمر الناني:
 0المبلو الذ  دفعد إل  البائع أو قيمة ما دفعد مع الفوائد القانونية والمصروفات.

لجامـد بـد. بعد ان بيّنا ضـرورة أن يقـع التعـرّ  ض فعـلا  حتـ  يـتمكن المشـتر  مـن مطالبـة البـائع بالضـمان وا 
 عل  المبيع. دعاء الغير حقّ إستندا  إل  يج  أن يكون التعرض الصادر من الغير تعرضا  قانونيا  أ  م

أو قانونيا ، بإعتبار أن  يا  ض مادّ ضد الش صي سواء أكان هذا التعرّ رأينا فيما سبق، أن البائع يضمن تعرّ 
  البـائع عـن المبيـع بعقـد البيـع نـم يحـاول بفعلـد أو بـأ  شـكل هـذا الإلتـجام طبيعيـا ، إذ   يتصـور أن يت لـّ

د المشـتر  دون الإسـتفادة مـن المبيـع الإفـادة الكاملـة وفقـا  لمـا كـان يتوقـع كنتيجـة كان وضـع العراقيـل بوجـ
ذا صدر عن البائع منل هذا العمل يكون م طئا   ط ي سأل عند. أ  للعقد المتبادل، وا   9تعاقديا  

ر إلــ  ض الصــادر مــن الغيــر فالبــائع   يضــمند إ  إذا كــان قانونيــا ، أ  يســتند فيــد الغيــأمــا بالنســبة للتعــرّ 
ض ق بد التعرّ د الإدعاء يتحقّ المدع  بد نابتا . فبمجرّ  حت  ولو لم يكن هذا الحقّ  عيد عل  المبيع،يدّ  حقّ 

ض قانونيـا  أ  مبنيـا  علـ  أ  يج  أن يكون هـذا التعـرّ  3عاء   يحتمل الجدل.القانوني مت  كان هذا الإدّ 
حتــ  إذا كــان  ــاهرا  بطلانــد، وســواء كــان حقــا  كــان هــذا الســب  نابتــا  أم  ، و  ســب  قــانوني مجعــوم، ســواء  

نتفاع إ لد حقّ  نّ أع  الغير أند مالك للمبيع كلّد أو بعضد، أو ع  بد. كما لو ادّ عينيا  أم حقا  ش صيا  م دّ 
                                                                                                                                  

 مترجم مند للعربية     
 .643السنهور ، مرجع سابق،  عبد الرجاق  0

 .005،   9009بيروت -الوكالة" ، الطبعة الأول ، دار الفكر العربي-الإيجار-"العقود المسماة" "البيعابراهيم،  علي مصبح9
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د مستأجر للمبيع قبـل بيعـد. ع  الغير أنّ رتفاق عل  المبيع. أو أن يكون حقا  ش صيا ، كما لو ادّ إ أو حقّ 
المستأجر: كمـا لـو اشـترى شـ   عينـا  علـ  أنهـا  اليـة، فتبـين وجـود  لحقّ الش صي حقّ والمنال عل  ا

م لـد مــن قبــل البـائع. إذا  أن ضــمان فعـل الغيــر   يطبّـق فــي حــا ت ســتند إلـ  عقــد إيجـار مــن ّ إمسـتأجر 
عقـار  إجعـاج الجـوار النـاتم عـن المتمّلك)الشار ( غيـر محمـي ضـدّ  ض الواقعي )الماد ( وهكذا فإنّ التعرّ 

ضــمان فعلــي. ويســتطيع أن يــدافع عــن نفســد فــي منــل هــذه الحالــة  عــدّ د ي  مجــاور يملكــد طــرف نالــي: إذ أنّــ
 0منل أ  مالك أ ر.

  علــ  حــق مجعــوم كإغتصــا  المبيــع يــا  محضّــا  غيــر ميسّــضــا  مادّ وبالتــالي ، إذا صــدر عــن الغيــر تعرّ  
تمنل في أعمال ماديـة محضّـة كالغصـ  أو فـي  من المشتر  أو سرقتد مند، فإن البائع   يضمند، سواء  

، كقيام الغير بتأجير العين المبيعـة دون سـند قـانوني يـرتكن إليـد، فهـذا تصرفات قانونية   تستند إل  حقّ 
ن يحـول دون هـذه أفالبائع غيـر م لـجم بـ 9د لي  طرفا  فيد.يا  بالنسبة للمشتر  لأنّ ف ي عتبر عملا  مادّ التصرّ 

ممـا  وعل  المشتر  أن يدافع عن حقوقد بالوسائل التي أو ه إياهـا القـانون.   يضمنها،الأعمال وبالتالي 
يعني أن المشتر  في هذه الحالة يستطيع أن يرفع شكواه إل  السلطات الإدارية لمنع الغير من إغتصا  

ونحوهـا إذا ض واسـترداد الحيـاجة ملكد، وفضلا  عـن ذلـك فهـو يسـتطيع أن يواجـد الغيـر بـدعاوى منـع التعـرّ 
ويســتطيع فــي جميــع الأحــوال أن يرجــع علــ  الغيــر بــالتعويض عــن كــل مــا أصــابد مــن  تــوفرت شــروطها.

 3 .  المادّ ضرر بسب  هذا التعدّ 

ويكون الأمر كذلك إذا كان المبيع ميسسة تجارية وأقام الغير إلـ  جوارهـا محـلا  ممـانلا  فنـاف  المشـتر   
ره الغيـــر دون أن يـــدّعي أن لـــد حقـــا  فـــي إيجـــاره. ففـــي جميـــع هـــذه  جّـــفـــي تجارتـــد، أو كـــان المبيـــع منـــج   وأ

فــي  مــا يكــون لــد الحــقّ جــوع عليــد بالضــمان إنّ للمشــتر  الرّ  الأحــوال   يكــون البــائع مســيو   ولــذلك   يحــقّ 
اللجــوء إلــ  جميــع الوســائل التــي يقررهــا القــانون لحمايــة ملكيتــد. وبــالطبع إن كــل ذلــك محلــد إذا حصــل 

  قبل التسليم كـان ض المادّ عد التسليم، أ  بعد تسليم المبيع للمشتر . أما إذا حصل هذا التعرّ ض بالتعرّ 
لتجامد بالتسليم وا   كان م  لا  إلتجامد بالضمان، بل بموج  إعل  البائع ردّه أو دفعد، ولكن لي  بموج  
لتجامـد بتسـليم إنـد مـن الوفـاء بتمكّ ض ترتـ  علـ  ذلـك عـدم بهذا الإلتجام. فإذا لم يقم البائع بـدفع هـذا التعـرّ 

                                      
0 Jacques Ghestin, par , Jérome Huet: " Traité de droit civil " , " Les principaux contrats , 1996 ,  

 . Paris , P : 228 مترجم مند للعربية   

 .039منصور، مرجع سابق،  محمد حسين  9
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وبالتالي   يكون للمشتر  أن يرفع دعوى  0ف المشتر  للإنتفاع بد دون عائق.المبيع بوضعد تحت تصرّ 
 الضمان، إنما يكون لد أن يرفع دعوى يطال  فيها البائع بتسليم المبيع.

لضمان إل  منع البـائع الغيـر نـجع يـد ض القانوني، يهدف اد في حدود التعرّ ولكن   بدّ من الإشارة إل  أنّ 
الغير، كما قـد ينـتم  الشار  بالطرق القانونية. فقد يكون نجع اليد حاسما  نهائيا  إذا صدر بقرار ي كرّ  حقّ 

ار ، ويمكن أن يرفع دعوى مطالبة بالملكية: فـي حالـة بيـع شـيء للغيـر الشّ  عن دعوى قضائية ترفع ضدّ 
ر القــانون الفرنســي فــي تد. وقــد قــرّ بالمطالبــة بالشــيء موضــوع التملــّك  اصّــ مــنلا ، إذا قــام المالــك الحقيقــي

ار  للإجعاج أو  شـي مـن إقامـة دعـوى تجعجـد ...، ض الشّ د إذا تعرّ مند أنّ  0653هذه الحالة في المادة 
يحــق لــد تعليــق دفــع الــنمن وهــذا الأمــر، بــالطبع  غيــر ممكــن إ  فــي حــال لــم يكــن الشــار  قــد دفــع الــنمن 

    9بعد. كاملاَ 

يدّعيد علـ  المبيـع،  ض الغير القانوني، أ  الذ  يستند  فيد الغير إل  حقّ فالبائع   يضمن إذن إ  تعرّ 
د الإدّعـــاء بـــالحقّ حتـــ  لـــو كـــان  ـــاهر و  يلـــجم أن يكـــون الحـــق الـــذ  يدّعيـــد الغيـــر نابتـــا ، فيكفـــي مجـــرّ 
 إدعاءات الغير. البطلان، فالبائع هو الذ  يتحمل عن المشتر  إ هار عدم صحة

ضد القانوني لـم يـرّد ذكـره صـراحة  فـي القـانون. كمـا ورد ذكـره ض الغير الماد  وتعرّ هذا التفريق بين  تعرّ 
ه العلــم والإجتهــاد. ويبــدو أنـــد مــن قــانون الموجبــات والعقــود بــل أقــرّ  557بشــأن عقــد الإيجــار فــي المــادة 

  المتعلقة بعقد الإيجار عل  عقـد البيـع مـع يقتضي تطبيق القواعد المكرّسة بهذا ال صو  في النصو 
 السب  التشريعي واحد في الحالتين. مراعاة الفوارق في طبيعة العقدين لأنّ 

 من البائع يع أو  حقا  لد مستمدّ الفرع الناني: أن يكون هذا الحق سابقا  عل  الب

ا  علـ  البيـع، أو  حقـا  لـد ض الصـادر مـن الغيـر إلـ  حـق يدّعيـد الغيـر ويكـون سـابقيج  أن يستند التعرّ 
 ولكند م ستمدّ من البائع نفسد.

 ض هو شرط غير موجود فيما ي ّ  ضمان الفعل الش صـي، لأنّ ة موج  التعرّ إن ضرورة وجود أسبقيّ 
حـادي بعـد البيـع. أمـا  هـو ض لـد حتـ  بمـاار  عـدم التعـرّ عل  البائع في منل هـذه الحالـة أن يضـمن للشّـ

                                      
 .302قاسم، مرجع سابق،  محمد حسن  0

9 Jacques Ghestin, par , Jérome Huet: op . cit , P : 228 . 
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ض إلــ  ر، فــإن شــرط الأســبقية هــو شــرط مفــروض لأنــد يعــجو موجــ  التعــرّ فيمــا ي ــ  ضــمان فعــل الغيــ
بالتالي إل  البائع. كما هي الحال منلا ، في تمديد عقد الإيجار المتفق عليد  الشيء موضوع البيع وتنّ  

 0ار .بين المالك والمستأجر قبل البيع والذ  كان ي ف  عل  الشّ 

ضد ض يستند في تعرّ في الضمان إ  إذا كان المتعرّ    الحقّ ل المشتر ض الصادر من الغير  ي وّ فالتعرّ 
كتسـ  ملكيـة المبيـع أو حقـا  عليـد بمـرور الـجمن أو بسـ  إسابق عل  البيع، كما لـو كـان قـد   إل  حق لد

البــائع  وأراد أن يسـتردّ ملكــد مــن بـين يــد  المشــتر . وهـذا هــو الوضــع الغالـ ، ن ــرا  لأنّ   أ ـر قبــل البيــع
د ل الغير حقا  عل  المبيع، يمكن أن يسر  في مواجهة المشتر ، إذ أنّـيستطيع عادة  أن ي وّ بعد البيع   
 9لم يعد مالكا .

ض  حقــا  علــ  البيــع، فــلا ي ســأل عنــد البــائع إ  إذا كــان ســب  د إذا كــان ســب  التعــرّ   علــ  هــذا أنّــويترتــّ
البـائع. ويرجـع هـذا إلـ  أن نقـل الملكيـة،  ض راجعا  إل  فعل البائع نفسد. فـي هـذه الحالـة ي سـأل عنـدالتعرّ 

 اصة في مواجهة الغير، قد   يتم بس  البيع وحده وبهذا يكون من الجـائج أن يكتسـ  الغيـر حقـا  علـ  
ض مــن علــ  المشــتر  الــذ  يحصــل لــد التعــرّ  البيــع، مــن البــائع نفســد، بعــد البيــع وبفضــل مكتســ  الحــقّ 

 ائع.الغير بسب   حق عل  البيع وناشم من الب

من هنا يمكننا القول، أند إذا كان البائع يلتجم بضمان عدم تعرض الغير، فإنـد يجـ  أن يكـون سـب  هـذا 
 التعرض مما يمكن أن ي سأل عند البائع وهذا   يتحقق إ  في حالتين:

 : الحــقّ د نقــل فالبــائع ي ســأل عنــد لأنّــ ,الــذ  يدّعيــد الغيــر ســابقا  علــ  البيــع إذا كــان الحــقّ  الحالــة الأولــ 
مما يحتم بد عل  المشتر . و  فرق بين أن يكون سببد فعـل  هذا الحقّ   ض. كما أنّ محملا  بسب  التعرّ 

عي الغير إكتسابد ملكية المبيع قبل البيع بالتقادم، أو كان الغير والمنال عل  ذلك عندما يدّ  3البائع أم  .
وتقرر الرّ  4صادر إل  المشتر .ف الهن عل  المبيع قبل التصرّ دائنا  مرتهنا  

 

                                      
0 Jacques Ghestin, par , Jérome Huet: op . cit , P : 229 . 
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د  د إ  بعـــد البيـــع فالبـــائع   يلتـــجم بالضـــمان. فـــإذا ادعـــ  الغيـــر أنّـــض لـــم يكســـ  حقّـــأمـــا إذا كـــان المتعـــرّ 
 مســتأجر للعــين المبيعــة ولكــن الإيجــار صــدر بعــد البيــع، لــم يكــن البــائع ضــامنا ، لــي  فحســ  لأن حــقّ 

بـــد علــــ    يســـتطيع المســـتأجر أن يحـــتمّ المســـتأجر للعـــين المبيعـــة  حـــق للبيـــع، بـــل أيضـــا  لأنـــد حـــق  
 المشتر .

من البائع. ومنال ذلـك: أن يبيـع  الذ  يدّعيد الغيرتاليا  للبيع ولكند مستمدّ  إذا كان الحقّ  الحالة النانية:* 
ش   عقارا  نم يبيعد إل  مشترم نانم سبق بتسجيل عقده، فإن المشتر  الناني وقد ملك المبيع يكون حقد 

الأول ومــع ذلــك يكــون البــائع مســيو   عــن الضــمان نحــو المشــتر  الأول بموجــ  البيــع الأول  حقــا  للبيــع 
ة أ رى وسلمد للمشتر  من البائع نفسد. وكذلك إذا باع البائع المنقول مرّ  ستمدّ المشتر  الناني م   حقّ  لأنّ 

فيمــا إذا رهــن المالــك  النــاني الــذ  تملكــد بقاعــدة "الحيــاجة فــي المنقــول ســند الملكيــة". وكــذلك يكــون الحكــم
 0العقار نم باعد، وقيد الدائن المرتهن رهند قبل أن يسجل المشتر  عقد بيعد.

أما إذا كان الغير قد اكتس  حقد عن غير طريق البائع، فلا يضمند البائع، كما لو صدر بعد البيع قـرار 
الـذ   الحـقّ  لجمـا  بالضـمان لأنّ يكـون م  لمنفعة العامـة بعـد البيـع، فـإذا ، البـائع   لبنجع ملكية العقار المبيع 

 9ا  من البائع.عيد الغير، وهو السلطة العامة، لي  مستمدّ يدّ 

واضــعا  يــده حتـــ   ض، إذا كــان الأجنبـــي قــد وضــع يـــده علــ  المبيــع واســـتمرّ كمــا   يضــمن البـــائع التعــرّ 
ليـد قـد بـدأ قبـل قيـام البيـع ولـم وضع ا اكتملت مدة التقادم واكتس  ملكية المبيع أو حقا  عينيا  عليد ولو أنّ 

يقـوم المشـتر  بقطــع  تـد إ  بعـد البيـع والتسـليم إ  إذا كانـت المـدة الباقيــة بعـد التسـليم كافيـة بـأنّ تكتمـل مدّ 
نتهـاء مـدة حال لم يبقَ إ  وقـت قصـير، حتـ  إ التقادم إذا بذل في ذلك عناية الرجل العاد ، غير أند في

أسا  أنر نجع  اليد معجو إل  سب  سابق،   يستطيع الشار  فعـل شـيء  مرور الجمن، يمكن القول بأنّ 
ض الحاصــل بفعــل مــن هنــا، إن البــائع   يضــمن التعــرّ  3حيالــد، كــان البــائع ضــامنا  فــي هــذه الحالــة. مهــمّ 

المشتر  نفسد، كما لو أهمل المشتر  قطع التقادم الذ  بدأه الغير، ويـرى الفقهـاء الفرنسـيين أمنـال ريبيـر 
أند مت  كان التقادم بعد البيع   يكون للمشتر  الرجوع بالضـمان علـ  البـائع، إ  أنهـم  4نيول وهاملوبلا
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يرون مع ذلك أند يكـون للمشـتر  الرجـوع بالضـمان إذا كـان التقـادم قـد اكتمـل فـي وقـت  حـق علـ  البيـع 
دم. ولهذا يمكن القول عل  بفترة قصيرة، بحيي لم يكن هناك وقت كافم للمشتر  لإت اذ إجراء قاطع للتقا

ض ينتم مـن فعـل فإن التعرّ  –ض  حقا  عل  البيع، لأن التقادم اكتمل بعد البيع غم من أن سب  التعرّ الرّ 
ض لـد المشـتر ، لـدرء ال طـر الوشـيك الوقـوع الـذ  يتعـرّ  البائع، إذ كان عليد أن يقـوم بعمـل قـاطع للتقـادم

 ع، في هذا الفرض الإستننائي، حيي يبدو  طأ البائع.ويكون للمشتر  أن يرجع بالضمان عل  البائ

ض مــن مــن الإشــارة إلــ  بعــض  الحــا ت التــي يحصــل فيهــا التعــرّ  إ  أنــد بالإضــافة إلــ  مــا تقــدم،   بــدّ 
 الغير بفعل المشتر  و  يضمند البائع وهذه الحا ت هي:

كـان  ، فـلا شـأن للبـائع بـذلك، سـواء  إذا كان سب  الإسـتحقاق الـذ  يسـتند إليـد الغيـر راجعـا  إلـ  المشـتر  
0سابق عل  إبرام عقد البيع أو  حق عل  إبرام عقد البيع. الغير ي عج  سب  الإستحقاق لأمرم 

 

بالنســبة للســب  الســابق لإبــرام عقــد البيــع: كــأن يطالــ  شــ   المشــتر  بتنفيــذ عقــد الإيجــار الــذ  أبرمــد  -0
ر إذا كــان هــو المشــتر  للمســتأجر أن يطالــ  المــيجّ  عقــد الشــراء، فيحــقّ  معــد، والــوارد علــ  العــين محــلّ 

بتنفيذ هذا العقد حت  لو كان المشتر  قد أبرم عقد الإيجار هذا قبل القيـام بشـراء المبيـع أو قبـل أن تنتقـل 
إليـــد الملكيـــة كـــأن يكـــون محـــل العقـــد عقـــارا  فيقـــوم المشـــتر  بتـــأجيره للغيـــر بعـــد إبـــرام عقـــد البيـــع أو قبـــل 

ض البـــائع   يكـــون ضـــامنا  لهـــذا التعـــرّ  أن تنتقـــل إليـــد ملكيـــة المبيـــع مـــن البـــائع، فـــإنّ التســـجيل، أ  قبـــل 
 القانوني الصادر من الغير للمشتر .

ض القـانوني الصـادر مـن الغيـر بالنسبة للسب  اللاحـق لإبـرام عقـد البيـع: فـإن هـذا البـائع   يضـمن التعـرّ  -9
المبيـع تلقـاه مـن المشـتر  بعـد إبـرام عقـد البيـع.  للمشتر  من با  أول  إذا كـان الغيـر يـدعّي بـالحق علـ 

 يطال  الغير المشتر  بتنفيـذ حـق الإنتفـاع الـذ  تلقـاه منـد والمتعلـق بـالمبيع، سـواء   والمنال عل  ذلك: أنّ 
ض ض، لأن التعــرّ كـان الغيــر تلقــ  هـذا الحــق مــن المشـتر  قبــل البيــع أو بعـده،   شــأن للبــائع بهـذا التعــرّ 

ض الـذ  يسـتند فيـد الغيـر إلـ  سـب  قـانوني سـابق علـ  عقـد البيـع و  شـأن هو التعرّ  الذ  يضمند البائع
 عن فعل البائع. للمشتر  بد، أو  حق لعقد البيع وكان ناشئا  

 شتر  كشرط رابع للمطالبة بالضمانالمبحي الناني: إستلجام حسن نية الم
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  البائع بالضمان، وهي شروط نلانة: أن قدمنا فيما سبق إل  الشروط الواج  توافرها لرجوع المشتر  عل
إل  ادعاء حق سابق عل  المبيع أو تاليا  لـد مسـتمد مـن يكون التعرّ  ض فعلي وقانوني، وأن يكون مستندا  

البائع. إ  أند قد ينور في هذا الصدد أمر إستلجام حسن نية المشتر  بمعن  هل يلجم أن يكون المشتر ، 
ض، أم يكـون لـد الحـق فـي الرجـوع  النية، يجهل وقت البيـع سـب  التعـرّ  فضلا  عن الشروط السابقة، حسن

 بالضمان عل  البائع حت  لو كان يعلم عند البيع وجود هذا السب ؟

ي أو الججئـي والتكـاليف التـي تقـع من  لال هذا المبحي سنعرض إل  وجو  التفرقة بين الإسـتحقاق الكلـّ
واجــ  تــوافره إلــ  جانــ  الشــروط الســابقة حتــ  يــتمكن  علــ  المبيــع لمعرفــة متــ  يكــون حســن النيــة شــرط

المشـــتر  مـــن الرجـــوع بالضـــمان علـــ  البـــائع )فـــرع أول( ومـــن نـــم إلـــ  التفرقـــة بـــين الإرتفاقـــات القانونيـــة 
(.والطبيعية من حيي وجو  أن يكون المشتر  حسن النية )فرع م   نانم

 اليف بصفة عامةي أو الججئي والتكالفرع الأول: التفرقة بين الإستحقاق الكلّ 

ض الغيــر إلــ  ض الحاصــل مــن الغيــر. فإمــا أن يــيد  تعــرّ كمــا ســبق وقلنــا أن هنــاك نــلاي حــا ت للتعــرّ 
قسم مند أو أن يدَّعي الغير أعباء عل  المبيع والتي لم يصـرح بهـا عنـد  ستحقاقإد أو ستحقاق المبيع كلّ إ

من قانون  0696ع. ويقابلها المادة  من قانون م و 492البيع. وهذه الحا ت منصو  عنها في المادة 
 المدني الفرنسي.

طـرح هـو هـل مـن الضـرور  أن يكـون المشـتر  حسـن النيـة فـي كـل حالـة مـن ومن نم فإن السـيال الـذ  ي  
 هذه الحا ت النلاي حت  يتمكن من الرجوع عل  البائع بالضمان؟

البــائع   يلتــجم بالضــمان إ  إذا  الــرأ  منقســم فــي  ــل القــانون الفرنســي، فقــد ذهــ  بعــض الفقهــاء إلــ  أن
د يكـون علـ  بينـة ض الـذ  سـيحيق بـد، وا   فإنّـكان المشتر  حسن النيـة وقـت العقـد، يجهـل  طـر التعـرّ 

من الأمر، ويعتبر أند قد قَبـِل تحمّـل الم ـاطر، وبـذلك فهـو يبـرم عقـدا  إحتماليـا ، وتحقـق هـذا الإحتمـال   
ل لد أ  حقّ قِبَل البائع.  ي وِّ

نّ أ إ  ي أو مــا يفــرق بــين حالــة الإســتحقاق الكلّــن الإتجــاه الغالــ  فــي الفقــد الفرنســي   يعمــم هــذ الحكــم وا 
الججئي، وحالة وجود أعباء أو تكاليف عل  المبيع. ففي الحالة الأولـ    يلـجم لرجـوع المشـتر  بالضـمان 

جهـل عنـد البيـع وجـود أعبـاء أو وأما في الحالـة النانيـة، فيلـجم أن يكـون حسـن النيـة ي.أن يكون حسن النية
تكــاليف علــ  المبيــع. وعلــ  ذلــك إذا  هــر تعــرّض الغيــر فــي صــورة تكليــف علــ  المبيــع، كمــا إذا ادّعــ  

سـتعمال أو إيجـار،   يكـون للمشـتر  الرجـوع بالضـمان علـ  البـائع، إنتفاع أو إرتفاق أو حقّ إوجود حقّ 
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ل وهــو علــ  بيِّنــة مــن الأمــر، و  يحــقّ لــد أن يشــكو متــ  كــان عالمــا  بوجــود منــل هــذا التكليــف. فقــد تعامــ
  0 اصة  وأنّ تحديد النمن يكون عل  أسا  وجود تلك التكاليف.

وفيمــا عــدا حالــة العلــم بالأعبــاء والتكــاليف التــي تكــون علــ  المبيــع فــإن علــم المشــتر  بأســبا  الإســتحقاق 
ن كــان لهــذا د فــي الرجــوع علــ  البــائع ي أو الججئــي   أنــر لــد علــ  حقــّالكلــّ بالضــمان مــن حيــي المبــدأ. وا 

 العلم أنره فقط من حيي مدى ما يمكن للمشتر  أن يرجع بد عل  البائع في حالة الإستحقاق.

م و ع التـــي تفـــرق بـــين  492ويتفـــق الـــرأ  الســـائد فـــي  ـــل القـــانون الفرنســـي مـــع مـــا تقضـــي بـــد المـــادة 
هـا علـ  المبيـع . وعلـ  ذلـك إذا كـان يلـجم فـي حالـة ع  بدّ ي أو الججئي، وبين الأعباء الم ـالإستحقاق الكلّ 
د يلـجم بالنســبة شـارنا إليهــا، فإنّـأي أو الججئـي للمبيــع تـوافر الشـروط النلانــة التـي سـبق وأن الإسـتحقاق الكلـّ

 ل عباء أو التكاليف التي ت هر عل  المبيع أن تكون غير معروفة من المشتر  عند البيـع بمعنـ  أنـد  
رجوع عل  البائع بالضمان إ  إذا كان حسن النية وقت البيع، يجهل وجود تلك الأعباء. يكون للمشتر  ال

 دفإذا صرح البائع عند العقد بوجود أعباء عل  المبيع،   يكون المشتر  حسن النية، وتبعا  لذلك يفقد حقـّ
ر مصرح بها، م وع  أن تكون الأعباء غي 492بالرجوع بالضمان. ذلك أن القانون يعرض بحس  المادة 

أ  أن تكــون مجهولــة،   يعلــم بهــا المشــتر  عنــد البيــع. فــإذا كــان قــد علــم بهــا، فإنــد يكــون قــد أقبــل علــ  
ن أنتقــا  فــي الإنتفــاع بــالمبيع. والعــادة إالشــراء وهــو عــالم بهــذه الأعبــاء وبمــا يمكــن أن تــيد  إليــد مــن 
لقضـاء فـي فرنسـا أن يـتم هـذا التصـريح فـي يكون التصرح بتلك الأعبـاء  مـن قبـل البـائع. ويسـتلجم الفقـد وا

 9نتباه المشتر .إصورة  محددة، فلا تكفي في هذا الصدد عبارات عامة   تستدعي 

يلــجم البـائع فــي هــذه  إ  أنـد لــي  مـا يمنــع مــن أن يعلـم المشــتر  بتلــك الأعبـاء بوســيلة أ ـرى، وبالتــالي  
م بهـا قبـل البيـع، ويكفـي فـي هـذه الحالـة أن ينبـت د كان عل  عللحالة بأن يصرح عنها للمشتر  طالما أنّ 

 البائع علم المشتر  بكافة الطرق، بما في ذلك البينة والقرائن.

م و ع يشمل جميع الأعباء التي ي دّع  بها عل  المبيع، فـلا  492إن الحكم المنصو  عليد في المادة 
ع  بها عل  المبيع والمصرح بهـا عنـد ديقتصر عل  حقوق الإرتفاق فقط ذلك أن عبارة "ومن الأعباء الم  

ـــاء  البيـــع" غيـــر قاصـــرة علـــ  حـــق معـــين. إ  أن هنـــاك أعبـــاء   ي لـــجم البـــائع بالتصـــريح عنهـــا. إن الأعب

                                      
0 Marcel Planiol et Georges Ripert par Hamel :  op . cit , Nº98 , P:103 , Nº99 , P : 104 . . 
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المستنناه من هذا الإلجام والتي   يج  عل  البائع أن يصرح بها هي الأعباء القانونية الناشئة عـن ن ـام 
ــم بــد عنــد البيــع، ي ــول هــذا أن أ  حــق ينبــت لل الملكيــة القانونيــة ــم يكــن المشــتر  يعل غيرعلــ  المبيــع، ول

 الأ ير الرجوع عل  البائع بالضمان سواء أكان حقا  عينا  أو ش صيا .

كِــم فــي فرنســا تطبيقــا  للمــادة  ــة للمــادة  0696وقــد ح  م و ع "أنّ بــائع العقــار الــذ  لــم ي طــر  492المقابل
تــم بموافقتــد علــ  أحــد المســتأجرين، ي ســأل عــن التعــويض قبــل متــداد قــانوني للإيجــار، إالمشــتر  بوجــود 

دع  بهـا علـ  المبيـع، ولـم يصـرح بهـا عنـد البيـع، ولـي  علـ  أسـا  عيـ  المشتر  عل  أسا  أعباء م  
  في في المبيع.

وعلــ  ذلــك لــي  مــا يمنــع مــن أن يي ــذ بــرأ  الفقــد وبمــا حكــم بــد القضــاء الفرنســي لهــذه الجهــة فــي  ــل 
مـــــدني فرنســـــي ،  0696م و ع مطابقـــــة تمامـــــا  للمـــــادة  492ني علـــــ  اعتبـــــار أن المـــــداة القـــــانون اللبنـــــا

شـترطت وجـو  إلـجام إم و ع بحيـي  492 صوصا  لأن هـذا الأمـر   يتنـاقض مـع مـا جـاءت بـد المـادة 
سـتحقاق الكلـّي أو البائع بالضمان بالنسبة ل عباء التي لم يصرّح بهـا . دون أن تشـترط ذلـك فـي حالـة الإ

ججئي الأمر الذ  يفيد وجو  توفّر حسن نيّة المشتر  فقط بالنسـبة لحالـة وجـود أعبـاء أو تكـاليف علـ  ال
المبيع والتي لم يصرح بها من قبل البائع . أما فـي حالـة تصـريح البـائع بهـذه الأعبـاء فـلا يكـون المشـتر  

 في منل هذه الحالة حسن النيّة .

سـتحقاق توفر حسن نيّة المشتر  بالنسـبة ل عبـاء فقـط دون الإ إذن ، يقتضي الأ ذ بالرأ  القائل بوجو 
سـتحقاق الكلـّي أو الججئـي لكـان الكلّي أو الججئي لأن المشترع لو أراد وجو  توفّر حسن النيّة بالنسـبة للإ

 أوج  توفّر هذا الشرط في منل هذه الحالة كما فعل بالنسبة ل عباء .

القانونية التي  ئة عن الأعمال القانونية والإرتفاقاتات الناشِ قة بين الإرتفاقالفرع الناني: التفرِ 
 لكيةد عل  الم  ترِ 

ــ أن يكــون حســن النيــة، غيــر عــالم  جــوع بالضــمان علــ  البــائع، يجــ يســتطيع المشــتر  الرّ  د لكــيّ قلنــا، أنّ
ومـن  عي بها الغيـر علـ  المبيـع،بوجود تكليف عل  المبيع. هذا الحكم يسر  عل  جميع الحقوق التي يدّ 

م عــن حقــوق . لــذا ســنتكلّ لحقــوق الإرتفــاق التــي تنقــل المبيــع وضــع  ــاّ   بينهــا حقــوق الإرتفــاق، إ  أنّ 
الإرتفاق التي تنشأ عن الأفعال أو الأعمال القانونية التي يحدنها الإنسان، وعن حقوق الإرتفاق الطبيعيـة 

 أو القانونية التي ترد عل  الملكية.
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م و ع  432ت المـادة فعـال او الأعمـال القانونيـة التـي يحـدنها الإنسـان: نصّـ*الإرتفاقات الناشـئة عـن الأ
ح بهـا، رتفاق غيـر  ـاهرة(، لـم يصـرّ إد: "إذا كان عل  المبيع حقوق عينية غير  اهرة )أ  حقوق عل  أنّ 

لــد أن يفســ   المشــتر  لــو علــم بهــا لمــا اشــترى، حــقّ  يمكــن معــد التقــدير أنّ  وكانــت كبيــرة الشــأن إلــ  حــدّ 
 عقد، إذا لم يفضل الإكتفاء بأ ذ العوض."ال

ح بها، وفي هذه الحالة يكـون للمشـتر  ن أن حقوق الإرتفاق قد تكون غير  اهرة وغير مصرّ من هذا يتبيّ 
أن يطل  فس  العقـد، أو يكتفـي  - إذا كانت من الجسامة بحيي لو علم بها سلفا  لما أقدم عل  التعاقد –

نوعيـة ن ـام  مـن القـانون المـدني الفرنسـي. إنّ  0638م و ع المـادة  432بطل  التعـويض ويقابـل المـادة 
لــد  الضــمان تســتلجم أن تكــون النفقــات )الحقــوق( التــي يجهلهــا الشــار  المعنيــة فــي الموضــوع، حتــ  يحــقّ 

د لـــو كــان المتملـّـك يعلــم بوجودهـــا لمــا كــان أتــم عمليـــة طلــ  فســ  العقــد، "مــن الأهميـــة لدرجــة الــجعم بأنّــ
دير مدى جسامة تلك الحقوق مـن المسـائل الواقعيـة التـي تتـرك لتقـدير المحـاكم. أمـا إذا كانـت الشراء". وتق

د   يكـون للمشـتر  الرجـوع علـ  البـائع طلـ  م وع أنّ 432المادة  د يفهم من نّ  هذه الحقوق  اهرة، فإنّ 
المبيـع مـن حقـوق د ينبغـي أن يعلـم المشـتر  بمـا ينقـل الفس . ذلك أن المشترع يفتـرض فـي هـذه الحالـة أنّـ

 رتفاق، حت  لو لم يذكر شيء في العقد يتعلق بها. إ

د غير موجود وأن المبيع  الم من الإرتفاق، فللمشتر  البائع أنّ  ا إذا كان الإرتفاق  اهرا ، ومع ذلك أكدّ أمّ 
ئع. عليــد القـانون فـي هــذا الصـدد، إذ أنـد يعتمــد علـ  تأكيـدات البــا أن يلجـأ إلـ  إعمـال الجــجاء الـذ  نـّ  

نمــا ر الفقــد الفرنســي فــي هــذا الصــدد أنّــويقــرّ  د   يلــجم أن ييكــد البــائع  لــو المبيــع مــن حقــوق الإرتفــاق، وا 
 رتفاق.إد  الم من أ  ة أنّ يعلن بصفة عامّ  يكفي أنّ 

مــدني فرنســي الإرتفاقــات ال ــاهرة "لأنهــا ت هــر مــن  ــلال أعمــال  ارجيــة كالبــا  أو  682تميــج المــادة 
المياه، والإرتفاقات غير ال اهرة "التي   تملك علاقة  ارجية ت هر وجودها كمنع البنـاء النافذة أو قنطرة 

 0محدد" عل  العقار منلا  أو البناء حت  علوّ 

الإرتفاق غير  اهر، كالإرتفاق بعدم البناء منلا ، ولم يكشف عند البائع، ومع ذلك يعلم بد  وقد يكون حقّ 
لبـائع. فـي هـذه الحالـة يمكـن للمشـتر  الإلتجـاء إلـ  أحكـام الضـمان المشتر  منذ البيع  عن غيـر طريـق ا

                                      
0 Jacques Ghestin, par , Jérome Huet: op , cit , P : 231 . 
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رتفاق من البـائع نفسـد، أم يكفـي أن يعلـم بـد إوهل يلجم أن يعلم المشتر  بوجود حق  .والرجوع عل  البائع
 من أ  سبيل أ ر؟

 شترط عدم الضمان.إالمشرع المصر  قصر عل  حالة أن يكون البائع قد  -

مـا إذا كـان البـائع أو غيـره  د صـراحة  مـدني فرنسـي لـم تحـدّ  0638المقابلـة للمـادة م و ع  432أما المـادة  -
نمــا اكتفــت بــالنّ   هــو الــذ  يكشــف عــن حــقّ  ح بهــا"، علــ  الحقــوق التــي لــم يصــرّ  الإرتفــاق للمشــتر ، وا 

sans qu'il en ait été fait declaration هـذا مـا دعـ  جانـ  مـن الفقـد الفرنسـي إلـ  القـول بأنـد .
 ة وأنّ وهــذا رأ  معقــول،  اصّــ 0ن يعلــم المشــتر  بحقــوق الإرتفــاق مــن أ  ســبيل أ ــر غيرالبــائع.أ يصــحّ 

هذا الأ يـر إذا كـان قـد علـم بحقـوق الإرتفـاق  علام المشتر ، لأنّ إالمشترع لم يستلجم صراحة قيام البائع ب
ضـمان. كمـا أن البـائع إذا متناج   عن حقد فـي الرجـوع علـ  البـائع بال من أ  سبيل وأقدم عل  التعاقد ع دّ 

عل  بينة فلا يكون ملجما  بإ باره بأمر يعلمـد مـن قبـل. وبالتـالي وهو  ن المشتر  قد اشترىأكان قد علم ب
أن ينبـت علـم المشـتر  علمـا  حقيقيـا  بوجـود حقـوق  -عنـد النـجاع –كل ما هو عل  البائع  في هذه الحالة 
 الإرتفاق، و  يكفي إنبات علم المشتر .

 من التسجيل؟ هل يقوم مقام إعلام المشتر ؟ طرح ماهو الحكم بالنسبة للعلم المستمدّ ن السيال الذ  ي  ولك

الإرتفـــاق المســـجّل كالإرتفـــاق ال ـــاهر  نقســـم الفقـــد الفرنســـي حـــول هـــذا الموضـــوع، فـــذه  فريـــق إلـــ  أنّ إ
مشــتر  الرجــوع بالضــمان، وكالإرتفـاق الــذ  أبــان عنـد البــائع للمشــتر  وقــت العقـد، وتبعــا  لــذلك   يكـون لل

 (9).فتراض العلم بد، حت  ولو لم يعلم بد المشتر  حقيقة  إن شهر حق الإرتفاق يعني لأوذلك 

رتفـاق غيــر إ التسـجيل   يقـوم مقـام إعـلام البــائع للمشـتر   بوجـود حـقّ  عتبــر أنّ إا االفريـق الآ ـر، فقـد أمّـ
د يقصــد مــن وراء رتفــاق، فإنّــإ لمشــتر  بوجــود حــقّ القــانون إذا كــان يســتلجم إعــلام البــائع ل  ــاهر. ذلــك أنّ 

 يعلــم بحــقّ  المشــتر  يمكنــد أنّ  نّ أذلــك أن يعلــم المشــتر  علمــا  حقيقيــا  بمــا ينقــل المبيــع. فــلا يكفــي القــول بــ
لع عل  دفتر التسجيلات. ولهـذا   يكفـي د مشهر، فمن المحتمل أ  يعرف بوجوده وقد   يطّ الإرتفاق لأنّ 

الإرتفاق في دفتر التسجيل    د ذكر حقّ جوع بالضمان فمجرّ يمتنع عل  المشتر  الرّ  د التسجيل حت مجرّ 

                                      
0 Marcel Planiol et Georges Ripert par Hamel : op . cit , Nº102 P: 109.   
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أن  – Aubry et Rau, Laurentد ذلـك كمـا يـرى بعـض أنصـار هـذا الـرأ  أمنـال: يجعلد  اهر. وييكّ 
هن ومـن الـرّ  غم مـن شـهر حـقّ البائع يضمن دائما  التكاليف الواقعة عل  عقار بسب  وجود رهن، علـ  الـرّ 

 ل عل  المشتر  العلم بد.هّ سَ د ي  أنّ 

في لبنان، إتجهت محكمة التمييج اللبنانية إل  الأ ذ بالرأ  الناني، الذ  يعتبر الرأ  السائد   في فرنسـا 
د العلم القانوني الذ  يبن  عل  القيـد فـي السـجل العقـار . بمجرّ  وحدها بل في مصر كذلك، فهي   تعتدّ 

ة التــي يجــ  علــ  د يعتبــر مــن الأعبــاء ال فيّــطــيط إذا لــم يكــن  ــاهرا ، فإنّـبحيـي اعتبــرت: "أن عــ ء الت 
ح بها عند البيع، وأن قيد إشارة الت طيط فـي السـجل العقـار    يعفـي البـائع مـن التصـريح البائع أن يصرّ 

قــة يســتعلم عــن الأعبــاء العال د كــان بإمكــان المشــتر  أنّ لي أنّــر  عنــد العقــد، ولــي  للبــائع أن يــدبــد للمشــت
بالمبيع".كما جاء في القرار "أن قيود السجل العقار  الموضوعة لحماية الغيـر   تعفـي البـائع مـن موجـ  

 0  عليد بحكم القانون."الضمان المترتّ 

د: م و ع عل  أنّ  492تبرير هذا الإتجاه كان بالإستناد إل  النصو  الواردة في قانون )م و ع( فالمادة 
 فلا بـدّ «. ح بها عند البيعع  بها عل  المبيع والتي لم يصرّ دّ ن الأعباء الم  يتوج  عل  البائع أن يضم» 

 ح بتلك الأعباء حت  يقطع عل  المشتر  سبيل الرجوع بالضمان.من أن يصرّ 

م و ع: التــي تــتكلم عــن حقــوق الإرتفـاق غيــر ال ــاهرة والتــي لــم يصـرح بهــا كــذلك، فــإذا كــان  432المـادة 
 لتجام البائع بالضمان قائما .إح بد  ل مصرّ  حق الإرتفاق غير  اهر وغير

فــي أن النصــو  الــواردة فــي قــانون الموجبــات فــي هــذا الصــدد قــد أ ــذت عــن نصــو  القــانون    شــكّ 
ســتلجام الإعــلان عــن الأعبــاء التــي تنقــل المبيــع إالفرنســي وهــي تتفّــق مــع ن ــام الشــهر العقــار  الفرنســي. ف

 نون الفرنسي.يكمِّل ن ام الشهر الناق  في  لّ القا

هم يأ ذون أما في لبنان، فقد نسي واضعوا قانون الموجبات والعقود، عندما ساروا وراء المشرّع الفرنسي أنّ 
بن ام م تلف بالنسبة لشهر الحقـوق، وهـو ن ـام السـجل العقـار ،  بحيـي يمكـن التوصـل بسـهولة لمعرفـة 

واجبـــة الشـــهر، بحيـــي يتيســـر علـــم  بـــاءقـــد ينقلـــد مـــن تكـــاليف وأع حالـــة العقـــار، وأ ـــذ صـــورة كاملـــة عمـــا
مبدأ العلنية المطلقة لقيوده، ويعتبرها موجودة تجاه الغير من  المشتر  بها علما  حقيقيا . ون ام السجل يقرّ 

تاري  القيد. فإذا كان ن ام السجل يمكن من إعطاء صورة كاملـة عـن حقـوق الإرتفـاق والأعبـاء الموجـودة 
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  شك فيد أند   يوجد مجال للتردد في الإبقاء عل  إلتـجام البـائع بالضـمان والتي يتعين شهرها، فإند مما 
 د بالإمكان معرفة وضع العقار وحالتد معرفة تامّة.في هذه الحالة، طالما أنّ 

ولكن بالرغم من هذا الإ تلاف بين أن مة الشهر في كل من لبنان وفرنسا، فإن هناك الإتجاه الآ ـر فـي 
د ينبغـي أن ينـتم التسـجيل لعلم المبنـي علـ  التسـجيل، إذ يـرى أنصـار هـذا الإتجـاه أنّـبـا فرنسا والـذ  يعتـدّ 

كـان فـي صـالح المشـتر  أو  أناره كاملة في مواجهة المشتر  بشرط أن يتم ذلـك قبـل تسـجيل البيـع، سـواء  
أن  و  يمكـن الإسـتناد فـي هـذا الصـدد إلـ  مـا يقـول بـد أنصـار الـرأ  الآ ـر فبـالرغم مـن 0مصـلحتد. ضدّ 

ن كـان هـذا الرهن ي ضع للشهر فإن المشتر  بقيامد علـ  المبيـع   يسـقط حقـّ د فـي الرجـوع بالضـمان، وا 
شـتراط إهن لي  عبئا  يقـع علـ  المبيـع منـل الأعبـاء الأ ـرى، ذلـك أن الرّ  مسلما  بد فإند هذا يرجع إل  أنّ 

هن مـن بـين ع علـ  المبيـع، ولـي  الـرّ ة للرجـوع بالضـمان   يسـتلجم إ  بالنسـبة ل عبـاء التـي تقـحسن النيّـ
 تلك الأعباء.

بالنسـبة ل عبـاء  عاد الن ر في هذا الموضوع بالنسبة لن ام القـانون اللبنـاني، و اصـة  د يج  أن ي  لذا، فإنّ 
مـن  دة وقت البيـع فـي السـجل العقـار . إذ يجـ  أن ي عطـ  للعلـم المسـتمدّ التي تقع عل  المبيع وتكون مقيّ 

  بناء  عل  تصريح البائع بالأعباء التي تقع عل  المبيـع. الذ  يعط  للعلم الذ  يترتّ  السجل نف  الأنر
عتبر وعندئذم إن كلّ ع ء يقع عل  المبيع، ويكون مشهرا  عن طريق القيد في السجل العقار ، يج  أن ي  

 عل  البائع.ح بها، وتبعا  لذلك   يكون للمشتر  الحقّ في الرجوع بالضمان في حكم الأعباء المصرّ 

 :الإرتفاقات الطبيعية أو القانونية 

كن والإرتفاقـات القانونيـة التـي تنشـأ عـن امـبالنسبة للإرتفاقات الطبيعية الناشئة عن الوضـعية الطبيعيـة ل 
م بــأن الإرتفاقــات الطبيعيــة والقانونيــة التــي تــرد علــ  الفقــد الفرنســي يســلّ  موجبــات مفروضــة بالقــانون. فــإنّ 

ة العموميـة بالنسـبة للعقـارات التـي توجـد فـي  ـروف معينـة، فإنـد   يقـوم بشـأنها ضـمان، الملكية لهـا صـف
علـم، إذ   يعـذر أحـد بجهلـد تكليـف يفرضـد يعلـم بهـا المشـتر  أم لـم  كانت  اهرة أو مستترة، سـواء   سواء  

ملكيـــة، أو القـــانون، و  يجبـــر علـــ  الكشـــف عنهـــا للمشـــتر . فالإرتفاقـــات القانونيـــة هـــي قيـــود تـــرد علـــ  ال
الملكية فـلا يكـون للمشـتر  الرجـوع علـ  البـائع بـدعوى ضـمان إسـتنادا  إلـ   تعديلات تقيد من إطلاق حقّ 

 رتفاق أو قيد قانوني.إ
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أما بالنسـبة للإرتفاقـات القانونيـة التـي تصـع  معرفتهـا كإرتفاقـات التن ـيم التـي تفرضـها الإدارة فـي بعـض 
لـــد بَ لتــجم قِ إدها يتوجـــ  علــ  البـــائع أن يكشــف عنهــا للمشـــتر  وا   المنــاطق، كالإرتفــاق بعـــدم البنــاء، فعنــ
 بالضمان هذا ما قرره القضاء الفرنسي.

وهكــذا اعتبـــرت الإرتفاقـــات التابعـــة لم طــط التن ـــيم المـــدني بأنهـــا "ليســت نتيجـــة طبيعيـــة لطبيعـــة ووضـــع 
لم الشار  بهكذا نوع من د يج  التصريح عنها. أو أن يصبح من الضرور  عل  البائع أن يعالمبن " وأنّ 

ن وضــع الأمــاكن   يســمح بمعرفــة هــذه الإرتفاقــات. وبــالعك  إن الإرتفاقــات الشــرعية أالإرتفاقــات طالمــا 
الناتجة عن الن ام الطبيعي للملكيـة كإرتفـاق المـرور مـنلا  فـي حالـة الحصـر لـي  مـن الضـرور  الإعـلام 

رتفاقـات  ـاهرة هـذه الإرتفاقـات   إلإعـلام ليشـمل د تم في بعض الأحيان توسيع نطاق موج  ابد. إ  أنّ 
رتفاق المرور في حالة الحصر والتي ت هـر إجمـا   إيجهلها الشار  كمنل حالة  نّ أيج  من حيي المبدأ 

 لمرور.لبوجود طريق 

سـت دام يـوم إن محكمة القضاء العليا الفرنسية حكمت في حالة إرتفاق مرور أنبو  لم يكن في حالة أإ  
ــتــم ا (، حيــي أن الشــكل ال ــاهر  لــم يكــن د كــان علــ  البــائع إعــلام الشــار  بهــذه النفقــة )الحــقّ لشــراء، أنّ

 واضحا  في تلك الحالة.

علـــم إذن، يوجـــد فـــي هـــذا الموضـــوع موجـــ  إعـــلام جـــاجم جـــدا  يقـــع علـــ  عـــاتق البـــائع، والأضـــمن لـــد أن ي  
   0ة ضمان مستقبلية.فاد  أ  قضيّ ة بالملكية وذلك لتالمشتر  بجميع النفقات والإرتفاقات ال اصّ 

نــد يجــ  أن يــد ل فــي الإعتبــار، مــا قــد أفــإذا كــان بالإمكــان أن يي ــذ بهــذا فــي  ــل القــانون اللبنــاني، إ  
يوجــد مــن قيــود تتعلــق بهــذه الأعبــاء فــي الســجل العقــار ،  مــن حيــي الإعتــداد بــالعلم المســتمد مــن هــذا 

 (9)السجل.

 المبحي النالي: نطاقد و صائصد

                                      
0 Jacques Ghestin, par , Jérome Huet: op . cit  , P : 232 . 
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رض نطاقـد و صائصـد التـي تميـجه. لهـذا التعّـ إ  أنّ  ض الصـادر عـن الغيـر،ا كان البائع يضمن التعـرّ لمّ 
لذا سنعالم من  لال هذا المبحي نطاق هذا الضمان في )الفرع الأول( ومن نم سـنتطرق إلـ   صـائ  

 هذا الضمان في )الفرع الناني(.

 ض الصادر من الغيرطاق ضمان التعرّ الفرع الأول: ن

يسـتو  فـي ذلـك البيـع المسـجل والبيـع غيـر المسـجل. كمـا و لتجام البـائع بالضـمان مـن كـل عقـد بيـع، إنشأ ي
ض الصـادر عــن ضـمان التعـرّ  فيمتـدّ  0يسـتو  أن يـتم البيـع بإ تيـار البـائع أو جبـرا  عنـد قضـائيا  أو إداريـا .

ا بالنسبة للعقارات ال اضعة مّ أفل . الغير إل  جميع أنواع البيوع منل البيع بالمجاد الذ  يتناول أملاك الم
موج  الضمان، هو ذلك الذ  تم تسجيلد في السجل العقار ، بلن ام السجل العقار ، إن البيع المشمول 

ره الإجتهــاد ولــي  مجــرد العقــد العــاد  الــذ  يعطــي المشــتر  حقــا  ش صــيا  بطلــ  التســجيل وهــذا الحــل قــرّ 
  9اللبناني.

ت صحيحة، وحت  ولو كان حسن النية يجهل ضمان يقوم في كل البيوع، مت  تمّ لتجام البائع بالإ إذن، إنّ 
 تياريـة أم إكانـت البيـوع  ا إذا كانت مسجلة  أوغير مسجلة وسواء  أسبا  الإستحقاق، وبصرف الن ر عمّ 

جبرية. ومع ذلك ينور التسايل في حالـة البيـوع الجبريـة وفـي حالـة تـوالي البيـوع عمـن يمكـن الرجـوع عليـد 
 الضمان؟ب

 لجبريّةفي البيوع ا - أ

تمام البيع عل  يد القضاء   ي جيل عند وصف البيع و  ي بعد عند حكمـا  مـن أحكامـد أو أنـرا  مـن أنـاره  إنّ 
البيوع الجبرية هي بيوع يكون المحكوم لـد أو الراسـي عليـد المـجاد فيهـا  صريح. و  جدال في أنّ  إ  بنّ  

 3هو المشتر .

 ة فـي حالـة البيــوع التـي تـتم بنــاء  علـ  طلـ  الـدائنين والتــي تعتبـر مـن أهــمّ صــفة  اصّـولهـذا ي نـار الأمـر ب
ن يكون الضامن في هذا النوع من البيوع، أهـو المـدين المنجوعـة البيوع القضائية  حيي ينور التسايل عمّ 

 م النمن؟ فع إليهملكيتد أم هم الدائنين الذين باشروا التنفيذ عل  المبيع أم هم الدائنين الذين د  
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اســـي عليـــد المـــجاد يرجـــع علـــ  هنـــاك  ـــلاف بـــين الفقهـــاء حـــول هـــذه المســـألة، فهنـــاك مـــن رأى مـــن أن الرّ 
جوع عل  المدين بلا ة أن الغال  أن يكون الرّ الدائنين لأنهم في مركج البائع بالنسبة لقبض النمن، و اصّ 

ن ليسـوا بمـالكين، فالضـمان واجـ  حتـ    محـل للإحتجـاج بـأن الـدائني دفائدة لإعساره أو إفلاسد. كما أنّـ
ولــو  هــر ان البــائع بــاع ملــك غيــره، ولكــن فــات هــذا الــرأ  أن البــائع فــي الحالــة الأ يــرة يــدّعي ملكيتــد 

 0للمبيع، ب لاف الحالة بالنسبة للدائنين.

 يمكـن  الـدائنين الـذين باشـروا التنفيـذ   فق عليد في الوقت الحاضر في  ـل القـانون الفرنسـي أنّ ومن المتّ 
الملكية لم تنبت لهم فـي وقـت مـا. ولـذا   يكـون لمـن رسـا عليـد المـجاد دعـوى  عتبروا بائعين ن را  لأنّ ي   أنّ 

 ض لد.مان قبلهم في حالة التعرّ الضّ 

الضــمان فــي البيــع الجبــر  هــو علــ   وهنــاك رأ  أ ــر وهــو الــراجح والــذ  يجــ  الوقــوف عنــده، وهــو أنّ 
ستيفاء إنهم بالمجاد يم دَ إذ هو الملتجم بالضمان. فإذا باع الدائنون مال م    9ذين.المدين   عل  الدائنين المنف

ض الحاصـل مـن الغيـر. ويقـع هـذا الموجـ  فـي ذمـة د ينشأ عن هـذا البيـع موجـ  ضـمان التعـرّ لدينهم فإنّ 
إلـيهم الـنمن.  المدين الذ  ت ل لد صفة البائع   بذمة الدائنين الذين باشروا التنفيذ أو الدائنين الذين دفـع

الـرأ  القائـل بـأن  لتجامد بالضـمان باعتبـاره بائعـا  وهـذا الإلتـجام قـانوني. إذا  ، إنّ إفمسيولية المدين مرجعها 
ــدائنين المنفــذين هــو الــرأ  الأصــحّ وذلــك أن  الضــمان فــي البيــع الجبــر  هــو علــ  المــدين ولــي  علــ  ال

ة مهمـة لضـمان تعـرّض الغيـر العـام وهـذه  اصـيّ الضمان   ينتقل من البـائع إلـ   لفـد سـواء ال ـا  أو 
أ    ينتقــل مــن البـــائع إلــ  دائنـــد وتطبيقــا  لــذلك فـــإن الضــمان يكـــون علــ  المــدين ولـــي  علــ  الـــدائنين 
د المنفــذّين . وعليــد إذا بــاع الــدائنون عينــا  ليســت ملكــا  لمــدينهم فالــذ  رســا عليــد المــجاد )المشــتر ( يمكنّــ

و  يكـون للمـدين  3  المدين في حال نـجع الملكيـة مـن قبـل المالـك الحقيقـي.الرجوع بضمان الإستحقاق عل
 cahier desأن يتحلّل من الضمان في هذه الحالة إذا كان قـد أعلـن أو أد ـل فـي دفتـر شـروطد البيـع )

charges ّ4رتفاق غير  اهر.إالعقار المحجوج عليد غير مملوك لد، وأند محمل ب ( أن 
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يد المجاد عل  المدين يكون في الغال  معدوم القيمـة، إذ الفـرض أن هـذا المـدين عل  أنّ رجوع الراسي عل
معســر، فالســيال الــذ  يطــرح هــو هــل أن بإمكــان الراســي عليــد المــجاد )المشــتر ( أن يرجــع علــ  الــدائنين 

 المنفذين أو الدائنين الذين قبضوا النمن في هذه الحالة؟

 باشــروا التنفيــذ إذا أمكــن إنبــات  طــأ مــن جــانبهم. وذلــك بــأنّ يجــوج للمشــتر  الرجــوع علــ  الــدائنين الــذين 
 ينبت أن الدائنين كـانوا يعلمـون أن العـين التـي باعوهـا فـي المـجاد غيـر مملوكـة لمـدينهم أو كـان ينبغـي أنّ 

فأسـا   0يعلموا ذلك، جاج لد أن يرجع عليهم بالمسيولية التقصيرية الناشئة عن غشهم أو عن تقصيرهم.
ّ  غير مملوكة لمدينهم للبيع، ولذا ي  هذه المسيولي لجم المشتر  بإنبات هـذا ة هو ال طأ، بأن عرضوا أمواَ 

البيع الصادر لـد فـي المـجاد بيعـا  لملـك  نّ أد عل  كل حال يعتبر ال طأ. أما إذا لم يستطع إنبات ذلك، فإنّ 
ســتفادوا بهــذا الــنمن إالــذين ســترداد الــنمن ومــن نــم يجــوج لــد الرجــوع علــ  الــدائنين ا  الغيــر، فيطلــ  إبطالــد و 
 9بدعوى الإنراء بلا سب .

 في حالة توالي البيوع -  

يرجـع  فقط في أنّ  د في حالة البيوع المتتالية   يكون للمشتر  الأ ير الحقّ يجمع الفقد والقضاء عل  أنّ  
توالــت فــإذا  3علــ  البــائع الأول المســيول عــن الضــمان. علــ  البــائع لــد، ولكنــد يســتطيع أن يرجــع مباشــرة  

، فــإن للمشــتر  الأ يــر إذا مــا تعــرّ  ضــا  موجبــا  ض لــد أجنبــي تعرّ البيــوع، بــأن بــاع المشــتر  إلــ  مشــترم نــانم
للضــمان أن يرجــع علــ  البــائع لــد، كمــا يجــوج لــد أن يرجــع مباشــرة علــ  البــائع لبائعــد. ورجــوع المشــتر  

ل بَـــشـــرة، كـــدعوى المـــيجر قِ الأ يـــر مباشـــرة علـــ  البـــائع الأصـــلي، ليســـت حالـــة مـــن حـــا ت الـــدعوى المبا
ل ر  العمـل. فالـدعوى المباشـرة كمـا هـو معـروف   تكـون إ  بَـالمستأجر من الباطن أو دعوى المقاول قِ 

 كمــا أنّ  4بــن ، ولــي  هنــاك نــ  يقضــي برجــوع المشــتر  الأ يــر بــدعوى مباشــرة علــ  البــائع الأصــلي.
ي عليد، ولي  الحال كذلك في رجوع المشـتر  الدعوى المباشرة يرفعها صاحبها بوصفد دائنا  لدائن المدع
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نتقلـت إلــ  المشـتر  ملكيــة المبيـع وجميــع إد بــالبيع الأ يـر علـ  البــائع الأصـلي ، فأســا  هـذه الــدعوى أنّـ
0ملحقاتد ومنها دعوى الضمان التي كانت للبائع.

 

النيابة عن بائعد الذ  بإمكان المشتر  الناني الرجوع عل  البائع الأصلي بالدعوى غير المباشرة ب كما أنّ 
ض فـــي هـــذه الحالـــة إلـــ  مجاحمـــة دائنـــي المشـــتر  النـــاني يمكـــن أن يتعـــرّ  هـــو المشـــتر  الأول ، غيـــر أنّ 

 9المشتر  الأول.

إذا ، كما بيّنا في حالة توالي البيوع يكون للمشتر  الأ ير إذا استحق المبيع في يده أن يرجع عل  الباعة 
الــدعوى المباشــرة تفضــل  نّ أى المباشــرة أو الــدعوى غيــر المباشــرة. إ  الســابقين بإحــدى الــدعويين: الــدعو 

 عل  الدعوى غير المباشرة من ناحيتين:

ستعمال الدعوى غير المباشرة نائبا  عن مديند البائع الذ  رفعـت إالمشتر  الأ ير يعتبر عند  أنّ  الأول :
ة هــذا المــدين، وي لحــق بالضــمان تســفر هــذه الــدعوى عــن تحصــيلد فــي ذمــ ســمد، ولــذا يــد ل مــاإالــدعوى ب

د فــي الرجــوع موجبــات وعقــود(. فــي حــين أنّــ 976/4العــام لدائنــد، فــلا ي ــت  بــد المشــتر  وحــده )المــادة 
ض هــذا المشــتر  لمجاحمــة هــي ء الــدائنين، لأن مــا ســي حكم لــد بــد   يــد ل فــي بالــدعوى المباشــرة   يتعــرّ 

 ذمة مديند.

ستطيع الرجوع بالدعوى غير المباشرة عل  البائعين السـابقين إ  إذا كـان المشتر  الأ ير   ي أنّ  النانية:
لــد الرجــوع بــدعوى ضــمان الإســتحقاق علــ  البــائع لــد، فــإذا لــم يكــن لــد هــذا الحــق، كمــا لــو اشــترى ســاقط 
ال يار، امتنع عليد الرجوع عل  الباعة السابقين بالدعوى غير المباشرة. ولكـن لمـا كـان البـائع لـد قـد نقـل 

ليـد ملكيــة المبيــع ودعــوى الضـمان التــي كانــت لــد ضـد الباعــة الســابقين، كــان لـد الرجــوع علــيهم بالــدعوى إ
 3المباشرة.

 الفرع الناني:  صائصد
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ض الش صــي، وســنحاول فــي هــذا الفــرع التحــدي عــن عرضــنا فــي الفصــل الأول  صــائ  ضــمان التعــرّ 
للإنقسـام فـي الفقـرة )أ( ومـن نـم عـن ض الصادر من الغير من حيي مـدى قابليتـد  صائ  ضمان التعرّ 

 نتقالد إل   لفاء البائع أو  لفاء المشتر  في الفقرة ) (.إمدى 

 ض الغير وقابليتد للتججئةمان تعرّ عدم قابلية الإلتجام بض -أ

ض الغيــر   يقبــل لتجامــد بــدفع تعــرّ إض الش صــي فــإن كمــا هــو الشــأن بالنســبة لإلتــجام البــائع بعــدم التعــرّ 
عيـد عمـل   يقبـل الإنقسـام ض فيمـا يدّ ن محلد وهو إقامة الدليل أ  إنبات عـدم أحقيـة المتعـرّ الإنقسام، لأ

بتداء أو توفي البائع عن عدة ورنة إنبت. وعل  هذا إذا تعدد البائعون نبت ذلك أو   ي  بطبيعتد، فإما أن ي  
ض كـاملا  الإلتـجام بضـمان التعـرّ دّع  أجنبي حقّا  عل  المبيع فللمشتر  أن يكتفي بمطالبة أحدهم بتنفيذ ا  و 

لــجم بــدفع د. وهــذا يعنــي أن أيــا  مــن البــائعين أو مــن الورنــة م  ض بالنســبة للمبيــع كلّــرّ أ  أن يقــوم بــدفع التعــ
ــلــجم أ  م   0ض بالنســبة لأ  جــجء مــن المبيــع.التعــرّ  ــد ولــي  فــي نصــيبد دفع التعــرّ ب ض بالنســبة للمبيــع كلّ

 9يدفع التعرّض بالنسبة لكل منهم. البائع أنّ  فحس . وكذلك إذا تعدّد المشترون فعل 

هذا بالنسبة لموج  البائع بضمان تعرّض الغير في صـورتد الأولـ  وهـي تنفيـذ الموجـ  عينـا ، وهـو غيـر 
قابل للإنقسام أو التججئة، أما بالنسبة لتنفيذ الموج  فـي صـورتد الأ ـرى وهـي صـورة تنفيـذ الموجـ  بـد   

فهو بطبيعتد قابلا  للتججئة. فإذا تعدد البائعون فلا يلتجم كل منهم قِبَل  -يض أ  صورة المطالبة بالتعو  -
ـد مـن مقـدار التعـويض ولكـن ي لاحـ  أنّ  نّ  المشـتر  إ  بمـا  صَّ كـان قـابلا  للإنقسـام بطبيعتـد إ   الـدين وا 

ل التركــة فيســتطيع د مضــمون بكــل أمــواالإلتــجام   ينقســم بيــنهم لأنّــ د إذا تــوفي البــائع وتعــدد ورنتــد فــإنّ أنّــ
المشـتر  أن يطالــ  أ  واري بكــل الــدين إذا كــان مــا أل إليــد مــن أمــوال التركــة يمكــن أن يفــي بــالتعويض 

فإذا تعـدد المشـترون جـاج لكـل مـنهم أن يطالـ  البـائع بنصـيبد بـالتعويض بأكملـد، وللإيضـاح  3المطلو .
وكيــف يكــون أيضــا  غيــر قابــل للتججئــة؟  ض الغيــر قــابلا  للتججئــةكيــف يمكــن أن يكــون الإلتــجام بــدفع تعــرّ 

 سنعرض المنال الآتي:

 ض للمشـتر  أجنبـي يـدّعي حقـا  علـ  المنـجل، كـان للمشـتر  أنّ لو باع ش صان منـج   علـ  الشـيوع وتعـرّ 
يطل  أن يجعل الأجنبي   ض كاملا  تنفيذا  عينيا  بأنّ يطل  من أ  من البائعين تنفيذ الإلتجام بضمان التعرّ 
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د   فــي نصــي  هــذا البــائع فحســ . ويرجــع الأجنبــي عــادة  فــي دعــوى ضــد فــي المنــجل كلّــعرّ يكــفّ عــن ت
إستحقاق المنجل عل  المشتر ، فيد ل المشتر  أحد البائعين ضامنا  في الدعوى وعل  البائع الذ  أد لد 

ل البــائع يـد  ينبـت أن إدعـاء الغيـر   أسـا  لـد فـي كـل المنـجل   فـي نصـيبد فقـط. ولـد أنّ  المشـتر  أنّ 
الآ ر ضامنا  معد في الدعوى ليعاوند في هذا الإنبات، وليتحمل معد مصروفات الدعوى عند الإقتضاء، 
والمصروفات هنا قابلة للإنقسام فتقسم عليهما بنسـبة نصـي  كـل منهمـا ولـي حكَم عليـد بـالتعويض إذا نبـت 

عل  كل واحد بنسبة نصيبد في المنـجل. ستحقاق الأجنبي للمنجل، والتعويض أيضا  قابل للإنقسام في حكَم إ
ا فـي صـورتد النانيـة فهـو قابـل للإنقسـام لأن فالإلتجام في صورتد الأول  غير قابل للإنقسـام بطبيعتـد ، أمّـ

محل الإلتجام وهو دفـع مبلـو مـن النقـود يقبـل الإنقسـام بطبيعتـد. ففـي المنـال السـابق إذا نجـح الأجنبـي فـي 
يرجـع علـ  أ  مـن البـائعين بقـدر  نّ أيـد المشـتر  عنـدها يحـق للمشـتر   ضد واسترد المنجل من تحـتتعرّ 

 0نصيبد في المنجل ومن نم ينقسم التعويض بينهما.

 نتقالد إل   لفاء البائع أو  لفاء المشتر :امدى  -  

 ض الغير ومن هو الدائن بهذا الضمان.نحدد من هو المدين بضمان تعرّ  نّ أ  بدّ لنا أو   من  

ض الصـادر منـد وضـامن فـي الوقـت ذاتـد ض الغيـر هـو البـائع، فهـو ضـامن التعـرّ مان تعرّ إن المدين بض
سـتحقاق إض الصادر من الغيـر. فقـد قضـت محكمـة الـنقض الفرنسـية أنـد: "لـي  للمشـتر  فـي حالـة التعرّ 

 الرجوع عل  البائع بالضمان". الغير للمبيع. إ  حقّ 

لتجامـد إلـ  ال لـف العـام. والسـب  فـي إفاء البائع فلا ينتقـل ض الغير   ينتقل إل   لفالإلتجام بضمان تعرّ 
ذلك أن الإلتجام في القانون اللبناني والمصر    ينتقل من المـوري إلـ  الـواري بـل يبقـ  دينـا  فـي التركـة. 

يسترد العـين مـن المشـتر ،  ا أنّ فمنلا  إذا باع ش صا  عينا  مملوكة للغير نم مات، فإن المالك الحقيقي إمّ 
ما أنّ و  المالك الحقيقي   يفلـح فـي  من نم يرجع هذا الأ ير بالتعويض عل  تركة البائع   عل  ورنتد، وا 

كــد المشــتر  بمقتضــ  قاعــدة الحيــاجة، وفــي هــذه الحالــة لــي  أمــام المالــك لذلــك كــأن يكــون المبيــع منقــو   مَ 
 9يرجع بالتعويض عل  التركة   عل  الورنة. الحقيقي إ  أنّ 

ســتنجال ديونهــا، ومنهــا هــذا الــدين بــالتعويض إالبيــان أن الــواري   يأ ــذ مــن التركــة شــيئا  قبــل وغنــي عــن 
ما للمالك الحقيقي.  الذ  تلتجم بد التركة إما للمشتر  وا 
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ض الغير   ينتقل إل  ال لف ال ا ، فمنلا : فإن إلتجام البائع بضمان تعرّ  أما بالنسبة لل لف ال ا  :
البــائع يكــون  نتقلــت ملكيتهــا إلــ  المشــتر ، نــم بــاع نفــ  العــين لمشــترم نــانم فــإنّ ا  إذا بــاع شــ   عينــا  و 

مســيو   عــن الضــمان نحــو المشــتر  النــاني. و  شــأن للمشــتر  الأول، وهــو ال لــف ال ــا  للبــائع بــذلك، 
تر  يتعدى أنره إل  دائـن البـائع، فلـو بـاع شـ   عقـارا  مملوكـا  لـد، ولـم يسـجل المشـ لتجام  إكما أن هذا 

 تصــا  علــ  العقــار قبــل البيــع نــم أ ــذ فــي نــجع ملكيتــد، فــإن إالبيــع، وكــان دائــن البــائع قــد أ ــذ حــق 
ض للمشتر  هنا يعتبر صادرا  من الغير. و  يستطيع المشتر  في هذه الحالة أن يحتم علـ  الـدائن التعرّ 

 البائع.ض الغير، لأن هذا الإلتجام   يتعدى إل  دائن بإلتجام البائع بضمان تعرّ 

ض الصادر مـن الغيـر، فـإذا بـاع شـ   عينـا  وكفلـد لجما  مع البائع بضمان التعرّ يكون م   * كفيل البائع:
 الكفيــل   يســتطيع أنّ  العــين المبيعــة مملوكــة للكفيــل   للبــائع، فــإنّ  فــي البيــع شــ   أ ــر، نــم  هــر أنّ 

ض صادر من الغير، والبائع يضـمن رّ تع سترداد الكفيل للعين هو بالنسبة للمشتر إ يسترد العين. ذلك أنّ 
ض ومن وج  عليد الضمان   يجوج ض وكذلك يضمند كفيلد، فالكفيل، إذا ، ضامن لهذا التعرّ هذا التعرّ 

  0لد الإسترداد.

ض الصــادر مــن البــائع، فهــو المشــتر  الــذ  يقــع أمــا الــدائن بهــذا الإلتــجام، كالــدائن بموجــ  ضــمان التعــرّ 
ش صا  اشترى منج   وتركد لواري  تين. وينتقل هذا الحق إل  ال لف العام، فلو أنّ ض في الحالعليد التعرّ 

يرجـع  نّ أوتعرّض أجنبـي للـواري فـي المنـجل، كـان للـواري أن يرجـع علـ  البـائع كمـا كـان مورنـد يسـتطيع 
 عليــد. وينتقــل هــذا الحــق إلــ  ال لــف ال ــا  فــي العــين المبيعــة، فلــو بــاع شــ   منــج  ، وبــاع المشــتر 

، فــإن البــائع يكــون م   ض الصــادر مــن الغيــر   نحــو المشــتر  الأول لجمــا  بضــمان التعــرّ المنــجل لمشــترم نــانم
سـترد إفحس  بل أيضا  نحو المشتر  الناني وهو ال لف ال ـا  للمشـتر  الأول فـي المنـجل المبيـع. فـإذا 

الناني يستطيع أن يرجع بضـمان المشتر   الغير المنجل من المشتر  الناني بعد أن أنبت ملكيتد لها، فإنّ 
الإســتحقاق علــ  البــائع عــن طريــق الــدعوى غيــر المباشــرة بإســتعمال دعــوى المشــتر  الأول علــ  البــائع 

ــ يرجــع  ل مجاحمــة دائنــي المشــتر  الأول، ويســتطيع أ يــرا  أنّ ولكنــد فــي هــذه الــدعوى غيــر المباشــرة يتحمّ
دعـوى المشـتر  الأول علـ  البـائع وقـد إنتقلــت بضـمان الإسـتحقاق علـ  البـائع بـدعوى مباشـرة وهـي نفـ  

 9إليد من المشتر  الأول.

 ض الصادر من الغير عل  الوجد الآتي:ا بالنسة لدائن الشار  فإند يستفيد من ضمان البائع للتعرّ أمّ 
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دائـن المشـتر  يسـتطيع أن  ت العين في يد المشتر ، فـإنّ ستحقّ إإذا باع ش   عينا  غير مملوكة لد، نم 
د مـن التعـويض الـذ  يلـجم بـد سم المشتر  دعوى هذا الأ يـر علـ  البـائع بالضـمان، ويسـتوفي حقـّإبيرفع 

البائع للمشتر ، ولكن يجاحمد في هذه الحالة سائر دائنـي المشـتر  وفقـا  للقواعـد المقـررة فـي الـدعوى غيـر 
 المباشرة.         
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 القسم الناني

 أنار ضمان التعرّض والإستحقاق
دّدنا فـي القسـم الأول مـن هـذا البحـي مفهـوم التعـرّض بشـكل عـام مـن حيـي التعـرّض الش صـي الصـادر مـن بعد أن ح 

والطبيعــة القانونيــة لضــمان التعــرّض والإســتحقاق فــي عقــد البيــع مــن حيــي شــروطد  البــائع والتعــرّض الصــادر مــن الغيــر
ج أنـار هـذا التعـرّض ومفاعيلـد القانونيـة مـن نبر  د ونطاقد. سنحاول من  لال القسم الناني في هذا البحي أنّ و صائص  

م عـــن الإ ـــلال بضـــمان تحيـــي الجـــجاء المترتِّـــ  عـــن الإ ـــلال بهـــذا الموجـــ  المفـــروض علـــ  البـــائع ســـواء للجـــجاء النـــا
التعــرّض الش صــي والجــجاء النــاتم عــن الإ ــلال بضــمان التعــرّض الصــادر مــن الغيــر، وصــور هــذا الجــجاء فيمــا يتعلّــق 

مكانية الإتفاق عل  تعـديل احكـام الضّـمان أ  مـا يسـم  "الضّـمان الإتفـاقي" بالتنفيذ العيني  والتنفيذ بطريق التعويض، وا 
 وهو الضّمان الذ  يتم الإتفاق عليد فيما بين البائع والمشتر ، والشروط المفروضة لتعديل أحكام الضّمان.

فاق علـ  تعـديل احكـام الضّـمان وشـروطد فـي المـواد القانون اللبناني عالم أنار ضمان التعرّض والإستحقاق وكيفية الإت
 من قانون الموجبات والعقود. 440حت  المادّة  430

أمّــا القــانون المــدني الفرنســي فقــد نــّ  علــ  أنــار هــذا الضّــمان والحلــول التــي تحمــي المشــتر  إلــ  حــد كبيــر فــي المــواد 
 من القانون المدني. 0642حت  المادّة  0630

 التقنين المدني المصر . 464حت  المادّة  440ار ضمان التعرّض والإستحقاق في المواد وقد تمّت معالجة أن
لذا، سنحاول من  لال هذا القسم أن نعرض الأحكام القانونية المتعلقة بآنار ضمان التعرّض والإستحقاق بشـقّيها الأول 

النـاني وهـو المتعلـق بإمكانيـة الإتفـاق علـ  تعـديل المتعلق بالججاء المترت  نتيجة الإ لال بالإلتجام بالضّمان، أمـا الشـق 
 ،) أحكام الضّـمان. وذلـك مـن  ـلال الفصـلين التـاليين، الأول : يتعلـق بآنـار ضـمان التعـرّض الش صـي فـي )فصـلم أولم

 أما الفصل الناني فيتعلّق بآنار ضمان التعرّض الصادر من الغير .
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 أنار ضمان التعرّض الش صيالفصل الأول : 
ضــمان التعــرّض الش صــي بشــكل مفصــل كمــا فعــل بالنســبة لآنــار  ض قــانون الموجبــات والعقــود اللبنــاني لآنــارلــم يعــر 

ضـــمان التعـــرّض الصـــادر مـــن الغيـــر. إذ أن النصـــو  القانونيـــة لـــم تبـــين بشـــكل مفصـــل وواضـــح جـــجاء هـــذا التعـــرّض 
بعرضــها للجــجاء  لغيــر وأنــاره و اصــة  الصــادر مــن البــائع ش صــيا ، إنمــا جــاءت بتفصــيل القواعــد المتعلقــة بضــمان فعــل ا

المترتــ  عــن الإســتحقاق الكلــي والإســتحقاق الججئــي، وللجــجاء المترتــ  نتيجــة وجــود أعبــاء نابتــة علــ  المبيــع. وقــد ســار 
الفقهــاء القــانونيين وراء المشــرع وعملــوا علــ  تفســير النصــو  القانونيــة كمــا وردت فــي القــانون دون أدنــ  محاولــة مــنهم 

 الججاء المترت  عن التعرّض الش صي والججاء المترت  عن التعرّض الصادر من الغير.للتفريق بين 
لذا، جاءت التفسيرات كلها منصبة عل  تفسير المواد القانونية المتعلقة بتعرض الغير، أما بالنسبة للججاء المترتـ  علـ  

 تعرّض البائع فجاءت مقتضبة.
جاء المترتــ  عــن التعــرّض الش صــي ومحاولــة تفريقــد عــن الجــجاء ســنحاول مــن  ــلال هــذا الفصــل أن نعــرض لهــذا الجــ

المترت  عن تعرّض الغير في الفصل الأول من القسم الناني وذلك من  لال المباحي التالية : فنعرض لججاء الإ لال 
بضــمان التعــر  الش صــي فــي )مبحــي أول( ومــن نــم لإمكانيــة الإتفــاق علــ  تعــديل أحكــام هــذا الضــمان فــي )مبحــي 

(.نا  نم

 اء الإ لال بضمان التعرّض الش صيالمبحي الأول : جج 
إن التــجام البــائع بعــدم التعــرّض للمشــتر  التــجام دائــم، بحيــي يجــ  علــ  البــائع أن يمتنــع عــن التعــرّض للمشــتر  فــي أ  

 لـد. تولـد عـن وقت بعد البيع ومهما طال الجمن. إ  أند إذا أ ل البائع بالتجامد بعدم التعرّض للمشتر  بأن تعرّض فعلا
 .0هذا ا لتجام الأصلي بعدم التعرّض التجام ججائي ت تلف طريقة تنفيذه با تلاف الأحوال التي يقوم فيها ضمان التعرّض

 .0التعرّض
إ  أن هذا ا لتجام الججائي عل  عك  ا لتجام الأصلي بعدم التعـرّض، فهـو يسـقط بمـرور الـجمن وبالتـالي إذا لـم ي طالـ  

سنة حس  القـانون المصـر ، تحسـ   05سنوات و  00ة التقادم وهي بحس  القانون اللبناني بد المشتر  في  لال مد
 من وقت وقوع التعرّض فعلا ، سقط ا لتجام الججائي بالتقادم أ  بمرور الجمن. 
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ون ت تلــف طريقــة تنفيــذ ا لتــجام الججائــي بــا تلاف الأحــوال التــي يقــوم فيهــا الضــمان، وي ضــع للقواعــد العامّــة بحيــي يكــ
للمشـتر  طلــ  التنفيــذ العينـي، فــإذا لــم يكـن التنفيــذ العينــي ممكن ـا أو لــم يطلبــد المشـتر  ولــم يعرضــد البـائع حكــم بالتنفيــذ 
بطريقة التعويض. كما أند يجوج للمشتر  أن يطل  فس  البيع لإ لال البائع بالضـمان مـع التعـويض أن كـان لـد محـل 

 أو مقتض .
ض البـائع للمشـتر  يأ ـذ صـورا  م تلفـة هـي التضـمينات التـي تسـتحق للمشـتر  بسـب  كما أن الججاء المترتـ  علـ  تعـرّ 

التعرّض، والغرامـة التهديديـة لمنـع البـائع مـن التمـاد  فـي تعرّضـد، وحرمـان البـائع مـن القيـام بـبعض الأعمـال القانونيـة، 
 شتر ، والدفع بضمان التعرّض.وعدم سريان التصرفات القانونية التي يأتيها البائع ب صو  المبيع بمواجهة الم

.)  سنحاول من  لال هذا المبحي : التنفيذ العيني في )فرعم أول(، والتنفيذ بطريق التعويض في )فرعم نانم

 الفرع الأول : التنفيذ العيني
تعرضـا   مـن قبـل البـائع أو ت تلف طريقة التنفيذ العيني با تلاف صورة التعرّض، بين ما إذا كان التعرّض تعرضا  ماديـا  

 ماديا  مستندا  إل  تصرفم قانوني أو تعرضا  قانونيا  بحتا .
إذا كان التعرّض ماديا  : أ  أن يتعرّض البائع أو ورنتد تعرضا  ماديا ، كان للمشتر  أن يطل  التنفيذ العيني إن كان  -

مـن ا ســتمرار عـن كــل عمـل يأتيــد  ورنتـد مـن القيــام بالفعـل الــذ  يشـرع فيــد أو يمنعـدو   ممكنـا  ويكـون بــذلك بمنـع البــائع
 .0البائع متعرضا  لد. ومنال ذلك : إذا شرع البائع في وضع يده فعلا  طل  طرده منها

أما إذا كان تعرّض البائع للمشتر  القائم عل  أعمال مادية محضة فقد ات ذ صورة منافسة المشتر  في المتجر المبيع، 
لتـجام ك بطلـ  إجالـة مـا وقـع بالم الفـة لإطل  التنفيذ العيني إن كان ممكنا ، وذلـ، أن ي9كان للمشتر  طبقا  للقواعد العامة

. كما يجوج أن ي حكم عل  البائع بتهديد مالي أو بغرامة إكراهيـة 3البائع بالضمان، فيكون لد طل  غلق المتجر المناف 
مّــا أحدنــد تعــرّض البــائع مــن عــن ذلــك طلــ  التعــويض ع عــن كــل يــوم يتــأ ر فيــد عــن إقفــال المتجــر. ويكــون لــد فضــلا  

 ضرر.
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كما يكون لد طل  الفس  لعدم تنفيذ البائع التجاماتد، كمـا يجـوج للمشـتر  فـي حـال كـان لـم يسـدّد الـنمن بكاملـد بعـد، أ  
م و ع  470. وهـذا مـا ورد فـي المـادّة 0يـتم التنفيـذ العينـي أن أن ججء  منـد لـم ي ـدفع بعـد، فللمشـتر  أن يحبسـد إلـ  حـين

 طت للمشتر  الحق في حب  النمن ما دام البائع لم ي جِل عند التعرّض. بحيي أع
يــا  مســتندا  إلــ  تصــرّف قــانوني. والمنــال علــ  ذلــك : قيــام البــائع ببيــع المبيــع إلــ  إذا كــان تعــرّض البــائع تعرضــا  مادّ  -

ي إلــ  التســجيل فهنــا ي فضّــل شــ   نالــي، أ  قيــام البــائع ببيــع العقــار مــرّة أ ــرى إلــ  مشــترم نــانم وســبق المشــتر  النــان
. أمـا 9المشتر  الناني عل  الأول ويرجع المشتر  الأول في هذه الحالة بالتعويض عل  البائع لإ لالد بتنفيذ العقد عينـا  

ما بموج  ضمان البائع إبموج  ضمان   ستمد حقّد من البائع نفسد.إلتعرّض الش صي لأن الغير لستحقاق الغير وا 
سترداد المبيع، أو إيرفعها البائع عل  المشتر ، كدعوى  ىقانونيا  : كما لو ات ذ التعرّض شكل دعو إذا كان التعرّض  -

رتفــاق غيــر  ــاهر علــ  المبيــع، كــان للمشــتر  أن يــدفع هــذه الــدعوى بــأن "مــن وجــ  عليــد الضــمان إدعــوى تنبيــت حــق 
لتجامـد بضـمان هـذا بمنابـة التنفيـذ العينـي لإ كانيمتنع عليد التعرّض"، ومت  حكم بقبول هذا الدفع وبرفض دعوى البائع 

 .3التعرّض الش صي
أو أن يبيع أحدهم مال غيره، نم يصبح بعد فترة مالكا  للمبيع، فيبادر إل  المطالبة بالمبيع بصفتد مالكـا  لـد، وبحجـة أنـد 

البـة بالضـمان. وهـذا الـدفاع عندما تم عقد البيع لم يكن هو المالك، فججايه رفض دعواه بنـاءا  علـ  دفـاع المشـتر  بالمط
ن بــائع مــال الغيــر مــن م و ع   تمكّــ 385بــد ضــد البــائع ولــو لــم يمتلــك مــال الغيــر أيضــا ، فضــلا  عــن أن المــادّة   يــدل

 .4ا دعاء ببطلان العقد بحجة بطلان البيع المنعقد عل  مال الغير
 ، لـــذا، يجــ  أن   ي لـــط بينهــا وبـــين دفـــع إن الــدفاع الـــذ  يــدلي بـــد المشــتر  بهـــذا الصــدد هـــو وســيلة تتعلـــق بالأســا
منــد لــدعوة الضــمان إلــ  المحاكمــة، هــذا  38ا ســتمهال الــذ  نــّ  عليــد قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة فــي المــادّة 

 الدفع متعلق بسير المحاكمة   بالأسا  والمنطو  عل  طل  إد ال الضمان ش صا  نالنا  في المحاكمة.
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يع أن يطل  إبطال البيع الصادر مند للمشتر  لأن في ذلك ضربا  من التعرّض للمشـتر  والبـائع إذا ، إن البائع   يستط
م لجم بعدم التعرّض. والسب  في ذلك أن قابليـة بيـع ملـك الغيـر للإبطـال إنمـا تقـررت لصـالح المشـتر    لصـالح البـائع، 

لنســبة للبــائع الــذ  يبيــع عينــا  غيــر مملوكــة لــد نــم وهــذا ييكــد أن البــائع   يســتطيع طلــ  إبطــال البيــع. وكــذلك الحــال، با
يتملكها بعـد ذلـك فهـو   يسـتطيع أن يسـترد المبيـع مـن المشـتر  إذ ي واجـد بـا لتجام بضـمان التعـرّض، وتتفـق أحكـام بيـع 

ن. لتجامــد بالضــماإملــك الغيــر مــع هــذا الــذ  نقــرره مــن عــدم اســتطاعة البــائع اســترداد المبيــع مــن المشــتر  حيــي ي واجــد ب
لـ  بيـع ملـك الغيـر صـحيحا  وانتقلـت الملكيـة مـن البـائع إلـ  قفالبائع إذا باع عينا  غير مملوكـة لـد نـم تملكهـا بعـد ذلـك ان

م و ع بحيي نصت عل  أن : "بيع ملك الغير باطـل إ  إذا اكتسـ  البـائع  385المشتر . وفقا للفقرة النالنة من المادّة 
وأضــافت أنــد "إذا أبــ  المالــك أن يجيــج البيــع فالبــائع يضــمن بــدل العطــل والضــرر فيمــا بعــد حــق الملكيــة علــ  المبيــع". 

 للمشتر  إذا كان عالما  بأند   يملك المبيع وكان المشتر  يجهل ذلك".
وقد يقوم تعرّض البائع القانوني بتقدمد بطعن في سند ملكيتد للمبيع، كما لو تقاسم مع شركائد في الشـيوع وبـاع حصـتد 

بطال لأن هذا الطعـن مـن شـأند أن يـينر فـي بعد ذلك، أن يطعن في القسمة بالإ ها هذه القسمة، فلا يجوج لدالتي أفرجت
 ستنادا  إ. وذلك 0الأ ير حق المشتر  للحصة المفرجة فيعتبر الطعن تعرضا  مند للمشتر ، ومن نم   يسر  في حق هذا

، أو قاعدة "من سع  في نق  ما تم من "  يجوج لد التعرّضمن كان ضامنا    " إل  القاعدة التقليدية التي تقضي بأنّ 
جهتد فسعيد مردود عليد" كما يقول فقهاء الشريعة الإسلامية، وبذلك يصل المشتر  إل  الحكم برفض دعوى البائع، إذا 

 .9عينيا   لتجام بالضمان قد نفذ تنفيذا  أدل  بهذا الدفع ويكون الإ

 عويضلتنفيذ بطريق التاالناني :  الفرع
يـا  أو أكـان هـذا التعـرّض مادّ  إذا لم ينجح المشتر  في طلبد للتنفيذ العيني وذلك بمنع التعـرّض الصـادر مـن البـائع سـواء  

ضـا  قانونيـا  وبإجالـة كـل أنـار الم الفـة مـع التعـويض أمكنـد فـي منـل هـذه الحالـة   مسـندا  إلـ  تصـرف قـانوني أو تعرّ مـادّ 
المبيــع، ويكــون ذلــك بــإلجام البــائع المتعــرّض بــالتعويض قِبَــل  ســتحقّ ايض وذلــك إذا مــا اللجــوء إلــ  التنفيــذ بطريــق التعــو 

اء ذلـك. إذا ، للمشـتر  في طل  فس  البيع مع التعويض عن الضرر الذ  أصـابد مـن جـرّ  المشتر  الذ  يكون لد الحقّ 
ة، لتقـدير القاضـي، فلـد أن يجيبـد لعامّـأن يطل  فس  العقد بد   من التنفيذ العينـي، وي ضـع هـذا الطلـ ، وفقـا  للقواعـد ا
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عتبـاره مفسـو ا  مـن تلقـاء ذاتـد إذا تعـرّض إفـي العقـد علـ   أو   يجيبد بحس  جسامة التعرّض، وذلـك مـا لـم يكـن متفقـا  
البــائع للمشــتر ، إذ فــي هــذه الحالــة يتعــين علــ  القاضــي الإســتجابة إلــ  طلــ  الفســ  حيــي يســلبد هــذا الإتفــاق ســلطتد 

، ويكون التعويض وفقا  للقواعد العامة    بالتعويض إن كان لد مقتض لجام البائع أيضا  إومت  حكم بالفس  جاج التقديرية، 
 وما يليها من قانون الموجبات والعقود. 960المادّة 

إذن، ال يــار للمشــتر  يكــون إمــا بالمطالبــة بالتنفيــذ العينــي وفــي حــال عــدم إمكانيــة ذلــك لــد أن يطالــ  بالتنفيــذ بطريــق 
 9059التعــويض. و  يكــون لــد أن يطالــ  بــأ  طريقــة أ ــرى. وهــذا مــا قررتــد محكمــة الــنقض المصــرية فــي قرارهــا رقــم 

حيـــي اعتبـــرت فيـــد : "أن الضـــمان الناشـــم لمصـــلحة مشـــتر  العقـــار نتيجـــة قيـــام البـــائع بتحميـــل  03/03/0286تـــاري  
للمشتر  الذ  لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد  العقار المبيع برهن رسمي باعتباره تعرضا  قانونيا  مند   يتيح

فيـذ أو نمتنـع عـن التإن إاستبقاء المبيع وا تار التعويض العيني سوى مطالبة البائع بإجالة التعرّض أو التعـويض بمقابـل 
و  عنــد فــي ومــن نــم فــإن طلــ  المشــتر  إلــجام البــائع بــأن يــيد  لــد الــدين المضــمون بــالرهن لينــ ،  ســتحال عليــد ذلــكإ

مــن هنــا يكــون للمشــتر  عنــد اســتحالة التنفيــذ العينــي أن يطلــ  فقــط التنفيــذ  0تســليمد للــدائن المــرتهن يكــون غيــر مقبــول
 بطريقة التعويض وما هذا إ  تطبيقا  للقواعد العامّة، بحيي يقوم التنفيذ بطريق التعويض مقام عدم تنفيذ الموج  عينا . 

 تعديل أحكام الضمان الإتفاق عل  المبحي الناني :
تكلمنــا فــي مــا تقــدّم عــن أحكــام الضــمان القــانوني، وهــو الضــمان المفــروض علــ  البــائع بــن  القــانون دون حاجــة إلــ  

شــتراطد ببنــد  ــا  فــي عقــد البيــع. ولكــن لمــا كانــت أحكــام الضــمان القــانوني المنصــو  عنهــا فــي قــانون الموجبــات إ
لق بالن ام العام، فإند يجوج للمتعاقدين تعديل هذه الأحكام بشروط  اصة تـرد والعقود ليست من الن ام العام أ    تتع

 في عقد البيع وهذا ما يسم  "بالضمان الإتفاقي".
م  430م و ع. حيــي نصــت المــادّة  439و 430و  430وقـد أشــار المشــرع اللبنــاني إلــ  الضــمان الإتفــاقي فــي المــواد 

 ـا  أن يجيـدوا أو ينقصـوا مفعـول هـذا الموجـ  القـانوني كمـا يحـق لهـم  تفـاقإيحـق للمتعاقـدين بمقتضـ  "وع عل  أنـد 
 عدم إلجام البائع بضمان ما ".
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م و ع فقد أشارت إل  حالة الإعفاء من الضـمان وضـرورة الإبقـاء علـ  ضـمان البـائع لفعلـد الش صـي  430أما المادّة 
ن "بنصـها :  تفـاق م ـالف يكــون إبضـمان فعلــد الش صـي وكـل  شـترط عـدم إلجامـد بضــمان مـا، يبقـ  ملجمـا  إإن البـائع وا 

 ."باطلا  
لجمـا  عنـد نـجع اليـد بالإسـتحقاق فـي حالـة اشـتراط عـدم الضـمان يبقـ  البـائع م  "م و ع نصت علـ  أنـد :  439المادّة  اأمّ 

 بردّ النمن إ  إذا كان المشتر  قد عقد الشراء وأ ذ عل  نفسد ما يمكن وقوعد من المضار والم اطر".
لنا من  لال هذه النصو  أن تعديل أحكام الضمان يشمل الجيادة في الضـمان أو النقصـان وقـد يصـل إلـ  حـدّ  ويبدو

نّ الإعفاء من الضمان. وهذا ما يدل عل  أن ضمان التعرّض للمبيع لي  من الإ  نت ام العام و  من جوهر عقد البيع وا 
نت ـام العـام ويعتبـر الفعـل الش صـي للبـائع، فإنـد يتعلـق بالإ كان متلاجما  معد. إ  أند، إذا كان الضـمان يتعلـق بضـمان

 من جوهر عقد البيع.
يكـون الإتفـاق  إن تعديل أحكام الضمان ي ضع لشروط معينـة يجـ  مراعاتهـا، فـي جميـع الأحـوال، بحيـي أنّـد يجـ  أنّ 

ارات عامــة غامضــة، كــأن علــ  تعــديل أحكــام الضــمان واضــحا  فيمــا انصــرفت إليــد إرادة المتعاقــدين، فــلا ي وضــع فــي عبــ
ي ذكر منلا  أن البائع يضمن للمشتر  جميع أنواع التعرّض القانوني والفعلـي، أو أن البـائع يضـمن للمشـتر  جميـع أنـواع 
التعــرّض والإســتحقاق والرهــون والتصــرفات الســابقة علــ  البيــع أو غيرهــا مــن العبــارات المشــابهة. فمنــل هــذه العبــارات   

للقواعــد العامــة بهــذا الشــأن. وبالتــالي يجــ  علــ  مــن يريــد م الفــة مــا  ام الضــمان، بــل تكــون ترديــدا  مــن أحكــ ت عــدّل شــيئا  
فرضد القانون من الضمان، أن يبين في العقد الشرط الذ  ي فهم مند صراحة  م الفة ما نّ  عليـد القـانون لجهـة تشـديد 

حــدد شــروط الإتفــاق الرامــي إلــ  تعــديل قواعــد  . وهــذا مــا طبقــد ا جتهــاد بحيــي0الضــمان أو ت فيضــد أو ا عفــاء منــد
بينهم، أن يجيدوا موج   تفاق  اّ  إ، بمقتض  قدينالضمان العاد  حيي قرر أند : بما أند إذا كان صحيحا  أن للمتعا

، إذا وجـــد هـــو الواجـــ  تطبيقـــد دون ا حكـــام العامـــة موجبـــات، فـــإن هـــذا الإتفـــاق ال ـــاّ   430الضـــمان عمـــلا  بالمـــادّة 
ضـمان  قواعـد ة بالضمان العاد ، إ  أن منل هذا الإتفاق الذ  يرمي إل  تعديل قواعد الضمان العاد  كما هـيالمتعلق

                                      
 .466اليا  ناصيف، مرجع سابق،    0
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بمقتضــ  أحكــام الضــمان العامــة، ينبغــي أن يكــون واضــحا  فــي الد لــة علــ  إرادة الطــرفين ومحــددا  بدقــة الأمــور   البــائع
 .0موضوع جيادة الضمان ومدى التجام الضامن بها

د يقتضي وفاقا  سقاطد كليا  أو ججئيا ، فإنّ إالإتفاق عل  تعديل قواعد الضمان قد ييد  إل  التناجل عن الحق أو  وبما أن
للقواعــد العامــة عــدم التوســع فــي تفســير العبــارات التــي تــنم عــن هــذا الإتفــاق. وتطبيقــا  لــذلك، قــررت محكمــة ا ســتئناف 

عـدم الأ ـذ بـالبنود المقيـدة للضـمان حتـ  ولـو كـان " محكمـة الـنقضالفرنسية في قضـية ع رضـت عليهـا وأيّـدتها فـي ذلـك 
 تصا  ا تصاصيين في المجال نفسد وذلك بعد إنبات وجود  طأ فادح من قبل البائع بصفتد رجل إالبائع والمشتر  

 وأنّ  صوصــا     يســتطيع تجاهــل الأ طــار الناتجــة عــن المبيــع والتــي كــان يعلــم بالأضــرار التــي يمكــن أن تنــتم عنهــا،
ــ  تصاصــي فــي المجــال التكنولــوجي، إ  أن ا تصاصــد   يتطــابق وا تصــا  البــائع الــذ  إد المشــتر  بــالرغم مــن أنّ

، تطبيقا  منها للقواعد العامـة التـي تقضـي 9"يتطل  ا تصاصا  معيّنا ، ولهذا السب  رفضت تطبيق البنود المقيدة للضمان
 ي أو ججئي.بالضمان بشكل كلّ  سقاط الحقّ إن تيد  إل  بعدم التوسع في تفسير البنود التي من شأنها أ

من القانون  0692و  0698و  0697يقابل المواد المتعلقة بتعديل أحكام الضمان في قانون الموجبات والعقود، المواد 
 من التقنيين المدني المصر . 446و  445المدني الفرنسي، وكذلك المواد 

كام المتعلقة بتعديل أحكام الضمان كما نّ  عليها القانون وذلك من  لال لذا، سوف ي ص  هذا المبحي لشرح الأح
 أول(، والإتفـاق علـ  جيـادة أو إنقـا  الضـمان فـي )فـرعم  الفرعين التاليين : الإتفاق عل  ا عفاء مـن الضـمان فـي )فـرعم 

.)  نانم

 : الإتفاق عل  الإعفاء من الضمانالفرع الأول 
نّ مـــن قـــانون الم 430تـــنّ  المـــادّة  لجمـــا  اشـــترط عـــدم إلجامـــد بضـــمان مـــا، يبقـــ  م   وجبـــات والعقـــود علـــ  : "أن البـــائع وا 

 تفاق م الف يكون باطلا  ".إبضمان فعلد الش صي وكلّ 
 ونصها هو الآتي : 0698ويقابل هذه المادّة في القانون المدني الفرنسي المادّة 

                                      
)الرئي  شحادة والمستشاران سابا ومعلولي(، دعوى فاضل /  00/00/0283تاري   34تمييج لبناني، الغرفة الرابعة المدنية، قرار رقم  0

 .685،   087حاتم، ججء   ير الله

 .378و 377، صادر، مرجع سابق،   90/09/0226تاري   86محكمة التمييج الفرنسية، الغرفة الأول ، قرار رقم  9
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Article 1628 : " quoi qu'l soit dit que le vendeur ne sera soumis a aucune garantie , il 

demeure cependant tenu de celle qui resulte d' un Fait qui lui est personnel : toute 

convention contraire est nulle ". 

م. ف، إذ أنــد ترجمـــة مطابقـــة للـــن   0698م و ع مطـــابق تمامــا  لـــن  المـــادّة  430ويبــدو جليـــا  لنـــا أن نــّ  المـــادّة 
 لفرنسي.ا

إذا اتفـق علـ  عـدم الضـمان بقـي البـائع "مـن التقنيـين المـدني علـ  أنـد :  446أما القانون المصر  فقد نّ  في المادّة 
 تفاق يقضي بغير ذلك.".إمع ذلك مسيو   عن أ  استحقاق ينشأ عن فعلد، ويقع باطلا  كل 

قواعد ضمان التعـرّض وهـي حالـة الإتفـاق علـ  تعرض النصو  المتقدمة لحالة واحدة من حا ت الإتفاق عل  تعديل 
الإعفاء من الضمان، وهذه الحالة تحدي عندما يتناجل المشتر  عن الضمان، ويتفق علـ  إعفـاء البـائع منـد، ومـع ذلـك 

بالنســبة  ، ســواء  لتجامــد بالضــمان كــاملا  إفــإن هــذا الإتفــاق ينصــرف إلــ  إعفــاء البــائع مــن ضــمان فعلــد الش صــي، في ــل 
من أم بالنســبة للمبــالو الأ ــرى التــي يقررهــا القــانون، إذا مــا وقــع الإســتحقاق بســب  يســتند إلــ  الفعــل الش صــي لأداء الــن

ذا ما اتفق علـ  إعفـاء البـائع مـن الضـمان بالنسـبة لفعلـد الش صـي، فـإن هـذا الإتفـاق يقـع بـاطلا ، لأن ا لتـجام  للبائع. وا 
ا مـا قررتـد محكمـة الـنقض الفرنسـية بحيـي اعتبـرت : "أن ضـمان هـذ نت ام العام.بضمان التعرّض الش صي يتعلق بالإ

ن أ      .0تفاق يتعارض مع ذلك يعتبر باطلا  "إالفعل الش صي هو أمر يد ل في المجال العام ، وا 
م و ع  430جما  بضمان فعلد الش صي، عل  الرغم من أن أ  اتفاق م الف تطبيقا  لن  المادّة لولهذا يبق  البائع م   

 قة الذكر. وهذا ما يدل عل  أن ضمان الإستحقاق بسب  الأفعال الش صية للبائع يعد من جوهر عقد البيع.الساب
" أن المشرع الفرنسي يعتبر الإتفاق الذ   SAIGNATو  BAUDRYهذا وقد اعتبر بعض الفقهاء الفرنسيين أمنال 

 "عادل الإتفاق عل  عدم مساءلتد عن غشّديسع  فيد البائع إل  إعفائد من الضمان، حت  من ضمان فعلد الش صي ي  
وهــذا تطبيقــا  للمبــادئ والقواعــد القانونيــة العامــة. وهــذا مــا نجــده فــي قــانون الموجبــات والعقــود بحيــي أ ــذ المشــرع اللبنــاني 

يـا  م و ع حيي نّ  عل  أند : "ما مـن أحـد يسـتطيع أن يبـرئ نفسـد إبـراء  كليـا  أو ججئ 038بهذا المبدأ في نّ  المادّة 
حتيالد أو  طئد الفادح بوضعد بندا  ينفي عند التبعة أو ي فف من وطأتد وكل بند يدرج لهذا الغرض في أ  إمن نتائم 

عقد كان، هو باطل أصلا  ". ويبدو أن هذا الرأ  هو رأ  صائ  عل  اعتبار أند عندما يعفي البـائع نفسـد مـن ضـمان 

                                      
0  Cass. 3e civ, 17 juill 1973 , Bull , civ III , nº 487 , p: 730 .  
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 , تـينر علـ  المشـتر  دون أن ي سـأل عنهـا أفعال وأعمال من شأنها أن فعلد الش صي، هذا الأمر قد يقوده إل  ارتكا 
 هو باطل.الش صي فلهذا السب  إن أ  بند ي درج في عقد البيع من شأند أن يعفي البائع من ضمان فعلد 

 فـي السـماح للبـائع بـالتعرّض بنفسـد للمشـتر ، تجريـدا  للمشـتر  مـن"أنـد :  MAZEAUDكما اعتبـر العلامـة الفرنسـي 
أ  ضمان، وذلك بوضعد تحت رحمة البائع، إذ أند ملجم بالضمان، ولهذا   يصح لد التعرّض، مما يستتبع عدم جواج 

ذهـ  إلـ  أبعـد ممـا  MAZEAUDإلغاء أو إنقا  الضمان بسب  الفعل الش صي ". إذا ، نـرى أن العلّامـة الفرنسـي 
لإتفـاق علـ  إعفـاء البـائع مـن ضـمان فعلـد الش صـي   بـل ذه  إليد الفقهاء الآ رين بحيي أند لم يكتفِ بعـدم جـواج ا

 تطرّق إل  عدم جواج الإتفاق عل  إنقا  ضمان البائع لفعلد الش صي.
الأمـر الـذ  يرتـ   , لذا، بالرغم من وجود بند عدم الضمان، يبق  موج  الضمان عل  البائع واقعا  مع أنـاره ا عتياديـة

 النتيجيتين التاليتين :
مع عدم الضمان"   ي عفي البائع من الموج  السلبي الذ  يقع عليد بعدم التعرّض للشار ، وهـو يبقـ  بعيـدا  إنّ بند " -

عن استنناء الضمان لصالح المشتر . فالتعرّض في الواقع يتأت  عن فعل البائع الش صي، ورغم مبدأ حريّة الإتفاق   
 ة الحسنة المفروضة عل  البائع، كما أند يشكل ف ا  حقيقيا .يمكن لعملية البيع أن تتضمن بندا  ي نافي مبدأ النيّ 

إنّ بند "مع عدم الضمان" يبقي عل  سريان مفعول الموج  الإيجابي بالدفاع عن المشتر  ضـدّ الغيـر أو بـالتعويض  -
هـذا التحديـد،  عن الضرر الناتم عن الغير الذ  رفع الحياجة وقد أ ذ حقّد من البائع نفسـد. الفكـرة هـي ذاتهـا، فمـن دون

 .0يكون البند منافيا  لما يفرضد مبدأ النيّة الحسنة المفروضة عل  البائع

 وتطبيقا  لهذه القاعدة، سنعرض الأمنلة الآتية :
وقـد قـام ببيـع أحـد المبـاني التابعـة لـد مـع  ,أن تكون أملاك البائع  اضعة للرهن العقار ، إ  أنّ هذا الرهن غيـر مسـجل

البـائع هنـا ملـجم بالضـمان فالضمان" في عقد البيـع، ومـن نـم تمـت ملاحقتـد بسـب  الـرهن العقـار .  ورود جملة "مع عدم
 بالرغم من وجود هذا البند. 

منال أ ر: أن يبيع ش   مبنـ  للنـاني بموجـ  عقـد بيـع ورد فيـد عبـارة "مـع عـدم الضـمان"، ومـن نـم بـاع المبنـ  إلـ  
ي، وهـو بالتـالي يسـتطيع أن يطالـ  بحقـد ضـد الشـ   النـاني، رغـم قبل الشـ   النـان البيعش   نالي قام بتسجيل 

                                      
0 Robert Beudant, "cours de droit civil Français" , TOME XI , 1938, Nº 229 , P : 181 , 182 
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مع ذكر عدم الضمان، ا  أن الش   الأول لي  معفي من الضمان بـرغم وجـود بنـد "مـع  تمّ  أن البيع للش   الناني
ي عدم الضمان". وبالتالي يستطيع الش   الناني الرجوع عل  بائعد أ  الش   الأول بالضـمان، لأن الشـ   النالـ

 حقّد مند، وبالتالي فإنّ التعرّض الصادر مند هو امتداد لتعرّض البائع نفسد، إذ أنّد يستند إل  فعل البائع. ستمدّ إ
وكذلك هي الحال، فيما لو باع الأول العقار ذاتد إل  ش صين بالتتالي، وبالتالي فإن أحد هـذين المتملكـين الـذ  يسـبق 

ضلية في الملكية، وهنا، حت  لـو أن المشـتر  الم ـدوع، كـان ملـك الشـيء "مـع ويسجل سنده بتاري  أسبق، يكون لد الأف
 عدم الضمان" فإن البائع   ي عف  نهائيا  من الضمان.

إذن ، إنّ شرط عدم الضمان المنصو  عليد في العقد ينير الشك حول النوايا المحددة لكلا الطرفين . وتطبيقا  لهذا 
م و ع  430مدني فرنسي المقابلة للمادة  0697لعقد المسموح بد بحس  المادّة اعتبر إدراج شرط عدم الضمان في ا

ور هو شرط ش صي كه المشتر  إذا ما تبين أن هذا الشرط المذبدأمرا  ي بقي عل  مسيولية البائع عن الضرر الذ  تك
 محض .

" يبقـ  أن القـانون يضـع لهـذه ومهما توسعت حرية المتعاقدين فيما ي ّ  هذا الموضوع أ  "شرط الإعفـاء مـن الضـمان
الحرية نقطتان حدوديتان : الأول  : وهي من وجهة الن ر التوسيعية وهي   تسمح للبائع بالتنصـل مـن المسـيولية عـن 

مـــدني فرنســـي . النانيـــة : وهـــي مـــن وجهـــة ن ـــر موضـــوع التعاقـــد وهـــي أن شـــرط عـــدم  0698أفعالـــد الش صـــية المـــادّة 
نمـن المبيـع إلــ  المشـتر  الواقـع عليـد فعـل نـجع اليــد ، فيمـا عـدا الحالـة التـي يكـون فيهــا  الضـمان   ي عفـي البـائع مـن ردّ 

 . 0المشتر  قد أ ذ عل  عاتقد أو كان عل  علم بسب  رفع اليد أنناء إتمام عملية الشراء
 

 ولكن يبق  أن نحدد ما هو المقصود بالفعل الش صي ؟
لإسـتحقاق، سـواء وقـع منـد التعـرّض لش صيا  هو السـب  المباشـر فيـد المقصود بالفعل الش صي، أ  فعل يكون البائع 

 بصورة مباشرة، أم وقع من الغير بسب  يستند إل  فعـل البـائع. وي عـدّ مـن هـذا القبيـل إبطـال سـند البـائع للغلـط أو الإكـراه
فضّــل المشــتر  النــاني علــ  التدلي )ال ــداع( أو الغــبن. كمــا ي عــدّ كــذلك قيــام البــائع ببيــع الشــيء مــرة أ ــرى، بحيــي ي   أو

                                      
0 Juris classeur , "obligation du vendeur" ; "vente" Fasc.250 , edition techniques 1995   Nº 20 , 28 , 33 , 

p:4 et 5 . 
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. كما هو الحال في المنالين الناني والنالي الوارد 0المشتر  الأول، لسبق قيامد بالقيد في السجل العقار  أو تسلم الحياجة
ذكرهما سابقا . إذن ، ي قصد بكلمة "فعلد الش صي" بحس  النصو  القانونية ، أنر الحق الذ  ي مارسد البـائع نفسـد أو 

جد البائع لأجلد هذا الحق ، ومـن الطبيعـي أنـد   يسـتطيع البـائع الإفـلات مـن أفعالـد بإبرامـد الإتفاقيـات ، أ  ش   أو 
 . 9لأن هكذا نصو  تعني أند ي صرّح بعدم مسيوليتد عن الغّ، الذ  قد يقوم بفعلد

فعلد الش صـي حتـ  ولـو  م و ع التي نصت عل  "أن البائع ي ل م لجما  بضمان 430ويقتضي الإشارة، إل  أن المادّة 
اشترط عـدم إلجامـد بضـمان مـا"، لـم تفـرق بـين مـا إذا كـان فعـل البـائع سـابقا  أم  حقـا  علـ  البيـع. ودون أن ت حـدّد مـا إذا 
كــان التعــرّض الصــادر منــد تعــرّض مــاد  أو قــانوني، بحيــي أنــد ي متنــع التعــرّض للمشــتر  بــأ  نــوع مــن أنــواع التعــرّض 

يــا  أم قانونيــا ، وتبعــا  لــذلك فــإن الشــرط الــذ  ي عفيــد مــن هــذا الضــمان باطــل و  أنــر لــد، إذ يجــوج ســواء أكــان التعــرّض ماد
. ذلــك أن البــائع قــد تعهــد بــأن ينقــل 3للمشــتر  الرجــوع عليــد بالضــمان كــاملا  كمــا لــو كــان البيــع  اليــا  مــن هــذا الشــرط 

تـرض أنّـد إذا مـا سـمح لـد بـأن يتعـرّض يف فـإن القـانونللمشتر  ملكيّة المبيـع وأن يضـمن لـد حياجتـد حيـاجة هادئـة، ولهـذا 
بنفسـد للمشـتر ، فإنــد يرتكـ  بـذلك غشّــا، ممـا يسـتتبع بطــلان منـل هـذا الإتفــاق، إذ   يجـوج الإتفـاق علــ  عـدم مســاءلة 

 مـن قـانون م و ع السـالفة 038تطبيقـا  لمـا نـّ  عليـد القـانون بصـفة عامـة فـي المـادّة إ  الش   عن غشّد. وما هـذا 
الـذكر. فتطبيقـا  لهــذه المـادّة   يمكـن للبــائع أن ي بـرئ نفسـد مــن نتـائم احتيالـد أو غشّــد بوضـعد بنـدا  فــي العقـد ينفـي عنــد 

مـــن ضـــمان فعلـــد  –عـــن طريـــق إدراجـــد بنـــدا  فـــي العقـــد  –مســـبق. فالبـــائع   يمكـــن أن ي عفـــي نفســـد  المســـيولية بشـــكلم 
. وهذا المنع وارد فـي نـّ  4ش صيا  بالتعد  عل  العقار الذ  باعد الش صي، كأن ي عفي نفسد من الضمان إذا ما قام

 م و ع بشكلم عام. 038م و ع بشكلم  ا ، وي ستنتم من نّ  المادّة  430المادّة 
م وع، قـد ورد بصـيغة مطلقـة،  430م.ف والمطـابق تمامـا  لـن  المـادّة  0698وقد رأى الفقد الفرنسـي، أن نـّ  المـادّة 

الإعفــاء مـن ضــمان الأفعـال الش صـية للبــائع   يكـون بــاطلا  إ  إذا كـان شـرط الإعفــاء مـن الضــمان  وأن الإتفـاق علـ 

                                      
0 Planiol ,Georges Ribert et hamel. op. cit. N◦ 123 P : 133. Marcel 
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. بمعن  أن هذا الإعفاء من الضمان جائج قانونا ، أما إذا كان الإعفاء مـن الضـمان إعفـاء  تامـا  فغيـر جـائج ويقـع 0عاما  
أن ي نشـم متجـرا  ي نـاف  فيـد المتجـر المبيـع منافسـة  غيـر  باطلا  لما ينطو  عليد من غّ، و داع. فـلا يجـوج للبـائع مـنلا  

محدودة، ولواشترط عدم الضمان. وكذلك إذا صدر من البائع تصرّف قانوني بعد البيع يتعارض مع حقّ المشتر ، كأنْ 
لتصــرّفد حتــ  لــو يبيــع العقــار مــرّة  نانيــة  ويبــادر المشــتر  النــّاني إلــ  التســجيل قبــل المشــتر  الأول، كــان البــائع ضــامنا  

. هكذا   يستطيع البائع إعفاء نفسد من فعلد الش صي فأ  بنـد يسـتبعد ضـمان الفعـل الش صـي 9اشترط عدم الضمان
ن مالـد إلـ  مكتسـ  الملكيّـة، مـن التـذرّع بسـنداتم عفهو باطل. بحيي   يكون من المقبول أن يتمكّن البائع، بعد التفرغ 

عتبــر أنّ ضــمان الفعــل الش صــي إمــا يطبّقــد ا جتهــاد. إّ  أن ا جتهــاد فــي فرنســا، أ ــرى منافســة والحلــول محلّــد وهــذا 
 .3يمكن استبعاده بإرادة الفريقين إذا تمّ الإتفاق عل  أنّ الشار  اكتس  الملكيّة عل  مسيوليتد

ي عـدّ بـاطلا    أنـر لـد  هذا وقد ذه  الفقد السائد إل  أنّد إذا كان شرط عدم الضمان الوارد في عقد البيـع بصـيغةم مطلقـةم 
أن يشـترط البـائع عـدم الضـمان ب صـو   –مـع ذلـك  -إذا كان سب  الإستحقاق ناشئا  عن فعل البـائع، إّ  أنّـد يجـوج 

ســب  معــين بالــذات ولــو كــان راجعــا  إلــ  فعلــد بشــرط أّ  يكــون المقصــود منــد إعفــاء البــائع مــن مســيوليتد عــن ال طــأ 
   صــاح  مصــنعم أرضــا  مجــاورة  لمصــنعد ويشــترط عــدم ضــمان الأضــرار التــي قــد الجســيم. منــال ذلــك : أن يبيــع شــ

يحــدنها تشــغيل المصــنع للمشــتر  لأن مــن المفهــوم فــي هــذه الحالــة أن المشــتر  قــد أد ــل فــي حســابد عنــد تقــدير الــنمن 
 .4احتمال تحقّق هذا الضرر

لبـائع مـن ضـمان أفعالـد الش صـية متـ  تعلـق إذن، إنّ شرط عدم الضمان يكون صحيحا ، حت  ولو ترتّ  عليد إعفاء ا
هذا الشرط بفعلم م حددّ يوافق عليد المشتر ، وقد يكون هذا الفعل سابقا  عل  البيع كما قد يكـون  حقـا  عليـد، فمنـل هـذا 

قبـل بـذلك الشّرط   ي  الف الن ام العام، إذن إنّ المشتر  يعلم بذلك بسب  الإسـتحقاق، ولـد أن ي قـرّر سـلفا  مـا إذا كـان ي
 أم  .

م و ع   تتعـارض وسـريان  430م.ف المقابلـة للمـادّة  0698وهذا ما طبقـد ا جتهـاد الفرنسـي بحيـي اعتبـر أنّ المـادّة 
عتبار أنّ قبول المشتر  إمفعول البند الذ  ي علم المشتر  بحادي سابق لفعل البيع وقد يتسبّ  ربّما بفعل نجع اليد، عل  
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ضمان الفعل الش صي يمكن إلغايه بمشيئة الطرفين  نّ أاح وقانوني. كما اعتبر ا جتهاد الفرنسي بهذه المجاجفة أمرٌ مت
إذا ما اتفقا عل  أن المشتر  يتحمّل المسيوليّة بذلك. إّ  أنّ قبول المشـتر  بأ ـذ الأمـر علـ  عاتقـد أ  علـ  مسـيوليتد 

عبيــر كــان، لكــن فــي جميــع الأحــوال يجــ  أن تكــون لــي  رهنــا  بتعبيــر قدســي أ  بتعبيــرم معــين بــل يمكــن حصــولد بــأ  ت
العبــارة واضــحة لت نبِــت إرادة الطــرفين الأكيــدة ، وفــي حــال الضّــرورة ، فــإنّ تفســير القضــاة يكــون بطبيعــة الأمــر بحســ  

 . 0ال روف والعبارات المست دمة وموضوع العقد
فيما بعد أن إحدى هذه الأراضـي تعـود ملكيتهـا وهذا ما قرّره في قضيّة ع رضِت عليد تتعلّق ببيع مجموعة أراضم  هر  

لشــقيق البــائع، الــذ  قــام بــدوره بإعــادة بيعهــا إلــ  شــ   نالــي , وفــي هــذه القضــية قــام المتملّــك الشــار  بــإبرام عقــد فيــد 
 .9شيء من الصدفة

ذ  لم يمتنع فقط عن الكشـف من الإشارة إل  أن الأفعال التي قام بها البائع قبل إتمام عملية البيع، وهو ال د   بدّ إ  أنّ 
عنها للمالك )للمشتر ( إنما عمد أيضـا  إلـ  تجنبهـا وذلـك بـالنّ  علـ  عـدم الضـمان ، ت عتبـر أفعـا   صـادرة عـن الفعـل 
الش صــي للبــائع ، وهــذه الأفعــال هــي أفعــال رفــع اليــد الناتجــة عــن إبطــال أو إلغــاء بســب  الغــّ، ، أو الإكــراه أو إلحــاق 

لتي يقوم بهـا البـائع كإنشـاء حقـوق عينيـة أو رهنيـة تـم الإتفـاق عليهـا والتصـريح عنهـا قبـل التصـريح الضرر أو الأفعال ا
عن إتمام البيع . وبالتالي يتوج  عل  البائع ضمانها وفـي حـال نصـد علـ  عـدم الضـمان فـإن هـذا الشـرط المنصـو  

 . 3عند يكون باطلا  
لتجامــد بالضــمان كــذلك فــي بعــض الحــدود. إســتطيع أن يــت ل  مــن أمــا بالنســبة للفعــل اللاحــق علــ  البيــع، فــإن البــائع ي

ي عـد تعرضـا   أنّ  –لـو قـام بـد  –ويكون ذلك إذا ما احتف  لنفسد صـراحة  بـالحقّ فـي القيـام بعمـل معـيِّن محـدّد، مـن شـأند 
د في إدارتد الحدود. منال ذلك : في حال بيع مصنع يعتم ضستحقاق للمبيع في بعإللمشتر  في حياجتد، أو ييد  إل  

عل  القوّة المحركة المتولدة من المياه، يستطيع البائع أن يحتف  لنفسد بأن يقوم بأ ذ مياه من فتحـات فـي أعلـ  مجـرى 
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المصنع مت  وافق المشتر  علـ  ذلـك، وفـي هـذه  اإضعاف القوّة المحرّكة التي يعتمد عليه إل  الماء، بحيي ييد  ذلك
 ل منل هذا العمل في الإعتبار عند تقدير النمن.الحالة   شك أن المشتر  سي د ِ 

إن هذا الشرط الذ  يشترطد البائع ويوافق عليد المشتر ، لي  هو الشرط العام بعدم الضمان والـذ  يحرمـد القـانون و  
 يرتّ  عليد أ  أنر في تحلل البائع من ضمان أفعالد الش صية.

ها : "أن شركة المناجم التي تبيع أراضي واقعة في دائرة استغلالها، هكذا وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار ل
يكــون لهــا أن تشــترط عــدم الضــمان بالنســبة للمشــتر  عــن الأضــرار التــي يمكــن أن تنشــأ عــن الأفعــال التــي تمّــت أو تــتم 

لـ  إعفـاء الشـركة مـن بسب  ا ستغلال المنت م للمنجم. و  يعتبر شرط عدم الضمان باطلا  إ  إذا كـان يتجـد إ مستقبلا  
 .0المسيولية عن أ طائها "
شتراط البائع الإعفاء من الضمان بسب  فعلد الش صي في هذه الحالة، أن يكون هـذا الفعـل إولكن الفقد يستلجم لصحة 

وأن يوافــق المشــتر  علـ  هــذا الفعــل ويرضـ  بــأن ي لـّ  البــائع مــن ضـماند، علــ  أن   ينصــرف  تحديــدا  دقيقـا   محـددا  
ر إل  إعفاء البائع من أ طائد الجسيمة، طبقا  لما تقضي بد القواعد العامة في حالة شروط الإعفـاء مـن المسـيولية الأم

 م و ع(. 038و  037)المادّة 
وبذلك يكون الفقد وا جتهاد ساروا في منح  واحد فيما يتعلـق بصـحة شـرط الإعفـاء مـن الضـمان عـن الفعـل الش صـي 

تحديــدا  دقيقــا  أ  واردا  علــ  ســب  محــدّد بالــذات يعلمــد المشــتر  ووضــعد فــي حســباند وقــت  إذا كــان هــذا الفعــل محــددا  
 .9التعاقد، وأ  يكون المقصود مند إعفاء البائع من مسيوليتد عن الغّ، أو ال طأ الجسيم

 إ  أن بند عدم الضمان قد يرد في اتفاقية حاصلة بين طرفين، فما هو حكم هذا البند في الإتفاقية ؟ 
بالنسبة لورود بند عدم الضمان في الإتفاقية، فإن المقصود بد في منل هذه الحالة هو تحديد مدى الضـمانة، أ  تحديـد 

منهمــا القــانوني ال ــا  بهمــا، وهــذا لــي  مــن قبيــل ســوء مــدتها باتفــاق الطــرفين بمعنــ  أن الطرفــان يحتاطــان وينســجان أ
النيّــة أو الإحتيــال، إذ أن المــادّة المتعلقــة بشــرط عــدم الضــمان المنصــو  عنهــا وعــدم إمكانيــة إعفــاء البــائع مــن ضــمان 
 فعلد الش صي يج  أن يفسر بحس  المعن  الذ  قصده المشرع، وما أراده منها، وهو إضفاء النيّة الحسنة التي يجـ 
أن ترأ  جميـع العقـود. ومنـال ذلـك : أن يتفـق البـائع والمشـتر  علـ  أنّ البـائع يضـمن عـدم التعـرّض لفتـرة معينـة، ففـي 
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أو أن يتفّـق علـ  تحديـد   منل هذه الحالة البائع   ي عتبر متلبسا  بالذن  إذا قام بفتح تجـارة جديـدة بعـد مضـي هـذه الفتـرة
 تر  هي في المحاف ة عل  موج  عدم الردّ في أقص  مهلة ممكنة.فترة موج  عدم الردّ، لأن مصلحة المش

من المناس  قراءة هذا النوع من البنود كونها تحمل معن  توسيعي للضمان يصـ  فـي مصـلحة المشـتر  ويكـون حاميـا  
 للبائع، دون أن ين ر إليها عل  أنها تنص  عل  عدم الضمان.

دة : إذ نجـدها عنـد الكتـّا  الكلاسـيكين الفرنسـيين وهـي ء هـم مـن أحـدي إن تقدير قوة ومدى ضمانة نجع اليد ليست جدي
م.ف، وبــين  0698نقطــة الإنطــلاق بــين "الــنّ  الم صــاغ بــالمعن  العــام" بحيــي تكــون الضــمانة باطلــة  بمقتضــ  المــادّة 

 , Saignatدقيـــقم نافــذة المفعـــول. وهـــذه هـــي الحـــال مــع كـــل مـــن  الــنّ  الـــذ  يقـــول بـــأن الضــمانة المحـــدّدة بشـــكلم 

Lacantinrie , Baudry   بحيــي   يصــبح القــانون ال ــا  بــالبيع هــو الواجــ  تطبيقــد إنمــا المســيولية المدنيــة فــي
القانون العام هي الواجبة التطبيق. وهذا ما يشكّل نوعا  من الرجوع إل  الجذور، بحيي أند من المعروف أن ضمانة نجع 

ع الآمن الذ  تفرضد، وترتكج بكل بساطة عل  القانون العام للعقد وأن جامعوا اليد هي الناتجة عن نقل الملكية وا نتفا
 إ  من با  التعلق الصاف بالقانون الروماني وبقانون البيع القديم.  اّ   القوانين لم يحاف وا عليها بشكلم 

بنـدا  عامـا  لعـدم  حتيـاط ال ـا " والـذ  هـو لـي بسـريان مفعـول "الإ Saignat , Lacantinrie , Baudryوقـد قَبـِل 
م.ف، وهكــذا، عنــدما يحــتف  البــائع لنفســد  0698ضــمان الأعمــال ال اصــة بالبــائع المنصــو  علــ  منعهــا فــي المــادّة 

يكــون لديــد الحريــة إمــا لمناقشــة المــدة التعاقديــة  بــبعض الأعمــال بشــكل "  يوجــد فيــد عامــل مفاجــأة لأحــد" فالمشــتر  إذا  
ما لفرض   .0النمن سترجاعإبغية إطالتها، وا 

 تفاق عل  جيادة أو إنقا  الضمانالفرع الناني : الإ
أن يجيـدوا  تفـاق  ـاّ  إمـن قـانون م و ع علـ  أنـد : "يحـقّ للمتعاقـدين بمقتضـ   430ينّ  القانون اللبناني في المادّة 

. إذا ، المشـرع أجـاج أو ي نقصوا مفعول هـذا الموجـ  القـانوني كمـا يحـقّ لهـم أن يتفّقـوا علـ  عـدم إلـجام البـائع بضـمان مـا"
تفــاق  ــا  بيــنهم ويقابــل هــذه المــادّة فــي إللمتعاقــدين تعــديل أحكــام الضــمان إمــا بجيادتهــا أو بإنقاصــها وذلــك بموجــ  

 م.ف ونصها هو الآتي :  0697القانون الفرنسي نّ  المادّة 

                                      
0 Renvue trimmest riel de droit civil (R.T.D civ) , 2001 (3) jull – sep 2001 , paris "Pierre – yves  

GAUTIER" , "contrats speciaux , vente " P : 613 , 614 
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Articls 1627 : " Les parties peuvent , par des conventions particulieres , ajouter a cette 

obligation de droit ou diminuer l'effet ; elles peuvent meme convener que le vndeur ne sera 

soumis a aucune garantie". 

م.ف. أمــا القــانون المصــر  فقــد نــّ  فــي  0697م و ع هــو ترجمــة لــنّ  المــادّة  430وكمــا يبــدو لنــا أن نــّ  المــادّة 
ــد : "يجــوج للمتعاقــدين ب مــن القــانون 453المــادّة  تفــاق  ــا  أن يجيــدا الضــمان أو ينقصــا منــد أو أن إالمــدني علــ  أنّ

ي سقطا هذا الضمان، علـ  أنّ كـلّ شـرط ي سـقط الضـمان أو ي نقصـد يقـع بـاطلا  إذا كـان البـائع قـد تعمـد إ فـاء العيـ  فـي 
 المبيع غشّا  مند".

د ينـدر الإلتجـاء إلـ  منـل هـذا الإتفـاق فـي الحيـاة جيادة الضمان إ  أنّ د، وبالرغم من أن القانون نّ  عل  إمكانية إ  أنّ 
العمليــة   بــل يــذه  الــبعض إلــ  أنــد   يوجــد فــي العمــل منــل هــذه الإتفاقــات لأن الأحكــام التــي أوردهــا القــانون تقــدم 

 .0للمشتر  الحماية الكافية وتضمن لد الحصول عل  التعويض الكافي
دة الضمان أمرٌ جائج قانونا  بالرغم من أند نادر الحصول عمليا . فلي  من بائع يقبل عادة  أن إ  أن الإتفاقات عل  جيا

 .9يجيد من موجباتد الملحو ة قانونا  بل عل  العك  قد يسع  لإنقا  هذه الموجبات
ل قواعـد الضــمان، تفـاق علـ  تعــديإإذن، بمـا أن الإتفـاق علــ  جيـادة الضـمان أمــر جـائج لأن البــائع يلتـجم إذا لـم يقــع أ  

المبيع نتفـاع بـنتفـاع المـألوف. فـإذا أراد المشـتر  الإنتفاعـد بـد الإإبضمان التعرّض الصـادر منـد فـي ملكيتـد للمبيـع وفـي 
نتفاع ال ا ، جاج لد أن يتفق مع البائع عل  يقوم البائع بأعمال معينة تتعارض مع هذا الإ انتفاعا   اصا  يقضي بأ 

  ينشـم إلـ  جانـ  المتجـر المبيـع متجـرا  أ ـر  لتـجام البـائع بـأنّ إالإتفاق في بيع المتجـر علـ  . منال ذلك : يصح 3ذلك
. وكذلك إذا كان البائع الواج  عليد بطبيعة الأمـر عـدم 4ت باع فيد السلعة الأصلية أو سلعة أ رى إذا أراد المشتر  ذلك

ضــمان وذلــك بــأن يتعهــد ولمــدة محــددة بعــدم فــتح محــل إنشــاء محــل تجــار  ي نــاف  فيــد المحــل الــذ  باعــد ي مكنــد جيــادة ال
 5تجار  حت  ولو كان بعيدا  عن المحلّ المباع . وهذه البنود الموسعة للضـمان هـي جـائجة وتتطـابق مـع قـانون المنافسـة

                                      
 .932حمد حسين منصور، مرجع سابق،   م 0

 .046مروان كركي، مرجع سابق،    9

 .64،   0285"العدل" مقالة بعنوان "موج  البائع بضمان التعرض وا ستحقاق" ، العدد الناني سمير عاليد،  3

 .987سعود، مرجع سابق،   رمضان أبو ال 4

5 Juris classeur , op.cit , "clauses etensives de la garantie" Fasc.250 ,  Nº 8, p: 3 . 
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أو   0أو الإتفــاق علــ  أن للمشــتر  الرجــوع بالضــمان بمجــرد العلــم بســب  الإســتحقاق حتــ  ولــو لــم يقــع التعــرّض بالفعــل
 .9لإتفاق عل  جيادة قيمة التعويض الذ  يستحقد المشتر  با ستناد إل  أحكام القانونا

إذن، يقع شرط جيادة الضمان في حالـة الإشـتراط علـ  البـائع ضـمان أعمـال ليسـت دا لـة فـي الأحكـام العامّـة للضـمان. 
. إذ 3لهـا تبق  عامـة  بـدون معنـ  واضـح بحيي   ةومحدّد إ  أنّد يج  أن تكون البنود المتعلّقة بجيادة الضمان واضحة

معبّــرة عــن إرادة المتعاقــدين فــي بيــان  أنّ الإتفــاق علــ  جيــادة الضــمان   ي نــتم أنــره إ  إذا ورد بعبــاراتم واضــحةم محــدّدة
الأمــور الجديــدة التــي ضــمنها البــائع. و  يكفــي أن يــرد الإتفــاق فــي صــورة عبــارة عامــة متداولــة فــي المعــاملات، كــالن  

البائع ضامن لأ  نجاع في ا نتفاع بالمبيع، لأن منل هذه  يضمن البائع جميع أنواع التعرّض أيا  كانت، أو أنّ  نّ أ  عل
لجم بد البائع، بل يج  إذا قصد التشديد فـي هـذا إل  الضمان القانوني الذ  ي   العبارات العامة   ت ضيف في الواقع شيئا  

فعال التي يلتجم البائع بضمانها. وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية فـي إحـدى توضح عل  وجد الدقّة الأ الضمان أنّ 
 –إذا هـو أراد تشـديد الضـمان علـ  البـائع  –قراراتها أند : "يج  عل  مـن يريـد م الفـة مـا فرضـد القـانون مـن الضـمان 

شـتمال العقـد علـ  إقـانون. أمـا تشديد الضمان وم الفة ما نـّ  عليـد ال يبين في العقد الشرط الذ  يفهم مند صراحة   أنّ 
البـائع تعهـد بضـمان أشـدّ ممـا فرضـد القـانون، ويكـون مـن المتعـين  ما قرره القانون بعبارات عامـة، فإنـد   يـدل علـ  أنّ 

 .4شتباه يكون التفسير بما فيد فائدة للمتعهدفي هذه الحالة تطبيق الضمان القانوني دون جيادة عليد، لأند في حالة الإ
د يجوج جيادة الضمان عل  الواري، فيجوج منلا  للمشـتر  أن يشـترط كان يجوج جيادة الضمان عل  البائع، فإنّ ولكن إذا 

يضـمن لـد د ـول مـال معـين بالـذات  عل  الواري أن يضمن لد قيمة معينة للحصة إذا نجلت دفـع الفـرق للمشـتر  أو أنّ 
فصـل المشـتر  مشـتملات الحصـة التـي يشـتريها، فيـذكر أن ي  ك هذا الإتفاق قد يكون ضمنيا ، في الحصة المبيعة. إ  أنّ 

أنها تشمل عل  كذا وكذا من العقارات والمنقو ت والحقوق والأموال الأ رى، فكل ما ذكـر يكـون الـواري ضـامنا  لد ولـد 
ذا لم يد ل لأ  سب  رجع المشتر  عل  الواري بالضمان  .5في الحصة المبيعة، وا 

                                      
 .938محمد حسين منصور، مرجع سابق،    0

 .033علي مصبح ابراهيم، مرجع سابق،    9

 .047مروان كركي ، مرجع سابق،    3

 .938،   أعلاه مرجع الور ، محمد حسين منص 4

 .372،   9003بيروت  ،مجلة صادر بين التشريع وا جتهاد، "البيع"، منشورات الحلبي الحقوقية 5
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م و ع واضحا  لجهـة  430فاق عل  جيادة الضمان، أما بالنسبة لإنقا  الضمان فن  المادّة هذا بالنسبة لإمكانية الإت
إمكانية الإتفاق عل  إنقا  الضمان، وهو أكنر شيوعا  في العمل من حا ت جيادة الضمان، والمقصود بد إعفاء البائع 

منـال ذلــك : أن يشـترط بــائع المتجــر مـن بعــض الأسـبا  الموجبــة للضـمان أو إنقــا  التعويضــات المسـتحقة للمشــتر . 
 .0متجر المبيعالعل  المشتر  عدم منعد من إنشاء متجر يبيع فيد بعض السلع التي يتعامل فيها 

إذا ، الإتفاق علـ  إنقـا  الضـمان أمـر جـائج قانونـا ، شـريطة أ  يكـون الهـدف مـن هـذا الإتفـاق إ فـاء غـّ، البـائع، وأن 
، فيجــ  أن يكــون واضــحا    مجــال للشــك أو الإلتبــا  حولــد، وعلــ  كــل حــال يعــود يكــون صــريحا ، أمــا إذا كــان ضــمنيا  

لأن الإتفاق الضمني هو من الأمور التي تبن  عل  نية الطـرفين وهـو بـذلك ي عتبـر مـن ، لقضاة الأسا  أمر تقدير ذلك
 الأمور الواقعية التي يضطلع بسبرها قضاة الأسا .

لضــمان أو ت نقصــد هــي فــي الأســا  شــروط واضــحة ، لكنهــا ذات حــدود   يمكــن إ  أنّ الشــروط التــي تقيّــد موجــ  ا 
 تجاوجها من جهة ، ويج  تفسيرها بشكل حصر  من جهة أ رى.

 

ســيء فعــل البــائع الش صــي قــد ي   قــررا أنّ فمــن جهــة أولــ  تقــف عنــد الفعــل الش صــي للبــائع ، فلــي  للطــرفين أن ي   - أ
المسيولية   يمكن الأ ذ بها فيما ي   أمـر الغـّ، . أمـا الإتفـاق  للمشتر  من دون أن يلق  ججاءه . فشروط عدم

عل  تقييد موج  الضمان أو إنقاصد فيمكن الأ ذ بد فيما ي   الفعل السابق للبيع أما فيما ي   الفعل اللاحق 
 لد فهو عديم الفعالية .

 
وط مقلّصـة لـذا فـإن شـرط عـدم الضـمان من جهة أ رى تلق  الشروط المقيّدة تفسيرا  ضيقا  ، ويمكـن القـول بأنهـا شـر  -  

ذا لـم يـتم ذكـر  ـلاف  -0  يكفي لإلغاء مسيولية البـائع كاملـة  ، ولهـذا الأمـر اعتبـاران :  رغـم وجـود هـذا الشـرط وا 
ذلك ، فإن عل  البائع الإذعان لفعلد الش صي السابق لعملية البيع  أ  أند   يمكـن الإتفـاق علـ  إعفـاء البـائع أو 

فــي حــال حــدوي رفــع اليــد ، حتــ  ولــو كــان ذلــك  -9فيمــا يتعلــق بالأفعــال الســابقة لعمليــة البيــع . إنقــا  ضــماند 
 .9 ارجا  عن فعلد )فعل البائع( فإن مسيوليتد   يمكن استبعادها

                                      
 .987رمضان. أبو السعود، مرجع سابق،    0
9 louis Josserand, " cour de droit civil positif français II" librarie du recueil sirey , paris , 1933 , Nº 117 , p 

: 586 .  
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 الفصل الناني: أنار التعرّض الصادر من الغير

لكـن لمـا كـان لهـذا التعـرّض أنـاره التـي و  ،تحدّننا فيما سـبق عـن شـروط التعـرّض الصـادر مـن الغيـر ونطاقـد و صائصـد
 تنتم عند كان   بدّ لنا من أن ن  ص  هذا الفصل لعرض أناره.

ويكـون لـد تبعـا  لـذلك أن  ،وقام بمطالبتد بما يدّعيد عل  المبيـع فـإن التعـرّض ينبّـت للمشـتر  ،إذا تعرّض الغير للمشتر 
طالبـــد بضـــمان أو أن ي   ،التنفيـــذ العينـــي )التنفيـــذ بطريـــق التـــد ل(طالبـــد بفإمـــا أن ي   ،يلجـــأ إلـــ  البـــائع لمطالبتـــد بالضـــمان

سـتحقاق الغيـر للمبيـع كلـد وهـذا مـا يسـم  إوقد ييد  تعرّض الغيـر إمـا إلـ   ، الإستحقاق أ  )التنفيذ بطريق التعويض(
ق الججئــي ســتحقاق جــجء منــد وهــذا مــا يســم  بالإســتحقاإأو قــد يــيد  إلــ   ،(l'eviction totale)بالإســتحقاق الكلــي 

(l'eviction partielle). 
يتوجـ  عليـد  ،لتجامـد بضـمان التعـرّضإفـإن البـائع وقـد تحقـق  ،مت  قام تعرّض الغير وتـوفرت الشـروط المطلوبـة لقيامـد

لتجام عينا  بأن يجعل الغير الذ  تعـرّض للمشـتر  مـدعيا  حـق علـ  المبيـع يكّـف عـن تعرضـد وينـجل عـن أن ي نفّذ هذا الإ
وج  عل  البائع  ،بأن فاج الغير بإنبات ما يدّعيد وقضي لد بالحق المدع  بد ،فإذا عجج عن ذلك ،الحق دعائد بهذاإ

سـتحقاق المبيـع فـي يـده طبقـا  إفيعوّض المشتر  عما أصابد من ضـرر ب ،لتجامد بالضمان عن طريق التعويضإأن ي نفّذ 
نـــد   بـــدّ مـــن الإشـــارة إلـــ  أن البـــائع   يكـــون ملتجمـــا  للقواعـــد التـــي قرّرهـــا القـــانون وهـــذا هـــو ضـــمان الإســـتحقاق. إ  أ

 ،لتجام واحد وهو ضـمان التعـرّضإلتجم ببل هو م   ،وأ ر بضمان الإستحقاق ،التجام واحد وهو ضمان التعرّض ،بالتجامين
 ،د أو بعضـد للغيـرستحق المبيـع كلـّأفإذا أ فق البائع في تنفيذه عينا  بأن  ،نفذه بطريق التعويضنفذه عينا  أو ي  فإما أن ي  

لتجامـد وهـذا هـو ضـمان الإسـتحقاق أ  )التنفيـذ بطريـق إفإن البائع يلتجم في هـذه الحالـة بتعـويض المشـتر  عـن إ لالـد ب
التعويض( الذ  يرجع بد المشتر  عل  البائع إما بطل  فرعي أنناء الدعوى المرفوعة مـن الغيـر أو بـدعوى أصـلية بعـد 

 نبوت الإستحقاق.
المتعلقة بضمان تعرّض الغير يمكن تعديلها إما بجيادة هذا الضمان أو إنقاصد أو إسقاطد وفقا  لما جاء فـي إن الأحكام 

 قانون الموجبات والعقود.
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حتـ   433ي والججئـي فـي مـواده وقد تول  قانون الموجبات والعقـود شـرح عناصـر التعـويض فـي حـالتي الإسـتحقاق الكلـّ
 م وع.  432المادّة 

ولجهــة التنفيــذ بطريــق  ،أول(   هــذا الفصــل لدراســة أنــار تعــرّض الغيــر لجهــة التنفيــذ العينــي )مبحــيم لــذا, ســوف ن  صــ
( وعناصــر هــذا التعــويض فــي القــانون التعــويض أ  ضــمان الإســتحقاق فــي )مبحــيم  ولجهــة إمكانيــة الإتفــاق علــ    نــانم

 نالي( وأ ير.  تعديل أحكامد في )مبحيم 

 المبحي الأول: التنفيذ العيني

 ،نـــد يجـــ  أن ي نفـــذ عينـــا  طالمـــا كـــان هـــذا التنفيـــذ العينـــي ممكنـــا  أوالأصـــل  ،دّ ا لتـــجام بضـــمان التعـــرّض التجامـــا  بعمـــليعـــ
الغيـر الـذ  تعـرّض للمشـتر  يكـف   ويتحقـق هـذا التنفيـذ عـن طريـق تـد ل البـائع بجعـل ،فالموجبات يج  أن ت نفـّذ عينـا  
لتجام بتحقيق نتيجـة مقتضـاها التـد ل إلـ  جانـ  المشـتر  أو الحلـول إ لتجام هو. فهذا الإ0عن تعرضد وينجل عن ادعائد

 .9ستصدار حكم برفض الدعوىا  و  ،نبات عدم أحقية المعترض في دعواها  و  ،محلد في الدعوى القائمة بيند وبين الغير
. حيــي نصــت م و ع عــن التــجام البــائع بــدفع التعــرّض عينــا   440و 492وقــد نــّ  قــانون الموجبــات والعقــود فــي المــواد 

فالبـائع م لـجم بـأن يضـمن للمشـتر  مـا  ،م و ع عل  اند :"وان لم يشترط وقت البيع شيء م  تّ  بالضمان 492المادّة 
ومــن الأعبــاء المــدع  بهــا علــ  المبيــع والتــي لــم يصــرح بهــا عنــد  ،د أو لقســم منــديصــيبد مــن اســتحقاق الغيــر للمبيــع كلّــ

ت أسا  التجام البائع بدفع التعرّض عينا  بنصها عل  اند :" إذا دعي المشتر  م و ع فقد وضع 440البيع". أما المادّة 
وجـ  عليـد أن يـدعو بائعـد إلـ  المحكمـة فـان لـم  ،   نالي يدّعي حقوقا  عل  المبيعإل  المحاكمة بناء عل  طل  ش

ــد فــي الضــمان ،يفعــل وصــدر عليــد حكــم اكتســ  قــوة القضــية المحكمــة ن تــد ل فــي  إّ  إذا انبــت أن ،فقــد حقّ البــائع وا 
دعــ  إســتحقاق أالـدعوى لــم يكـن فــي طاقتـد استصــدار حكــم بردّهـا". بمعنــ  إذا رفـع شــ   نالــي علـ  المشــتر  دعـوى 

وجـ    أو ادع  حقا عينيـا  علـ  المبيـع كحـق انتفـاع أو حـق ارتفـاق أو حـق تـأمين ،فيها اند يملك المبيع كلد أو بعضد
 نها ردّ دعواه.أدلة التي من شبد  ما لديد من الأكمة حت  ي  عل  المشتر  أن يدعو بائعد إل  المح

 ند:أمدني مصر  ب 440حيي نصت المادّة  ،اما المشرع المصر  فقد تناول هذا ا لتجام بطريقة اكنر تفصيلا  

                                      
 .926   ،مرجع سابق ،رمضان ابو السعود 0
 .908 و 907   ،مرجع سابق ،محمد حسين منصور 9



 

84 

 

كان عل  البائع بحسـ  الأحـوال ووفقـا   ،ستحقاق المبيع وأ طر بها البائعإإذا رفعت عل  المشتر  دعوى ب -0
 المرافعات أن يتدّ ل في الدعوى إل  جان  المشتر  أو أن يحلّ فيها محلّد. لقانون

وجــ  عليــد الضــمان إ  إذا أنبــت أنّ  ،فــإذا تــم الإ طــار فــي الوقــت الملائــم ولــم يتــد ل البــائع فــي الــدعوى -9
 الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدلي  من المشتر  أو  طأ جسيم مند.

ذا لم ي طر المشتر  ال -3  ،بـد بائع بالـدعوى فـي الوقـت الملائـم وصـدر عليـد حكـم حـاج قـوة الأمـر المقضـيوا 
 نبت البائع أن تد لد في الدعوى كان ييد  إل  رفض دعوى الإستحقاق.أفقد حقّد في الرجوع بالضمان إذا 

 فيها للمشتر  الرجوع بالضمان. دقيق الحا ت التي يحقّ  ل بشكلم وبذلك يكون المشرع المصر  قد فصّ 
 .0م.ف 0640الفرنسي للمادة  م و ع مقتبسة من النّ   440إل  أن نّ  المادّة  ،من الإشارة   بدّ و 

بحيـي  ،جمل النصو  المتقدّمة أند إذا حصل تعرّض للمشتر  من الغير كان التنفيذ العينـي هـو الأصـلوي ستفاد من م  
ويبـدأ فـي تنفيـذ التجامـد  ،بائع بضـمان تعـرّض الغيـرند عندما ترفع دعوى من الغير عل  المشتر  عندئذ يتحقق التجام الأ

 ة الوسـائل القانونيـة, وبـإبراج كـلّ دعاء الغير بكافـّإفيتد ل في الدعوى المرفوعة أو يحل محل المشتر  فيها ويدفع  ،عينا  
لتجامـد أقـد نفـذ وعلـ  ذلـك يكـون  ،ية الغير وينتهي الحكم برفض الـدعوى فعـلا  الأدلة المتوافرة لديد ، حت  ينبت عدم أحقّ 

 .  9فعلا  
لجهـة وجـو  دعـوة البـائع إلـ  المحكمـة ، فالسـيال الـذ  يطـرح هـو:  ،م و ع 440ولكن بالرغم من وضوح نـّ  المـادّة 

د يجـ  طلــ  إد الــد فـي الــدعوى المقامــة هـل يكفــي أن يعلـم المشــتر  البــائع بـدعوى الإســتحقاق ليتــد ل بهـا بذاتــد أو انّــ
 عليد من الغير؟
د لـد فـي الـدعوى وان كـان   يوجـد مـا يمنـع ولـي  مـن واجـ  المشـتر  أن ي   ،ن إعـلام البـائع وحـده كـافم يرى الـبعض أ

ن يجعم البائع أن هذا السبيل أوفق لمصلحتد م افة إ ،المشتر  من إد ال بائعد في الدعوى كضامن و  يكتفي بإعلامد
 .3ائعأند قد أ ف  عليد شيئا  من الواقع أو يرتك   طأ  في إبلاغ الب

                                      
0 Article 1640: "la garantie pour cause d'eviction cesse lorsque l'acquereur s'est laisse' condemner par un 

jugement en dernier resort, ou don’t l'appel n'est plus recevable, sana appeler son vendeur, si celui-ci 

prouve qu'il existent des moyens suffisants pour faire rejecter la demande". 
 
 .927رمضان ابو السعود, مرجع سابق,    9
 
 .333جهد  يكن, مرجع سابق,   3
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 ولكن كيف يتم إبلاغ البائع بدعوى الإستحقاق؟
المقصـود بهـا لـي  مفهومهـا الفنّـي الــدقيق  ،قبـل الإجابـة علـ  هـذا السـيال   بـدّ مـن تحديـد المقصـود بـدعوى الإسـتحقاق

نمـا ي قصـد بهـا المعنـ  الفنّـي لهـذه الـدعوى أ  التـي يـدّعي فيهـا  الغيـر حقـا  باعتبارها الدعوى التي تحمي حـقّ الملكيـة. وا 
كـان الحـق حقـا  أ سـواء   ،نها تشمل كل دعوى يدّعي فيها الغيـر حقـا علـ  المبيـعأعل   علاوة   ،د أو بعضدعل  المبيع كلّ 

 .0رتفاقإحقا  ش صيا  كحقّ الإيجار أو ينكر فيها حقا  للمبيع كحق  مأ ،رتفاقإنتفاع, أو عينيا  ، كحقّ الرهن أو حقّ الإ
ســارع إلــ  إبــلاغ ي   م و ع أن 440ئع بالــدعوى فإنـد ي فتــرض علــ  المشــتر  بموجــ  نـّ  المــادّة أمـا بالنســبة لإبــلاغ البــا

الفقـد   9البائع عندما ت رفع عليد الدعوى من المتعـرّض ليتـول  البـائع الـدفاع عنـد وليـدفع هـذا التعـرّض. وقـد ذهـ  بعـض
إذا هـدّد الغيـر  ،بـل الغيـر قـد يتحقـق بـدون دعـوىلتجام المشتر  بدعوى البائع بحـال التعـرّض لـد مـن قا نّ أفي فرنسا إل  

ولكنـد يتوجـ  عليـد  ،فسـلم بهـذا الحـق ،حـق الغيـر واضـح فيمـا ي هـدّد بـد ورأى المشـتر  أنّ  ،المشتر  بإقامة هذه الدعوى
 يدعو البائع إل  مواجهة الغير المتعرّض. قبل التسليم بحق الغير أنّ 

مــا أت ــاذ مــا يلــجم مــن الوســائل لــدفع هــذا التعــرّض. بإملائــم يســمح للبــائع  يكــون فــي وقــت إّ  أنّ هــذا الإبــلاغ يجــ  أنّ 
فقـــد يكـــون علـــ  يـــد  ،شـــترط شـــكل فـــي هـــذا ا  طـــارد   ي  نّـــأبالنســـبة لشـــكل الإ طـــار فهـــو محـــلّ جـــدل. فـــالبعض يـــرى 

، نبات حصولد في هـذه الحالـةإأو ب طا  مسجل أو غير مسجل أو حت  مشافهة ولكن عل  المشتر  ع ء  ،محضر
ي فضّل إعلام  ،ما البعض الآ رأبلاغ البائع فقط وبالتالي   يج  عليد إد الد في الدعوى إوالواج  عل  المشتر  هو 

يقـــع التبليــو بواســـطة الكاتــ  العـــدل أو  ويمكــن أنّ  ،ســـتلامدإيصـــال حتــ    ينكـــر البــائع إالبــائع بكتــا  مضـــمون بســند 
 لشفو  هو غير مفضل لتعذّر إنبات حصولد.مجرد التبليو ا ويعتبر أنّ  ، رىأبوسيلة  طية 

بحيي يتم التبليـو بواسـطة الكاتـ  العـدل أو بكاتـ  مضـمون بسـند  ،عتماد الطريقة الرسمية في التبليوإأرى من الأفضل 
 إيصال لأنها الطريقة الأضمن لإنبات حصول التبليو وحت    يكون أمام البائع أية وسيلة لإنكار حصول التبليو.

إل  أن التنفيذ العيني أ  )طريق الضمان الفرعـي( الـذ  يلجـأ إليـد المشـتر  عنـدما يـدّعي الغيـر حـق  ،الإشارة   بدّ من
عل  المبيع ويكون ذلك برفع الغير دعوى عل  المشتر  هذا النوع من الضمان أطلق عليد البعض إسم الضمان العيني 

                                      
 .369   ،قمرجع ساب ،بيل ابراهيم سعدن 0
9 Marcel Planiol et Georges Ripert et Hamel, op.cit, t.10 Nº 105. p: 114 
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يكـون  إل  البائع ليحلّ هذا الأ ير محلّد بالنسبة للمبيع بـدون أنّ  عتبار أن المشتر  يرجعإب ،ن را  لتعلقد غالبا  بالأعيان
م لتجما  ش صيا  بموج  تجاه ال صم

0. 
هـذا  إذا  المشتر  م لجم بإبلاغ البائع بدعوى الإستحقاق ودعوتد إل  المحاكمة إ  أنّد غير م لجم بإد الد فـي الـدعوى. إنّ 

التعـرّض مــن الغيـر دون رفــع الــدعوى حصــل أمـا إذا  ،لـذ  رفــع الــدعوىالإبـلاغ أو الإ طــار واجـ  إذا كــان الغيـر هــو ا
كمـا   يلـجم الإ طـار إذا ا تـار  ، 9علـ  البـائع بالضـمان فعـلا  يكـون هنـاك محـل للإ طـار فأقام المشتر  دعواه مباشـرة  

 . 3المشتر  سبيل المطالبة بفس  العقد
ا  للشروط المنصـو  عنهـا فـي قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة د يكون وفقأما بالنسبة لإد ال البائع في المحاكمة فإنّ 

. ويكــون 5ويــتم ذلــك بهــدف الحكــم علــ  البــائع بطلبــات م تلاجمــة مــع طلبــات أحــد ال صــوم أو لأجــل الضــمان ، 4اللبنــاني
 إد الد في حالتين:

 ،قّ المــدع  بــدبرفــع دعــوى علــ  المشــتر  ي طالــ  فيهــا بــالح ،الــذ  يــدّعي حقــا  علــ  المبيــع ،إذا قــام الغيــر -0
ويـتم ذلـك وفقـا  لقـانون  ،وفقا  لما يقضي بد القانون في هـذا الصـدد "أن يـدعو بائعـد إلـ  المحاكمـة" ،وج  عل  المشتر 

ذا ما لبّ  البائع رغبة المشتر  فإند يد ل في الدعوى. ،)أ.م.م.( فيطل  المشتر  التأجيل لأجل إد ال ضامن  وا 
دعـ  إفـإذا  ،بتدأة عل  الغير ي طال  فيها بتسـليم المبيـع الـذ  بـين يديـدإذا قام المشتر  نفسد برفع دعوى م -9

كـان للمشـتر  كـذلك أن يـدعو بائعـد إلـ  المحكمـة للتـد ل  ،كتسـبد قبـل البيـع مـن البـائعإما علـ  المبيـع  هذا الغير بحقّ 
 .6في الدعوى

  ويكـون لهـذا الأ يـر إمـا أن يبقـ  فـي إذا ما أد ـل البـائع فـي الـدعوى توّجـ  عليـد أن يـدفع التعـرّض عـن المشـتر  ،هنا
ما أن يطل  إ راجد منها.  الدعوى وا 

                                      
 .909   ،0270طبعة  ،"محاضرات في ن رية الدعوى"، ليل جريم  0
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 صول المحاكمات المدنية.من قانون أ 46حت   35تراجع نصو  المواد  4
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نّ  ولهـذا مـن الأفضـل بقـايه  ،يتواطـأ البـائع مـع الغيـر علـ  الإضـرار بحقوقـد يبق  فيها  شـية أنّ  كان من مصلحتد أنّ  وا 
 .0في الدعوى حت  ي حاف  عل  حقوقد

ن را  لأن الإلتجام بالضـمان  ،كلاًّ منهم يلتجم بدفع تعرّض الغير كاملا   فإن ،ينبغي الإشارة إل  أند في حال تعدّد البائعين
 وتبعا  لذلك يكون للمشتر  أن يطل  إد ال أ  منهم في الدعوى. ،غير قابل للإنقسام

 د يوجد الفروض الآتية:وفي صدد تنفيذ التجام البائع عينا  عن طريق التد ل في الدعوى المرفوعة عل  المشتر  فإنّ 

  ل البائع في الدعوى:تد 
وج  عل  البائع أن يتدّ ل فيها إل  جان  المشتر  أو  ،إذا أ طر المشتر  البائع في الدعوى المرفوعة عليد من الغير

يطلــ  إ راجــد منهــا فيحــل البــائع محلّــد فيهــا حتــ     فــإذا تــدّ ل البــائع فــي الــدعوى كــان للمشــتر  أنّ  ،يحــلّ محلّــد فيهــا
نّ  ،في حـال نجـاح المتعـرّض فـي دعـواه 9حت  يتفادى الحكم عليد بالمصاريفليد ال صومة و إيتوجد   كـان الغالـ  أنّ  وا 

راقـ  دفاعـد فيهـا ويحـول بينـد وبـين التواطـي مـع المتعـرّض إضـرارا  يستمرّ المشتر  في الدعوى إلـ  جانـ  البـائع حتـ  ي  
يـر فيـد كـل المصـلحة للشـار  )المتملـك(: لـي  بد. ولأن إد ال البائع فـي القضـية للـدفاع عـن الشـار  ضـدّ م طالبـات الغ

فيســتفيد المتمّلــك بشــكل ألــي مــن الحكــم لــدعم  ،لكــن حتــّ  لــو أن الغيــر ربــح القضــية ،لأن الــدفاع عنــد يتّكــل علــ  البــائع
 قضيتد بملاحقة البائع قانونيا  ويحصل عل  التعويض بحس  القيمة الحالية للشيء المملوك.

عتباره ضامنا  طبقا  إيبادر المشتر  نفسد إل  إد ال البائع في الدعوى المرفوعة عليد ب ولكن لي  هناك ما يمنع من أن
لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنيـة اللبنـاني. علـ  أن طلـ  الإد ـال مـن أجـل الضـمان أمـام المحكمـة النـا رة فـي 

 الدعوى الأصلية   ي قبل في نلاي حا ت:
 رج عن الإ تصا  الو يفي أو النوعي للمحكمة النا رة بالدعوى الأصلية.إذا كان الن ر في دعوى الضمان ي  -
 تصـا  محكمـة أ ـرى أو هيئـة إتفـاق يجعـل حـق الن ـر فـي قضـية الضـمانة مـن إإذا وجد بين الضامن والمضمون  -

 تحكيمية.

 . 3م.م.(أ. 46إذا كانت هناك دعوى م تصة بالضمانة ذاتها   تجال قيد الن ر أمام محكمة أ رى )المادّة  -

                                      
  .368و  367  ، مرجع سابق،  توفيق فرج 0
9 Alain Benabent, op.cit, n" 218, p:135 
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فإذا تمكن من ذلك ورفضت دعوى المعترّض يكون قد نفّذ التجامـد  ،مهمّة البائع الأساسية هي دفع تعرّض الغير إذن إنّ 
كــم للغيــر بالإســتحقاق ولــم ي فلــح البــائع فــي دفــع ا  بالضــمان عينــا  و  كــان البــائع م ــلا   ،دعــاء الغيــرإنتهــ  الأمــر. أمــا إذا ح 

. فـإذا كـان المشـتر  قـد بقـي فـي الـدعوى 0لتجمـا  بـالتعويضلإسـتحقاق أ  م  لنتيجة فيكون ضامنا  د لم ي حقّق النّ د لأبإلتجام
وطل  الحكم عل  البائع بالتعويض عند الإستحقاق حكمت لد المحكمة بذلك أمـا إذا كـان قـد  ـرج بعـد د ـول البـائع أو 

بعـــد ذلـــك بـــدعوى ضـــمان الإســـتحقاق  يرجـــع قـــدم طلـــ  فرعـــي بـــالتعويض فـــي حـــال الإســـتحقاق فلـــد أنّ بقـــي ولكنـــد لـــم ي  
 ا صلية.

 :عدم تد ل البائع في الدعوى 
ــ إ طــار  مــن رغماليتــدّ ل فيهــا بــ د لــم يشــأ أنّ قــد يرجــع عــدم تــد ل البــائع فــي الــدعوى المرفوعــة علــ  المشــتر  إلــ  أنّ

 أو إل  عدم إ طار المشتر  إياه بالدعوى المرفوعة عليد. ،المشتر  إياه
مـر بـالحكم نتهـ  الأا  ومضـ  المشـتر  فـي الـدعوى بمفـرده و  ،ذا لم يتـد ل البـائع بـالرغم مـن إ طـارهإ ،ففي الحالة الأول 

الحكــم الصــادر كــان نتيجــة تــدلي  مــن المشــتر  أو    إذا أنبــت أنّ إ ،وجــ  الضــمان علــ  البــائع ،بالإســتحقاق للمــدعي
 .9 طأ جسيم مند

فـإن المشـتر  يفقـد حقـّد  ،ولم يتد ل البائع نتيجـة عـدم إ طـاره ،أما إذا لم ي طر المشتر  البائع بالدعوى المرفوعة عليد
م و ع فقد نصت :"إذا د عي المشتر  إل  المحاكمة  440وهذا ما نصت عليد المادّة  في الضمان في منل هذه الحالة.

يفعـل وصـدر  وج  عليد أن يـدعو بائعـد إلـ  المحاكمـة فـإذا لـم ،بناء  عل  طل  ش  م ناليم يدّعي حقوقا  عل  المبيع
نّ  إ  إذا انبت أنّ  ،حكمة فقد حقّد في الضمانكتس  قوة القضية الم  إكم عليد ح   تد ل فـي الـدعوى لـم يكـن فـي  البائع وا 
 ستصدار حكم بردها".إطاقتد 

ن عــ ء الإنبــات يقــع علــ  عــاتق المشــتر  ولــي  علــ  عــاتق إ ،م و ع  440إذن، كمــا يبــدو مــن  ــلال نــّ  المــادّة 
 440ما أيّدتد وطبقتد محكمة التمييج اللبنانية في عدّة قرارات لهـا حيـي اعتبـرت فـي قـرار لهـا : "أن المـادّة البائع. وهذا 

                                      
 .065   ،مرجع سابق ،منصور مصطف  منصور 0
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مـن القـانون المـدني الفرنسـي التـي  0640م و ع وضعت ع ء الإنبات عل  عـاتق المشـتر   لافـا  لمـا ورد فـي المـادّة 
 0المشتر  أد لد فيها". د ردّ الدعوى لو أنّ د كان بإمكانينبت هو أنّ  عتبرت البائع مسيو   إل  أنّ ا

د يتمتع بوسائل دفاع كان من الممكن أ  تسمح بالقيام بنجع اليد بشكل تكون معـد مطالبـات الغيـر كما لو أنبت البائع أنّ 
وبا  وهكذا يكون غير م لجم بالضمان إذا ما أنبت فعـلا  أن التملـك الـذ  يسـمح للغيـر بالمطالبـة بـالحق كـان مشـ ،مرفوضة

 .9بالعيو  ولم يكن من الممكن لد أن يحصل عل  التقادم المكس 
القـــانون اللبنـــاني قـــد ذهـــ  عكـــ  مـــا ذهـــ  إليـــد القـــانون المـــدني الفرنســـي والقـــانون المـــدني المصـــر  بجعلـــد عـــ ء  ،إذا  

وقــد طبقــت  ،عبينمــا القــانونين الآ ــرين وضــعا عــ ء الإنبــات علــ  البــائ ،الإنبــات يقــع علــ  المشــتر  ولــي  علــ  البــائع
 المحاكم هذا الحكم في أكنر من قرارم صادرم عنها في هذا المجال.

قـد يكـون  ، ـرىأأن ال لاف الواقع بين القانون اللبناني من جهـة والقـانونين الفرنسـي والمصـر  مـن جهـة  ،إ  أنني أرى
فالمشـرع اللبنـاني عنـدما وضــع  ،ليـد المشـرع مــن تبريـر للـن  القـانوني الـذ  يضــعدإتبعـا  لمـا قــد يسـتند  ، ـلاف منطقـي

وبالتــالي إذا لــم ي هــر  ،عتبــار أنــد أوجــ  عليــد دعــوة البــائع إلــ  المحاكمــةإعــ ء الإنبــات علــ  المشــتر  وضــعد علــ  
ء االمشـــتر  بهـــذه الـــدعوى, يكـــون قـــد أ ـــلّ بالواجـــ  المفـــروض عليـــد قانونـــا . فـــإذا أ ـــذنا بوجهـــة الن ـــر هـــذه يكـــون الجـــج 

الة عدم إ طاره البائع هو ع ء الإنبات بأن البائع حت  ولـو تـد ل فـي الـدعوى لـم يكـن المفروض عل  المشتر  في ح
ــد بالواجــ   ،كــم بردّهــاستصــدار ح  إفــي طاقتــد  وبالتــالي هــذا الجــجاء الــذ  رتبــد المشــرع علــ  المشــتر  هــو نتيجــة إ لال

 المفروض عليد قانونا .
ن البـائع هـو الم لـجم قانونـا  أعلـ  اعتبـار  ،لإنبات عل  البائعفقد وضعا ع ء ا ،أما بالنسبة للقانونين الفرنسي والمصر 

 وبالتالي هو الذ  يقع عليد ع ء الإنبات. وبإعتقاد  أن وجهة ن ر كل من المشرع الفرنسي  ،بضمان المبيع
نتفاع والمصر  هي الأصح عل  اعتبار أن المشتر  هو صاح  الحق بالضمان ويتوج  عل  البائع أن يضمن لد الإ

نتفـاع شـترى المبيـع رغبـة  فـي الإإكمـا أن المشـتر  هـو الطـرف الضـعيف لهـذه الجهـة لأنـد  ،لمبيع وحياجتد حياجة هادئـةبا
 ومن نم يكون لد الحق في مطالبة البائع بالضمان. ،وبمجرد أن يتعرّض لد الغير فقد حقد ،بد

                                      
ا  و   ،95   9رقم  ،93ججء  ،مجموعة حاتم ،90/03/0255تاري   97قرار رقم  9الغرفة ،تمييج لبناني 0 قرار محكمة  ،راجع ايض 

 .982   ،المصنف في الموجبات للقاضي عفيف شم  الدين ،00/09/0256اري  ت  88قرار رقم  ،التمييج
9 Alain Benabent, op.cit ,N" 219, p:136 
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 ،  البائع التـد ل فـي الـدعوىلولم يط ،د الد فيها  إولكند لم يطل   ،المشتر  دعا البائع إل  المحاكمة ولكن ماذا لو أنّ 
فيبق   ،ولم يحضر البائع بناء  عل  دعوة المشتر  ،د الدإيضا  أولم تطل  المحكمة  ،و  يطل  إد الد أ  من ال صوم

؟فكيف تجر  الم   ، ارجا  عن ال صومة  حاكمة بدوند عندئذم
 هذه الحالة تيد  إل  أمور نلانة:

عندئـذم  ،فينجح في دفعها ويقض  لد برفض طلبات المتعـرّض ،المشتر  وحده دفع دعوى المتعرّض الأمر الأول: يتول 
لتــجام البــائع بالضــمان. أمــا بالنســبة للنفقــات والأضــرار التــي يتكبــدها المشــتر  فــي دفــع إوينتهــي معــد  ،ينتهــي التعــرّض

 يحـق للمشـتر  أن يرجـع علـ  البـائع فيهــا وا   ،الـدعوى فإمـا أن تكـون المحكمـة قـد قضـت بـأن يتحملهــا المتعـرّض نفسـد
 بعد أن يكون قد دفعها.

نـد أم و ع علـ  440الأمر الناني: ي قرّ المشتر  بالحقّ الذ  يدّعيد المتعرّض أو يتصالح معد عليـد وقـد نصـت المـادّة 
بـردّ ذاك المبلـو إلـ   فللبـائع أن يـتملّ  مـن نتـائم الضـمان ،:"إذا تمل  المشتر  من الإستحقاق بدفعد مبلغا  من المـال

 .0من القانون المدني المصر  449قابل هذا الن  المادّة المشتر  مع الفوائد وجميع النفقات." ي  
وقـد جـاء هـذا الـن  بصـيغة  ،صالحة بين المشتر  ومـدعي الإسـتحقاقيفترض حصول م   ،م و ع 440إن نّ  المادّة 

بحيـي يكـون محقـا   ،قاق نابتـا    يقبـل الجـدل أ  المناجعـة الجديـةدعـ  الإسـتحإو  بدّ لتطبيقد أن يكـون حـقّ مـن  ،عامة
وا   كان من حق البائع أن يرفض دفع المبلو الـذ   ،ستحقاق الشيء المبيعإفي إجراء المصالحة التي يكون موضوعها 

 ،سـتحقاق المبيـعإسـتطاعتد أن ي جابـد طلـ  الغيـر إوأنـد كـان ب ،نبت تسرّع المشتر أ اصة  إذا  ،يكون المشتر  قد دفعد
 م و ع فهي : 440( أما بالنسبة لشروط تطبيق المادّة 9)
 
 ستحقاق المبيع كليا  أو ججئيا .إتفاق بين المشتر  والمستحقّ عل  الت لّ  من طل  إأن يقع  -0
سـليما  أن يدفع المشتر  للمستحق مبلو من المال في مقابل تنـاجل الأ يـر عـن دعـواه وتـرك المبيـع فـي يـد المشـتر   -9

 ستحقاق.إمن أ  

                                      
كان للبائع ان  ،د أو بعضد بدفع مبلو من النقود أو بأداء شيء ا رستحقاق المبيع كلّ إذا توف  المشتر  إصر  :"مدني م 449مادة  0

 ."داه من الفوائد القانونيةأيرد للمشتر  المبلو الذ  دفعد أو قيمة ما  نّ أيت ل  من نتائم الضمان ب
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يدفع المبلو الذ  دفعد المشتر  للمستحق مع فوائده القانونية من تاري  الدفع مـع النفقـات أو مـا أدّاه  عل  البائع أنّ  -3
 لقاء تناجل المستحق عن دعواه.

م و ع إمكانيـة  440وي هـر لنـا مـن  ـلال نـّ  المـادّة  ،م و ع 440مـن تـوفر هـذه الشـروط لتطبيـق المـادّة  إذا ،   بدّ 
إذا كـــان قـــد دعـــا البـــائع إلـــ   ،رجـــوع المشـــتر  علـــ  البـــائع بالتعويضـــات التـــي دفعهـــا للغيـــر بموجـــ  ضـــمان الإســـتحقاق

يـدفع رجــوع  ولكــن البـائع يســتطيع أنّ  ،ولــم يتـد ل البـائع فــي المحاكمـة ،المحاكمـة فـي وقــت ملائـم معبــرا  عـن حســن نيتـد
ن المشــــتر  تســــرع بــــإقراره أو أو  ،المتعــــرّض لــــم يكــــن علـــ  حــــقّ فــــي دعـــواه نبـــت أنأإذا  ،المشـــتر  عليــــد بالتعويضــــات

يرجـع عليـد  بـل يسـتطيع هـو أنّ  ،فإذا أنبت ذلك   يقتصر حقّد عل  دفـع رجـوع المشـتر  عليـد بالتعويضـات ،مصالحتد
 الأمر.  ا إقتض بالتعويض إذ

المشـتر   فـلا يكفيـد إنبـات أنّ  ،ن عل  حـقّ فـي دعـواهالمشتر  لم يك يقدم أدلّة حاسمة لإنبات أنّ  عل  البائع أنّ  كما أنّ 
قـدمها د كانـت هنـاك دفـوع لـم ي  طهـر المبيـع مـن الـرهن أو أنّـأو لـم ي   ،د أغفل الدفع ببطلان الـدعوىلم ي حسن الدفاع أو أنّ 

وقـد حتـ  ولـو كانـت هـذه الـدفوع  اصّـة بالمشـتر  كإسـتكمال مـدة مـرور الـجمن.  ،المشتر  وكانت تكفي لرفض الـدعوى
   لـم يعـد هنـاك محـل للرجـوع علـ  البـائع بضـمان الإسـتحقاق وبـأنّ  ،ق ضي بأنـد إذا ملـك المشـتر  المبيـع بمـرور الـجمن

مـــدني  440وقـــد نصــت المـــادّة  .1محــل للضـــمان إذا قصــر المشـــتر  فـــي التمســك بتملـــك المبيــع بمـــرور الـــجمن القصــير
وهـو حسـن النيّـة ل جنبـي بحقـّد أو تصـالح معـد علـ   عتـرفإمصر  عل  أند :" ينبت حـق المشـتر  فـي الضـمان ولـو 

متـ  كـان قـد أ طـر البـائع بالـدعوى فـي الوقـت الملائـم ودعـاه أن يحـلّ  ،هذا الحقّ دون أن ينت ـر صـدور حكـم قضـائي
الأجنبــي لـم يكــن علــ  حــقّ فــي دعــواه". وبــذلك يكــون القــانون المصــر   كــل ذلــك مــا لــم ينبــت البــائع أنّ  ،محلـّد فلــم يفعــل

  للمشتر  الحقّ في الضمان إذا كان قد أقـرّ بحـقّ الأجنبـي أو تصـالح معـد بأدائـد مبلغـا  مـن المـال أو شـيء أ ـر أعط
فإذا أراد البائع الت ل  من نتائم الضمان يتوج  عليـد أداء المبلـو الـذ  دفعـد  ،ينت ر صدور الحكم القضائي دون أنّ 

هــذه   إذا أنبــت أن ا جنبــي لــم يكــن علــ  حــق فــي دعــواه. إ  أنّ المشــتر  مــع الفوائــد القانونيــة وجميــع المصــروفات إ 
تفاقـد مـع المتعـرّض قبـل إالر صة التي  وّلها القـانون للبـائع إنمـا تقتصـر علـ  حالـة مـا إذا تـوقّ  المشـتر  الإسـتحقاق ب

وتـمّ الإتفـاق فيمـا صدور الحكم بالإستحقاق. أما إذا حصل الإتفاق بعد صدور الحكـم باسـتحقاق العـين المبيعـة ل جنبـي 
يرجع عل  البائع بضـمان الإسـتحقاق ولـي  للبـائع  فللمشتر  أنّ  ،بينهما عل  أن يترك العين للمشتر  مقابل مبلو معين
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ذا كــان  ،لأن الإســتحقاق تحقـّق فــي هـذه الحالــة ،بـردّ المبلــو الـذ  دفعــد المشـتر  منــد فـي منــل هـذه الحالــة أن يـت لّ  وا 
فإن ذلك يرجع إل  سب  أ ر غير البيع.وكما يبدو فإن المشرع المصر  أبرج كيفية ت لّ   حتف  بالمبيعإالمشتر  قد 

وأوقـع عـ ء الإنبـات علـ   البائع من أداء المبلو الذ  دفعد المشتر  إذا أنبت أن الأجنبي لـم يكـن علـ  حـقّ فـي دعـواه
ن نتــائم الضــمان بــأداء المبلــو المــدفوع مــع البــائع. أمــا المشــرع اللبنــاني اكتفــ  بــالنّ  علــ  إمكانيــة البــائع بــالت ل  مــ
ند   يتعارض مع ما جـاء مـن نصـو  فـي أالفوائد. ولكن   بأ  من أن يي ذ بنف  الحكم في القانون اللبناني طالما 

نباتــد أن الغيــر لــم يكــن علــ  حــق فــي إن يــت ل  مــن نتــائم الضــمان بأعتبــار أنــد بإمكــان البــائع إوع( علــ   قــانون )م
نباتـد أنـد لـم يكـن علـ  حـق فيمـا إما يد ل في صـل  تنفيـذه لموجـ  الضـمان عينـا  بدفعـد لتعـرض الغيـر وبوهذا  ،دعواه

                                                                      يدّعي.
 ،كـم للمتعـرضواه وح  ولكنّـد لـم يـنجح فـي دعـ ،الأمر النالي: إذا لم يسلم المشتر  للمتعرض بما يدّعيد ولم يتصـالح معـد

فـــدعا البـــائع  ،ل كـــل مـــا فـــي وســـعد وقـــام بمـــا يجـــ  عليـــدففـــي هـــذه الحالـــة يكـــون المشـــتر  قـــد بـــذّ  ،كـــم نهـــائيبموجـــ  ح  
فعندئذم يكـون  ،ولم يقر بحق الغير بل دفع دعواه بكلّ ما يملك من وسائل ومع ذلك لم يصدر الحكم لصالحد ،للمحاكمة

  إذا إن يدفع رجوع المشتر  عليد أبموج  ضمان الإستحقاق و  يستطيع البائع  ،ن يرجع عل  البائع بالتعويضاتألد 
                             .1نتيجة ل داع المشتر  أو  طأ جسيم مند كان ن الحكمأنبت أ

 

 المبحي الناني: ضمان الإستحقاق
يقصد بضمان الإستحقاق إلتجام البائع بتعويض المشتر  عما أصابد من ضر   ر بسب  إستحقاق المبيع.ّ 

نهائـد أو لـم يتـدّ ل كمـا ينبـت  ،وقد ينبت إستحقاق المبيع بحكـم القضـاء سـواء تـدّ ل البـائع فـي الـدّعوى لـدفع التعـرّض وا 
ومنـل ذلـك: أن يـري المشـتر  المبيـع مـن المالـك الحقيقـي  ،عل  إنر إقـرار المشـتر  بـالمبيع لسـب  أ ـر غيـر عقـد البيـع

كـان ملكـا  لمورنـد وقـت البيـع أو أن مورنـد قـدّ تلقـّاه مـن البـائع بعـد البيـع فنكـون بصـدد إسـتحقاق و  فإذا أنبـت أن المبيـع 
 ن يبق  المبيع بيد المشتر  لسب م أ ر غير عقد البيع كالميراي.أيغّير من هذا 

لـ  هـذا الحـق كمـا ولكن إذا كان القانون ينبت إستحقاق المبيع علـ  أنـر إقـرار المشـتر  للغيـر بحقـد أو تصـالحد معـد ع
أشــرنا, إ  أنّــد مــن المقــرر فــي الفقــد الإســلامي أنّــد إذا أقــر المشــتر  نفســد لمــدّعي الإســتحقاق فق ضــي لــد بنــاء  علــ  هــذا 
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ذ البــائع بــإقرار أ ــفــلا يي  ،لأنّ الإقــرار حجّــة قاصــرة علــ  المقــرّ  ،الإقــرار فــإنّ المشــتر  يفقــد حقّــد فــي الرجــوع علــ  بائعــد
 وا   كان ذلك وسيلة  لتآمر الم دّعي مع المشتر  وتواطئهما عل  البائع بالباطل. ،مدّعيالمشتر  ل جنبي ال

عتبار أنّهما يقـرران أن المشـتر  إذا قـام بواجبـد وأنـذر إ  مانع من أن يي ذ بهذا المبدأ في الفقد القانوني والتشريع عل  
عترف المشـتر  عندئـذم للمـدّعي بحقـد أو إفـ ،ها ولـم يفعـلالبائع بدعوى الإستحقاق المقامة عليد ودعاه لأن يحلّ محلد في

فــإن هــذا الإعتــراف أو الصــلح إذا صــدر منــد عــن حســن نيّــة    ،تصــالح معــد دون أن ينت ــر صــدور حكــمم قضــائيم لــد
يمنعـــد مـــن مطالبـــة البـــائع بضـــمان الإســـتحقاق مـــا لـــم ينبـــت البـــائع أن الأجنبـــي المـــدّعي لـــم يكـــن علـــ  حـــق فـــي دعـــواه 

بـ "حسن النيّة" أن يكون هذا الإقرار أو الصلح صادرا  عن قناعة بحقِّ المدّعي لأن حجتد فيد  ـاهرة. فيكـون والمقصود 
 .0كابر في الجّحود بما قنع أنّد حقأن   ي   -المشتر  عندئذ معذورا  وقد ت لّ  عند البائع في ميدان ال صومة

كـم للغيـر ب ،نا  لتجامد عيإنفّذ أنّ عل  البائع أن ي   ،الأصل كما بيّنا سـتحقاق المبيـع كليـا  أو ججئيـا , إفإذا عجج عـن ذلـك وح 
 وذلك بأن يدفع للمشتر  تعويضا  عمّا أصابد من ضررم جرّاء ،لتجامد بطريق التعويضإنفذ وج  عليد أن ي  

يرجــع علــ   ســتحقّ المبيــع فــي يــده أنضــمان الإســتحقاق". ويكــون للمشــتر  عنــدما ي  "ســمّ  حرمانـد مــن المبيــع وهــذا مــا ي  
ســتحقاق المبيــع علــ  المشــتر  إالبــائع بــدعوى الضّــمان وهــي غيــر دعــوى الإســتحقاق التــي يقيمهــا الأجنبــيّ الــذ  يــدّعي 

 .9لإنبات حقّد
ولـم يـتمكّن مـن ردّ ادّعـاء الغيـر أو عجِـج  ،م و ع 440إذا تد ل البائع في المحاكمة بعد إنذاره وفقا  للمـادّة  ،وعل  ذلك
لأحكــام المــواد  ســتحقاق الغيــر للمبيــع وفقــا  إيــد أن يعــوّض المشــتر  عمّــا أصــابد مــن ضــررم بســب  يتوجــ  عل ،عــن ذلــك

ســتحال علــ  المــدين تنفيـــذ إم و ع. ومــا ذلــك إ  تطبيقــا  للقاعــدة العامّــة التــي تقــوم بأنــد :"إذا  440حتــ  المــادّة  433
لتـــجامين إ"إن موجـــ  ضـــمان البـــائع يتفـــرّع إلـــ  لـــ  التعـــويض". وتطبيقـــا  لـــذلك ق ضـــي فـــي لبنـــان :إلتجامـــد عينـــا  ي صـــار إ

 متعاقبين:
دافع البــائع عــن الشّــار  فــي الــدّعوى التــي يقيمهــا هــذا الأ يــر علــ  المعتــد  أو التــي ت قــام علــ  الشّــار  مــن أن ي ــ :الأول

فالبــائع لــي   .3طالــ  المشــتر  بــالّنمن والعطــل والضــرر إذا فشــل البــائع فــي دفاعــد عــن الّشــار ."ي  ن والنــاني أ ،المعتــد 
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فإمــا أن  ،م لتــجم بمــوجبين: موجــ  ضــمان التعــرّض وأ ــر ضــمان الإســتحقاق بــل هــو م وجــ  واحــد هــو ضــمان التعــرّض
ي نفذ عينا  أو ي نفذه بطريق التعويض. والتّعويض في ضمان الإستحقاق ما هو إ  تنفيذ بدلي لعقد البيع بعـد تعـذّر تنفيـذه 

وذلـك ب ـلاف دعـوى الـب طلان أو  ،صحيحا  طالما أن التّعويض يشكّل تنفيذا  بدليا  بـدمما يعني أن عقد البيع ي ل  ،عينا  
الفســ  حيــي يــجول العقــد ومــا التّعــويض المترتــ  عنهمــا إ  تعــويض عــن جوال العقــد. أمــا الرجــوع بضــمان الإســتحقاق 

  فـــي دعـــوى الإســـتحقاق عـــن ي تلـــف  التّعـــويض الواجـــ ،لـــذلك . تبعـــا  0المبيـــع   يكـــون إ  علـــ  أســـا  قيـــام عقـــد البيـــع
التّعويض الواج  في كل من دعوى الإبطال ودعوى الفس  ففي هـاتين الـدعويين يكـون العقـد قـد جال ويحكـم بـالتعويض 

لأن الضّـمان   يقـوم إ   ،أما التعويض في ضمان الإسـتحقاق فيسـتند إلـ  العقـد ذاتـد ،عل  أسا  العمل غير المشروع
 بقيام عقد البيع.

 ي الحا ت التي ت ول المشتر  الرجوع عل  البائع بالضّمان؟ ولكن ما ه
 يحقّ للمشتر  الرجوع بالضّمان في الحا ت التاليّة:

 فتدّ ل البائع في الدعوى ولم يفلح في دفع التعرّض. ،إذا أ طر البائع بدعوى الإستحقاق -0
ـــم ي -9 كـــم للمتعـــرض ول ـــائع فيهـــا وح  ـــم يتـــدّ ل الب ـــائع بالـــدّعوى ول ـــدلي  أو  طـــأ إذا أ طـــر الب ـــائع إنبـــات ت ســـتطع الب

 المشتر .

فلم يتد ل وأقر المشتر  بحقّ المتعرّض أو تصالح معد ولم يستطع البائع أن ينبت أن  ،إذا أ طر البائع بالدعوى -3
 المتعرّض لم يكن عل  حق في دعواه.

ــ -4 ــم ي نبــت البــائع أن تــد ل فــي ال كــم للمتعــرّض ول دعوى كــان يــيد  إلــ  إذا لــم ي طــر المشــتر  البــائع بالــدعوى وح 
 رفضها.

إذا سلّم المشتر  للمتعرّض بحقّد دون دعوى يرفع ها المتعرّض ولم ينبت البائع أن المتعرّض لم يكن عل  حق في  -5
 دعواه.

وهـذا مـا فعلـد المشـرّع الفرنسـي  ،م و ع 432حتـ  المـادّة  433عالم المشرّع اللّبناني عناصر هذا التّعويض في المواد 
 م.ف. 0638حت  المادّة  0630في المواد 
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ولدراســـة مضـــمون هـــذا  ،ســـتحقاق المبيـــع بشــكل كلــّـي أو بشـــكل ججئــيإإن التعــرّض الحاصـــل مـــن الغيــر قـــد يـــيد  إلــ  
والآ ـــر يعـــالم  ،أول( الإســـتحقاق كـــان   بـــد مـــن تقســـيم هـــذا المبحـــي إلـــ  فـــرعين الأول يعـــالم الإســـتحقاق الكلّي)فـــرعم 

 (.نانم  )فرعم  الإستحقاق الج جئي
 فرع الأول: الإستحقاق الكلّيال

وي قصد بد أن ينجح الغير في إنبات أند مالك للمبيع وينتجعد كاملا  من يدّ المشتر  أ   هور حقيقة أن المبيـع لـم يكـن 
للبائع بنبوت ملكيتد كلّد للغير الذ  ينتجع المبيع من تحت يدّ المشتر  فيـيد  ذلـك إلـ  حرمـان هـذا الأ يـر مـن  مملوكا  

 .0قوق المقرّرة لد عل  المبيعجميع الح
ــنّمن وفــاء   ــذ فيهــا دائنــو البــائع علــ  المبيــع ويحصــلون علــ  كــل ال كمــا قــد يحصــل هــذا الإســتحقاق فــي الحالــة التــي ينفّ

 . أو أن يبيع البائع المبيع لمشترم نانم إكتس  ملكية المبيع بتسجيل عقده إذا كان المبيع عقارا  9لديونهم
 لإستحقاق الكلّي ال يار في أن يسلك أحد المسالك ي تار منها ما يراه أصلح لد:ويكون للمشتر  في حالة ا

إما أن يطل  فس  البيع لعدم تنفيذ البائع إلتجامد بتسليم المبيع كاملا  سـليما  مـن حقـوق الغيـر وفقـا  ل حكـام ال اصـة  -
 بفس  العقد.

 م و ع. 385لا  بالمادّة عم ،إذا كان البائع قد باع ملك غيره ،إما أن يطل  إبطال البيع -

تطبيقا  للمبدأ العام في التنفيذ بطريـق  ،م و ع 433إما أن يطل  إلجام البائع بضمان الإستحقاق المفصل في المادّة  -
 التعويض.

فان طل  الإبطال أجدى من طل  الفس  لأن للمشتر  في حالة بيـع ملـك الغيـر طلـ   ،بالمقارنة بين المسلكين الأولين
شـترى شـيئا  أو إمنـال ذلـك: إذا  ،التَعـويض ولـو كـان البـائع حسـن النيّـة أ  غيـر عـالم بـأن المبيـع ملـك غيـرهالإبطال مع 

ما في الفس  فإن التّعويض معد هو ججاء   يج  أو تعمّد مند أورند فباعد نم تبين أند للغير لم يكن البائع يعلم بذلك. 
أو باع منقو    ،تمد عن المشتر  أو باع عقاره لش صين وسجلد للنانيكما لو كان البائع عالما  بحق الغير عند البيع وك

 وسّلمد للناني.

                                      
 .984   ،مرجع سابق ،غن  حسون طد 0
 .070  ،مرجع سابق ،منصور مصطف  منصور 9
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أمـــا إذا ا تـــار المشـــتر  ســـلوك المســـلك النالـــي وهـــو تضـــمين البـــائع ضـــمان الإســـتحقاق فإنّـــد يكـــون لـــد تضـــمين البـــائع 
 م و ع, ونصّها هو الآتي: 433التّعويض وفقا  لن  المادّة 

شترط شيء ي تّ  بالضمان فالمشتر  الذ  نجع مند المبيع كلد بحكم مجرد أو لم ي   عل  وجدم  "إذا كان الوعد بالضمان
 طال  البائع:الإستحقاق يحق لد أن ي  

 بردّ النّمن. -0
 بقيمة النمن إذا أ جبر المشتر  عل  ردّها إل  المالك المستحقّ. -9

 عي الأصلي.المصاريف التي صرفها المشتر  في سبيل دعوى الضّمان وبمصاريف المدّ  -3

 ببدل العطل والضّرر مع النّ ر بعين الإعتبار إل  قيمة تحسين الملك عند الإقتضاء وبمصاريف العقد -4
 ورسومد القانونية.

 .0طال  ببدل العطل والضّرر إذا كان عالما  وقت البيع ب طر الإستحقاق"عل  أند   يحقّ للمشتر  أن ي  
 ،صر التّعويض الذ  يلتجم بد البائع تجاه المشتر  في حالة الإستحقاق الكلـّيوبذلك يكون المشرّع الّلبناني قد فصل عنا

 م و ع ترجمة مطابقة لها. 433م.ف والتي تعتبر المادّة  0630كما فعل المشرّع الفرنسي في المادّة 
Les Articles 1630: 

AL.1: Lorsque la garantie a e'te' promise, ou qu'il n'a rien e'te' stipule' a ce sujet, si 

l'acque'reur est e'vince' il a droit de demander contre le vendeur la restitution du prix. 

AL.2: celle des fruits, lorsqu'il est oblige' de les render au proprietaire qui l'e'vince. 

AL.3: les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux fait par la demandeur 

originaire. 

AL.4: en fin les dommages et interest ainsi que les frais et layaux couts du contrat. 

م و ع. كمــا أن عناصــر التّعــويض  436و  435دّق فــي المــواد أوقــد فصّــل المشــرّع اللّبنــاني عناصــر التّعــويض بشــكل 
 من كس .اتد للقواعد العامة في مقدار التعويض أ  ما لحق المشتر  من  سارة وما ف هي مجرّد تطبيق ،هذه

م.ف تبـــيّن أن البـــائع عنـــدما يعـــد بالضّـــمان فـــإن حســـن نيّتـــد   يكفـــي أن 0630م و ع المقابِلـــة للمـــادة  433إنّ المـــادّة 
نـجع منـد المبيـع ولـو كـان ججئيـا  أن  حـق المشـتر  الـذ  ،يضعد بمنأى عن تعهّده الذ  يتضمن بالإضافة إلـ  ردّ الـنّمن

                                      
 مدني مصر . 443 المادّةيقابلها  0
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. كمـا أن 0عنـدما يكـون المشـتر  قـد دفعـد للمالـك الحقيقـي و اصـة   ،يعوّض عليد البائع الذ  لم يتضرر من نتائم العقـد
وي فهـم أيضـا  مـن  لالهـا أن البـائع تصـرّف فــي  ،هـذه المـادّة تطـرح مبـدئيا  حـقّ فسـ  العقـد بغيـة الحصـول علـ  ردّ الـنّمن

 نتجع هذا الأ ير المبيع من يّد المشتر  مما أعط  المشتر  الحق بالرجوع بضمان الإستحقاق.ا  نالي و  ملك ش  
 أما بالنسبة لعناصر التّعويض والتي تشكل حقوقا  للمشتر  في حالة الإستحقاق سوف نعرّض لها تباعا .

 ردّ النّمن: 

دفوع لد من المشتر  وقت البيع بصرف الن ر عن قيمة المبيـع البائع بردّ النّمن الم ،م وع  433ألجم المشرّع في المادّة 
 م.ف علـ  البـائع ردّ الـنّمن  0630وقت الإسـتحقاق متماشـيا  مـع مـا جـاء فـي القـانون الفرنسـي الـذ  أوجـ  فـي المـادّة 

(les restitution du prix)  دفعـد للبـائع . لأن المشتر  الذ  نجع مند المبيع كلّد بحكم الإستحقاق يصبح النّمن الذ
 وتكون دعوى المطالبة بإعادة النّمن مستندة إل  إعادة المال غير المستحقّ. ،دون سب 

أضاف بعض الشراح الفرنسيين أمنال: بلانيول وريبير أن المشتر  حت  ولو كان سيم النيّة أ  علم بسـب  الإسـتحقاق 
دفـع علـ  أمـل أن يبقـ  المبيـع لـد دائمـا  وأن غلطـد يتنـاول قبل تن يم العقد يبق  لد الحقّ باسترداد الـنّمن لأنّـد يكـون قـد 

. وهـي الحالـة 9المستقبل ما عدا حالة ما إذا كان المشـتر  قـد أ ـذ علـ  نفسـد المضـارّ والم ـاطر الّتـي ي مكـن أن تحـدي
نـجع اليـد  لجمـا  عنـدم و ع والتي تنّ :" في حالـة اشـتراط عـدم الضّـمان يبقـ  البـائع م   439المنصو  عنها في المادّة 

  إذا كـان المشـتر  قــد عقـد الشّـراء وأ ــذ علـ  نفسـد مــا ي مكـن وقوعـد مــن المضـار والم ــاطر". إبالإسـتحقاق بـردّ الــنّمن 
 .3مدنيّ فرنسيّ  0692وهذا ما نصّت عليد أيضا  المادّة 

إذ أنــد  ،شــتر  عنــد البيــعم و ع هــو الــنّمن الــذ  دفعــد  الم 433أمّــا الــنّمن الــذ  يتوجــ  علــ  البــائع ردّه بحســ  المــادّة 
عتبــاره مكمّـلا  لــد. أمــا طريقــة إيلتــجم بدفعــد ب وهــو الــنّمن المســمّ  فـي العقــد وكــلّ مبلـو ،رالعنصـر الأساســي فــي التعويضـ

فقــد يكــون دفعــد علــ  أســا  ســعر عملــة أجنبيــة أو أن يكــون  ،دفعــد فتكــون طبقــا  للشــروط المتفــق عليهــا بــين المتعاقــدين

                                      
 .903   ،مرجع سابق ،اليا  ناصيف 0

 .904   ،مرجع سابق ،موري  ن لة 9
3 Article 1629: "dans le meme cas de stipulation de non-garantie, les vendeur, en cas d'eviction, est tenu a 

la restitution du prix, a moins que l'acque'reur n'ait connu lors de la vente le danger de l'eviction ou qu'il 

n'ait achete' a ses pe'rils et risques". 
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عـادل قيمتـد مـن الأوراق أو أن يشـترط الـدفع بالـذه  أو مـا ي   ،الـنّمن أقسـاطا  أو علـ  دفعـة واحـدة متفقا  عل  أن يتم دفـع
 النقدية.

وبالتالي   يج  الن ر إل  قيمة المبيع عند الإستحقاق فقد ترتفع قيمة المبيع أو قـد تـنق   عمّـا كانـت عليـد عنـد البيـع 
النقصـان   يـينران علـ  موجـ  البـائع الـذ  عليـد أن يـرّد الـنمن فقـط  ن الجيـادة أوا  في الوقت الذ  يتم فيد الإستحقاق و 

إذ يعتبـر العقـد كأنـد لـم يكـن  ،0دون أن يحق لـد التـذرع بنقصـان قيمـة المبيـع ودون أن يكـون للمشـتر  أن يتـذرع بالجيـادة
يستردّه عل  أسا  دفع غير  رت  انرا  وتبعا  لذلك يكون النمن بين يد  البائع بدون سب  فيكون للمشتر  أنأ  اند لم ي  

ويكون لد الحقّ فـي  ،فهو يعتبر أند قد دفع ما   يج  ،المستحقّ إذا أنّد دفعد تنفيذا  لبيع لم ييدِ إل  انتقال الملكية اليد
 استرداده.

ن لدعوى إ  أن الإسترداد هنا   يقوم عل  أسا  تعويضي بل هو يتقرّر عل  أسا  أن البيع لم يرتّ  أنرا . وبذلك يكو 
وفضلا  عن ذلك يكون للمشـتر  أن يطلـ  الـبطلان إذا مـا تعلـّق  ،الإستحقاق نف  الآنار التي تترتّ  عل  دعوى الفس 

م و ع لـم يفـرق  433ن نـّ  المـادّة أجتهـاد اللبنـاني "عتبـر الإإ. وقد 9ولد أن يستردّ النمن كذلك ،الأمر ببيع ملك الغير
مــع أن المطالبــة بالضــمان تحصــل مــن المشــتر  علــ   ، ــرىأالفســ  مــن جهــة  بطــال أوبــين الإســتحقاق مــن جهــة والإ

 .3ند يتشبي ببقاء عقد البيع ونفاذه"أعتبار إ
سـترداد إنها تطرح مبدأ حـقّ الشّـار  فـي طلـ  فسـ  العقـد ليحصـل علـ  إمدني فرنسي ف 0630ما بالنسبة لنّ  المادّة أ

وعلـ  التعـويض  ،جبـرا  علـ  ردّهـا إلـ  المالـك الحقيقـي الـذ  ينـجع يـدهوعل  أن يـدفع مبلـو النّمـار عنـدما يكـون م ،النّمن
وذلك بدون إ ضاعد عل  الإطلاق لإنبات سوء نيّـة  ،عليد عن مصاريف دعوى الضمان والطموح إل  العطل والضّرر

لــبعض ا الشــرط مطلــو  ذإدراك هــ إن البــائع, فــي حــين علــ  غــرار مــا يجــر  فــي مــادّة الضّــمان ضــدّ العيــو  ال فيّــة,
 .4عناصر ا دّعاء كالتعويض عن العطل والضّرر

                                      
 .043   ،مرجع سابق ،مروان كركبي 0
 .380و 372   ،مرجع سابق ،توفيق فرج 9
 .0302   ،09العدد  ،0288النشرة القضائية  ،97/00/0288تاري   ،محكمة بداية البقاع 3
الميسسة الجامعية  ،ترجمة : منصور القاضي ،المجلد الأول ،ل اصة"العقود الرئيسية ا" ،" المطول في القانون المدني"،جيروم هوييد  4

 .960   ،9003الطبعة الأول   ،للدراسات والنشر والتوجيع بيروت
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إذ أنـد بعـد أن بنيـت المـادّة  ،ما المشرع المصر  فقـد حّـر  علـ  التمييـج بـين أحكـام الضّـمان وأحكـام الـبطلان والفسـ أ
 نصّـت ،حكـام الضّـمانطبقـا  لأ ،مدني مصر  ما يكـون للمشـتر  أن يطلبـد مـن البـائع فـي حالـة الإسـتحقاق الكلـّي 443

فـرّق بـين الرجـوع  ،عل  أن كل هذا ما لم يكـن رجـوع المشـتر  مبنيـا  علـ  المطالبـة بفسـ  البيـع أو إبطالـد. فالمشـرع هنـا
  أنّ رجـوع المشـتر  علـ  أسـا  الضّـمان   ي ـل إ ،سـا  الفسـ  أو الـبطلانأعل  أسا  الضّمان وبين الرجوع عل  

فإنـد متـ   ،لبائع إذا كان يلتجم بتنفيـذ إلتجامـد بالضّـمان تنفيـذا  عينيـا  ذلك لأن ا ،سا  فس  البيع أو إبطالدأبرجوعد عل  
فالتنفيــذ بطريــق  ،لتجامــات عقديــةإ عتبــار أن التنفيــذ يتعلــقّ بتنفيــذإعلــ   ،لتــجم بالتنفيــذ بطريــق التعــويضإتعــذّر عليــد ذلــك 
وذلـك علـ   ـلاف حـالتي الـبطلان أو  ،قائمـا  ن ـرا  لأنّ العقـد ي ـل  ،بعد تعذّر تنفيذه عينا   عقد  تنفيذا  للإالتعويض لي  

 الفس .
كما أند وفقـا  للقـانون المصـر  فإنـد يكـون للمشـتر  عنـد الإسـتحقاق أن يرجـع علـ  البـائع بقيمـة المبيـع وقـت الإسـتحقاق 

اه فلا شـكّ أن ل سـا  الـذ  يرجـع بمقتضـ ،ستحقاق المبيعإعل  اعتبار أند إذا كان للمشتر  أن يرجع عل  البائع عند 
عتبــر أن ضــمان الإســتحقاق تعــويض للمشــتر  لعــدم إمكــان أ فــإذا ،أنــره مــن حيــي مقــدار المبلــو الــذ  يمكــن الرجــوع بــد

 ،فإند يستحقّ "قيمة المبيع وقت الإستحقاق". وهذه القيمة   تتمنّل في نمن المبيع بـل فـي قيمتـد الحقيقيـة ،التنفيذ العيني
وقت الإستحقاق تماشيا  مع فكرة التعويض حيي أن قيمة الضّرر تقـدّر وقـت وتقدّر هذه القيمة  ،بصرف الن ر عن نمند

. فقـد تجيـد قيمـة المبيـع كمـا 0ويتم تقدير القيمة دون تأنير لمقدار النمن ،ستحقّ أوقد  سر المشتر  المبيع عندما  ،تحقّقد
لـذ  ضـاع فعـلا  علـ  المشـتر  عتبار أن قيمة المبيع هي القـدر اإقد تنق  لأ  سب  عن مقدار النمن الذ  دفع عل  

 .9بسب  الإستحقاق وبالتالي يكون لد أن يطال  بقيمة المبيع وقت الإستحقاق
كان يعلم بسب  الإستحقاق أ سواء ،مر يستقل بد قضاة الأسا  و  تأنير لحسن أو سوء نية البائعأإن تقدير هذه القيمة 

الإستحقاق كما أن للمشتر  أن يأ ذ قيمة المبيع وقت الإستحقاق  لجم بدفع قيمة المبيع وقتوقت البيع أو   يعلم فهو م  
 أ  بين ما إذا كان يعلم وقت البيع أو   يعلم بسب  الإستحقاق. ،م سيم النيّةأدون تمييج بين ما إذا كان حسن 
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وهـو  -د دليـل مقبـول  أند إذا قـدم لـإ ،إ  أند إذا كان تقدير قيمة المبيع وقت الإستحقاق أمر يستقلّ بد قاضي ا سا 
فإن عليد إذا رأى عـدم الأ ـذ بهـذا الـدليل وتقـدير القيمـة علـ   لافـد  -ستعمالد فترة من الجّمنإهبوط قيمة المبيع عادة  ب

 .0أن يبين سب  عدم الأ ذ بد
ة نجــد  ــلاف واضــح بــين المشــرع اللبنــاني الــذ  نهــم نَهــم المشــرع الفرنســي وبــين المشــرع المصــر  لهــذه الجهــ ،مــن هنــا

عـدل علــ  المشــرع اللبنــاني أن وذلـك بإلجامــد البــائع أن يـرد الــنّمن ولــي  قيمـة المبيــع وقــت الإســتحقاق. ولقـد كــان مــن الأ
لأن المشتر  هنا يطال  بالتعويض  ،لجم البائع بأن يرّد للمشتر  قيمة المبيع وقت الإستحقاق بدّ   من إلجامد بردّ النمني  

 وهو مصدر التعويض. فالبيع باقم  ،سا  إلغائد أو إبطالدعل  أسا  قيام العقد ولي  عل  أ
  قيمـة المبيـع وقـت الإسـتحقاق,  ،فإند يستّرد النّمن ،أمّا إذا طال  المشتر  برّد النمن عل  أسا  إلغاء العقد أو إبطالد

 , فيستردّه المشتر  بدعوى استرداد غير المستحقّ.إذ عندما يجول العقد يصبح النّمن غير مستحقّ 
جــاه واحـد مـع مــا ذهـ  إليــد المشـرع الفرنســي فـي  لطــد بـين ضــمان إتفـإن المشــرع اللبنـاني ذهــ  فـي  ،فكمـا هـو واضــح

 فأوج  عل  البائع بضمان الإستحقاق ردّ النمن. ،الإستحقاق ودعوى الإلغاء أو دعوى الإبطال
لم يكن قد قبضد كان للمشتر  حبسد إذا وقع  أما إذا ،لتجم بالضّمان أن يردّ النّمن الذ  قبضدإذن يتعين عل  البائع الم  

وللمشــتر  أن يســترد الــنمن كــاملا  بغــضّ الن ــر عمّــا إذا كانــت قيمــة المبيــع وقــت الإســتحقاق قــد  ،تعــرّض لــد مــن الغيــر
رتكبـد المشـتر  أو إوبغض النّ ر عمّا إذا كان المبيع مصابا  بنق  في قيمتد أو بعي  كبيـر لإهمـال  ،جادت أو نقصت

م و ع. وهذا ما يتفـق مـع الأسـا  فـي  434وفقا  لنّ  المادّة  ،نشأ عن قوّة قاهرة فالبائع يبق  ملتجما  بردّ النمنلحادي 
 .9م.ف 0630ويقابل هذه المادّة ، التعويض الذ  أ ذ بد القانون اللّبناني  لافا  للقانون المصر 
عـادل قيمـة ذلـك المبيع فللبائع أن يحسم من الـنمن مبلغـا  ي  أمّا إذا كان المشتر  قد جن  نفعا  من التعي  الذ  أحدند في 

 .3مدني فرنسي 0639ويقابلها نّ  المادّة  ،م و ع 434من المادّة  9ا جاء في فقرة ، كمالنّفع
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9 Article 1631:"lorsqu'a L'epoque de leviction , la chose vendue se trouve diminuée de la valeur , ou 
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                                                               n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix"            
 
3 Article 1932 : "Mais si L'acquéreur a tire profit des degradations par lui faites le vendeur a droit de 

retenir sur le prix une somme égale à ce profit" 
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ومنال هذه الحالة: إذا كان المشتر  قد أفاد من النق  الذ  أحدند في المبيع، كما إذا كان المبيع منج   وهدم ججءا  مند 
عـادل قيمـة النّفـع الـذ  عـاد علـ  وباع أنقاضد، وحصل عل  نمند لنفسد، فإنّد يكون للبائع أن يـنق  مـن الـنمن مبلغـا  ي  

 .0المشتر 
طال  بأكنر ممّا دفع فعليا  فإذا كانت دعـوى الضّـمان قـد وجهـت مـن إ  أنّد   يمكن للمشتر  الذ  نجع مند المبيع أنّ ي  

طال  بأكنر ممّا دفع هو بالذات حت  ولو كان الـنّمن الـذ  قبضـد مكند أن ي  ائع سابق فلا ي  المشتر  المنجوع حقّد ضدّ ب
البائع اللاحق كان أعل  من المدفوع لقاء البيّع الأ ير. وهذا ما قد يحصل في حالة تعدّد البيوع، فيبيع المشتر  الشيء 

، نم يستحق المبيع بين يد  هذا الأ إالذ   ير.   تقوم صعوبة فـي منـل هـذه الحالـة إذا كـان البيـع شتراه إل  مشترم نانم
 أو نقصا ، فما هو الحكم ؟.  تلف النمن جيادة  إالأول والناني واحدا ، لكن إذا 

للمشــتر  النــاني أن يرجــع بــدعوى الضــمان علــ  البــائع الأول مباشــرة، وذلــك لأن دعــوى الضــمان التــي كانــت للمشــتر  
. إ  أن رجــوع المشــتر  النــاني علــ  البــائع 9لحقــات المبيــععتبارهــا مــن م  إمشــتر  النــاني بالأول قِبَــل البــائع تنتقــل إلــ  ال

  يكون إ  بقد ما دفع، كما أن البائع الذ  ترفع عليـد دعـوى الضـمان  الأول )  عل  المشتر  الأول وهو من باع لد(
بالضّـمان علـ  البـائع الأول فـي الحـدود    ينبغي أن يدفع أكنر ممـا قـبض. وعلـ  ذلـك يكـون للمشـتر  النـاني أن يرجـع

التــي يلتــجم فيهــا هــذا الأ يــر، فــإذا كــان الــنمن الــذ  قبضــد البــائع الأول أقــل ممــا دفعــد المشــتر  النــاني الــذ  حصــل لــد 
ـل الفـرق ممـن بـاع لـد  التعرّض، فإن هـذا الأ يـر   يرجـع بقـدر مـا قـبض البـائع الأول. ويبقـ  للمشـتر  النـاني أن ي حصِّ

)المشـــتر  الأول(. أمـــا إذا كـــان مـــا قبضـــد البـــائع الأول أكنـــر ممـــا دفعـــد المشـــتر  النـــاني، وهـــو مـــن حصـــل لـــد  مباشـــرة  
 التعرّض، فلا يكون لهذا الأ ير أن يرجع عل  البائع الأول إ  بما دفعد فقط.

أن يرجـع بهـا علـ  البـائع أما الجيادة فهي من حق المشتر  الأول )الوسيط بين البائع الأول والمشتر  الناني(، يكون لد 
 لد.
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طال  بالنّمن عن المبيـع الأول الـذ  كـان أعلـ  ممـا دفـع هـو حق بائعا  سابقا  وي  ي لا وفي هذا المجال، كان محرج المبيع
 .0وقد ردّت محكمة "تولوج" طلبد وحصرتد في النمن الذ  دفعد هو نفسد

تر ، يكـون لـد أن يرجـع علـ  المـدين المحجـوج عليـد، ولـد أما في حالة البيع الجبر ، إذا اسـتحق المبيـع بـين يـد  المشـ
 .9سترداد النمن عل  أسا  ما دفع بغير حقإكذلك الرجوع عل  الدائنين الحاججين ب

لجم بأن يدفع قيمة المبيع وقت الإستحقاق مـع الفوائـد القانونيـة مـن ذلـك الوقـت وفقـا  لمـا أما في القانون المصر  البائع م  
مـنلا   لجم بذلك دون تأنير لمقدار النمن عل  قيمة المبيع وقت الإستحقاق.مدني مصر . وهو م   0/443جاء في المادّة 

و تجيـد فـإن الـذ  يأ ـذه المشـتر  أ: لو أن المشتر  دفع نمنا  للـدار ألفـا  وكانـت قيمتهـا وقـت الإسـتحقاق تقـل عـن الألـف 
ن قيمـة المبيـع قـد تهـبط عـن قيمتـد وقـت البيـع أ. إ  3تو جادأمن البائع هو قيمة الدار وقت الإستحقاق قلت عن النمن 

و نتيجـة تحسـين طـرق المواصـلات أو لإرتفاع سـعر المبيـع فـي السـوق أكهدم ججء من المنجل أو قد تجيد بفعل المشتر  
و ألـنمن لجم بـدفع قيمـة المبيـع وقـت الإسـتحقاق سـواء جادت عـن اللقانون المصر  فإن البائع م   أو فتح شارع إ  أند وفقا  

و المشـتر  أا إذا كـان كـل مـن البـائع نقصت مع الفوائد القانونية عن قيمة المبيع من وقـت الإسـتحقاق بغـض الن ـر عمّـ
ســيء النيّــة والفوائــد القانونيــة تحســ  مــن وقــت الإســتحقاق   مــن وقــت المطالبــة القضــائية كمــا تقضــي بــذلك  أو حســن

حــرم مــن الإنتفــاع بــالمبيع أو الحصــول علــ  نمــاره مــن وقــت رفــع الــدعوى القواعــد العامــة وهــذا يرجــع إلــ  أن المشــتر  ي  
 .4بإعتباره وقت الإستحقاق فيعوض عن ذلك بفوائد قيمة المبيع من ذلك الوقت

وفي حال نقصت قيمة المبيع وقت الإستحقاق عن الـنمن فللمشـتر  بـد   مـن الرجـوع بالضـمان أن يطلـ  فسـ  البيـع او 
 إبطالد فيسترد النمن.

لاحــ  أن القــانونين اللبنــاني والفرنســي فرضــا علــ  البــائع ردّ الــنمن بغــضّ الن ــر عمــا إذا كانــت قيمــة المبيــع قــد   أنــد ي  إ
م و ع والمـــادّة  434ة ادنقصــت أو حتــ  إذا فســـد الشــيء المبيــع إلـــ  حــدّ كبيـــر ب طــأ المشــتر  وفقـــا  لمــا جــاء فـــي المــ

تفيد بالمقابـل مـن جيـادة قيمـة الشـيء : "فالبـائع م لـجم بـأن يـدفع مـا مدني فرنسي. وأكنر من ذلك فإن المشتر  يسـ 0630
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مـن فـائض القيمـة المحتمـل دون أن يتعـرّض لتحمّـل  مدني فرنسي فهو يستفيد إذا   0633يساو  هذه الجيادة" وفقا  للمادة 
 . وهذه الأحكام ملائمة جدا  للمشتر .0نق  القيمة

التعــويض الأ ــرى المنصــو  عنهــا هــل يلــجم أن يكــون المشــتر  حســن النيّــة هــذا بالنســبة للــنمن، أمــا بالنســبة لعناصــر 
 للرجوع بعناصر التعويض الأ رى؟.

 قبل أن نعرض لعناصر التعويض الأ رى، ينبغي الإجابة عل  السيال المطروح ؟.
ليهـا القـانون غيـر ستلجام حسـن نيّـة المشـتر  لكـي يسـتحق المبـالو الأ ـرى التـي نـّ  عإيتجد الفقد السائد في فرنسا إل  

 النمن. وي قصد بحسن النيّة أن يجهل المشتر  وقت البيع سب  الإستحقاق.
وقد أيّد بعض الفقهاء المصريين هذا الإتجاه، وأ ذت بد محكمة النقض المصرية، مستندين في ذلك إل  ما جاء بصدد 

طالـ  أن ي   لـد مبيـع غيـر مملـوك مـن البـائع"بيع ملـك الغيـر" مـن أنـد إذا حكـم للمشـتر  بإبطـال البيـع، وكـان يجهـل أن ال
 طال  بالتعويض إ  إذا كان حسن النيّة.بالتعويض. ومعن  ذلك أند   يحقّ للمشتر  أن ي  

م  385إ  أن إنارة هذا الأمر في  لّ القانون اللبناني يأ ذ منح  أ ر  اصة  أند في حالة بيع ملك الغير طبقا  للمادة 
ــة أ  يجهــل وقــت البيــع أن المبيــع ســتحقاو ع فإنــد ي شــترط لإ ق المشــتر  التعــويض أن يكــون المشــتر  نفســد حســن النيّ

 مملوك للغير، وأن يكون البائع نفسد سيّء النيّة أ  يعلم أند   يملك المبيع.
ن كـان فـي أغلـ  الحـا ت فـي  هذا ما يدعونا إل  الن ر بأحكام الضـمان بصـورة مسـتقلة عـن أحكـام بيـع م لـك الغيـر، وا 

طار الإستحقاق الكلّي، يكون المبيع مملوكا  للغير، ولكن هذا لي  من الضرور  فقد يقع هذا الإستحقاق بالإستناد إلـ  إ
 سب  أ ر.

نمن، الـم و ع متعـددة إذ أنهـا تشـمل :  433كانت المبـالو الأ ـرى التـي يحـق للمشـتر  أن يطالـ  بهـا وفقـا للمـادة  لماو 
إن النّ  ال اّ  ببيع ملك الغير   يعرض إ  بالنسـبة لبـدل العطـل والضـرر، إذ لمصروفات، والتعويضات. فالنمار، ا

ي حــرم المشــتر  منهــا فقــط متــ  كــان ســيّء النيّــة، أمــا بالنســبة لحــقّ المشــتر  فــي المبــالو الأ ــرى )النمــار والمصــروفات 
 سب  الإستحقاق .بتعاقد القضائية( فضلا  عن النمن، فإند يبق  حت  ولو كان سيّء النيّة أ    يعلم عند ال

وبالتــالي فــإن الــرأ  الــذ  يســتلجم حســن نيّــة المشــتر  لإســتحقاق المبــالو الأ ــرى، يجــ  أن   يي ــذ بــد فــي  ــلّ القــانون 
م و ع التـــي لـــم تســـتلجم حســـن نيّـــة المشـــتر  إ  بالنســـبة لحالـــة  433اللبنـــاني لأنـــد يتعـــارض مـــع صـــراحة نـــّ  المـــادّة 
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وهــذا واضــح مــن  ــلال البنــد الأ يــر فيهــا الــذ  نــّ  علــ  أنــد : "  يحــقّ . لمبــالو الأ ــرىالمطالبــة بالتعويضــات دون ا
 للمشـتر  أن يطالــ  ببــدل العطــل والضــرر إذا كــان عالمــا  وقــت المبيــع ب طــر الإســتحقاق"، أ  إذا كــان ســيّء النيّــة. إذا  

ي فهم من ورود الن  عل  هذا النحو حسن نيّة المشتر  مفروض فقط في حالة المطالبة بالعطل والضرر، و  يج  أن 
 أن حسن النيّة يج  أن يقوم في الحا ت الأ رى الواردة في الفقرات السابقة من المادّة المذكورة.

م و ع   ن ير لـد فـي المـادّة  433من المادّة  4ستلجام حسن النيّة الواردة في الفقرة إ  بد من الإشارة، إل  أن  أند كما
 المقابلة للمادة المذكورة.مدني فرنسي  0630

  : قيمة النمار 
طالــ  المبيــع كلّــد بحكــم الإســتحقاق أن ي   دللمشــتر  الــذ  نــجع منــ"م و ع علــ  أن  433نصــت الفقــرة النانيــة مــن المــادّة 

 البائع بقيمة النمار إذا أجبر عل  ردّها إل  المالك المستحقّ ".
 .0ل تشمل نتاج المبيع : كبد ت الإيجار منلا ، كما تشمل فوائد النمنو  تعني النمار، النمار الطبيعية ل شجار فقط، ب

لتجامـد هـذا أساسـد التعـويض، فالنمـار ا  حق. و تلجم بتعويض المشتر  عن قيمـة النمـار التـي ألـجم بردّهـا إلـ  المسـفالبائع م  
المطالبــة بقيمــة النمــار إ   التــي ردّ المشــتر  قيمتهــا تعتبــر مــن قبيــل الكســ  الــذ  ضــاع عليــد، ولــذلك   يحــقّ للمشــتر 

 فهي عنصر من عناصر التعويض الذ  ي لجم البائع بدفعد للمشتر . 9حيي يحق لد أن يرجع عل  البائع بالتعويض
نتفاعالأصل، أن للمشتر  نمار المبيع منذ البيع، وذلك ن ير  ستحقاق المشتر  للنمار ي قابل فوائد النمن إالبائع بالنمن، ف ا 

لـــجم بـــأن يعـــوّض المشـــتر  عـــن قيمـــة النمـــار، إذا أجبـــر هـــذا الأ يـــر بردّهـــا إلـــ  المالـــك ولكـــن البـــائع م   بالنســـبة للبـــائع،
إ  إذا كان سيّء النيّة، أما إذا كان  –أ  للمالك الحقيقي  –المستحقّ. فالمبدأ أن المشتر    ي لجم بردّ النمار للمستحقّ 

ك النمار يج  أن يتوفّر وقـت القـبض. مـا هـذا أن حسن النيّة اللاجم لتملّ  . إ 3حكم عليد بردّهاحسن النيّة فيتملكها و  ي  
 906ستفاد مـن نـّ  المـادّة من قانون الملكية العقارية، بحيي ي   907و  906إ  تطبيقا  للمبادئ العامة، ولن  المادّة 

طال  بالغلّة التي ن النيّة، فلا ي  من قانون الملكية العقارية أند إذا كان الش   الذ  بن  الأبنية أو غر  الأغرا  حس
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من قانون الملكيـة العقاريـة فيسـتفاد منـد أنـد إذا كـان الشـ   الـذ  بنـ  الأبنيـة أو غـر   907تناولها. أما نّ  المادّة 
 عيد إل  صاح  الأرض قيمة الغلّة التي تناولها.الأغرا  سيّء النيّة فيج  أن ي  

ستنادا  إلـ  إيمة النمار عل  البائع سواء  كان حسن النيّة أم سيّء النيّة وذلك إذن، إذا كان المشتر  يستطيع أن يرجع بق
م و ع التــي   تفـرّق فــي هــذا الصـدد. وبعبــارة أ ــرى، إن حسـن أو ســوء نيـة المشــتر    أنــر لـد فــي رجــوع  433المـادّة 

النمار إ  إذا كان سيّء النيّـة وقـت  المشتر  عل  البائع. أما في صلة المشتر  بالمالك المستحقّ فإند   يجبر عل  ردّ 
 القبض، وهو يعدّ سيّء النيّة منذ رفع المالك لدعوى الإستحقاق عل  المشتر .

م و ع، إ  أن هنـاك  433مـدني فرنسـي مقابلـة للفقـرة النانيـة مـن المـادّة  0630وبالرغم من أن الفقرة النانية من المـادّة 
نــاني للمشــتر  الــذ  حصــل لــد التعــرّض أن يرجــع بــالنمن، وبالنمــار لــو كــان ســيّء فــارق بــين القــانونين. ففــي القــانون اللب

النيّــة وقــت العقــد، فــإذا كــان ســيّء النيّــة منــذ البدايــة أجبــر علــ  ردّهــا إلــ  المالــك المســتحق، ومــع ذلــك يكــون لــد الرجــوع 
ن يصبح سيّء النيّة، ومنـذ ذلـك الحـين بقيمتها عل  البائع. أما إذا كان حسن النيّة وقت العقد فإن النمار تكون لد إل  أ

 يردّها إل  المستحق ويكون لد حينئذم الرجوع عل  البائع بما أجبر عل  ردّه إل  المستحقّ.
ــة منــذ البدايــة، يجبــر علــ  ردّ النمــار إلــ   أمــا فــي  ــل القــانون الفرنســي، وطبقــا  للــرأ  الســائد، فــإنّ المشــتر  ســيّء النيّ

ع عل  البائع ) لافا  للقانون اللبناني( أمّا إذا كان حسن النيّة وقت العقد نمّ ساءت نيّتد فيما المستحقّ و  يكون لد الرجو 
بعد وأجبر عل  الردّ منذ أن ساءت نيّتد، كان لد أن يرجع بما أجبر عل  ردّه منذ أن ساءت نيّتد، لأنّد كان حسن النيّـة 

 .0وقت العقد
تجاه القانون إعتمد القانون المصر  نف  إ صر  عن القانون اللبناني، بحييوفي هذا المجال أيضا ، ي تلف القانون الم

 الفرنسي، فالعبرة بحسن النيّة للتملّك هو وقت جنيها، والعبرة بحسن النيّة للرّجوع عل  البائع هو وقت البيع.
ر  السيّء النيّة وقت العقد كان من الأفضل أن ينهم القانون اللبناني منهم القانون الفرنسي والمصر ، وذلك لأن المشت

 عتبار أند   أحد يستطيع أن يستفيد من نتائم إحتيالد .إيج  أن   يستفيد من سوء نيّتد، عل  
يعتبر المشتر  سيّء النيّة من وقت رفع دعـوى الإسـتحقاق عليـد، لأنـد فـي هـذا الوقـت أصـبح عالمـا  بسـب  الإسـتحقاق. 

 . 9ار  عن نمار المبيع من هذا الوقت بالفوائد القانونية لقيمة المبيعوبالنسبة للقانون المصر  فقد عوّض الش
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ذا كان الغير المتعرّض دائنا  ميمنا  لديد العقار فإن المشتر    يتعين عليد رد سـوى النمـار التـي جناهـا  وا 
 .0منذ إنذاره بالدّفع أو بالتّ لي عن العقار

المشــتر  بنــاء  علــ  تتبّــع الــدائنين المــرتهنين فإنّــد وطبقــا  لقــانون  كــذلك، هنــاك حالــة مــا إذا نجعــت الملكيــد مــن تحــت يــد
أصول المحاكمات المدنيّد اللبناني يكون للدائنين الحاججين الحقّ في نمار العقار، وتوجّع مـن الـنمن، وذلـك منـذ تسـجيل 

يجني نمار العقار)مـادة  محضر الحجج في صحيفة العقار العينية، فمنذ إجراء هذا التسجيل   يكون للمحجوج عليد أن
م  9/  433أ. م. م( وبذلك يحرم منها المشتر ، فيكون لد الرّجوع بقيمتها عل  البائع، طبقا  لما تقضي بد المادّة  735
 و ع.

 :ألمصاريف 

إنّ المصـــاريف التـــي يجبـــر البـــائع علـــ  ردّهـــا للمشـــتر  متعـــددة منهـــا : مصـــاريف دعـــوى الضّـــمان ومصـــاريف المـــدّعي 
 منها مصاريف أنفقت عل  المبيع، ومصاريف العقد ورسومد القانونيّة.الأصلي، و 

طالـ  بهـا مصاريف دعوى الضّمان ومصاريف المدّعي الأصلي: فبالنسبة لهذه المصاريف يحقّ للمشـتر  أن ي   -
 م. ف. 0630من المادّة  3م و ع المقابلة للفقرة  433من المادّة  3البائع وفقا  لما نصّت عليد الفقرة 

نفقها في سـبيل دعـوى الضّـمان، فضـلا  أفوفقا  لما جاء بد القانون يكون للمشتر  أن يسترد من البائع المصاريف التي   
عمّــا يكــون قــد صــرفد فــي دعــوى الإســتحقاق. أمــا بالنســبة لمصــاريف المــدعي الأصــلي فــلا  ــلاف حــول إمكــان رجــوع 

فتتــاح ال صــومة ســواء رفعــت علــ  البــائع نفســد أم علــ  لإلأنهــا ضــروريّة  فتتــاح ال صــومة، ن ــرا  إالمشــتر  بمصــاريف 
التــي يقــوم بهــا المشــتر  بعــد ذلــك، فــإن البــائع يلتــجم بهــا كــذلك إذا دعــاه المشــتر  إلــ   ةالمصــاريف التاليــ المشــتر . أمــا

ات لـجم مـن يـوم دعوتـد. ولكـن إذا ترا ـ  المشـتر  فـي إد ـال البـائع وقـام بمصـروفالدّ ول فـي الـدعوى ولـم يفعـل وهـو م  
لجم بها المشتر  منـذ الوقـت الـذ  كـان تبعا  لل روف، أن ي    لال الفترة بين رفع الدعوى وقبل إد ال البائع، فإنّ للقضاء

الــدعوى. أمّــا إذا لــم يقــم  م و ع إلــ  حــين إد ــال هــذا ا  يــر فــي 440ســتطاعتد أن ي طــر بهــا البــائع وفقــا  للمــادة إفــي 
ن تـد ل فـي الـدعوى أهنا يبق  لد الرّجوع بها طالما المشتر  بدعوة البائع إل  التدّ ل، ف نّد قادر عل  إنبات أن البائع وا 

سـتمر فـي إن المشتر  أنبت أن يت ل  منها إذا أستصدار حكم بردها ويكون للبائع في نف  الوقت إلم يكن في طاقتد 
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ن أنبـت ألمصـاريف   لـجوم لهـا، أو ، وبالتـالي ابهـا الدعوى وكان حقّ المدّعي فيها من ال هـور، بحيـي كـان الإسـتمرار
 .0ستمر في الدعوى رغم إ طار البائع لد بأن   وسيلة لديد لدفعهاإالمشتر  

 المصاريف التي انفقت عل  المبيع: -

 م و ع، هناك مصاريف  433بالإضافة، للمصاريف الواج  ردّها إل  المشتر  والتي عددتها المادّة 
 م و ع. 436والمادّة  435نصّت عليها المادّة  عادتها لهذا الأ ير وقدإأ رى يج  

علـــ  البـــائع أن يـــردّ إليـــد جميـــع نفقـــات الترميمـــات والتحســـينات المفيـــدة التـــي أحـــدنها "م و ع :  435فقـــد نصّـــت المـــادّة 
 المشتر  في المبيع ".

 م. ف ونصّها هو الآتي: 0634قابل هذه المادّة في القانون الفرنسي المادّة ي  
"Le vendeur est tenu de rembour ser ou de faire rembourser a l’acquereur, par celui qui 

l’evince, toutes les reparations et ameliorations utiles qe’il aura faites au fonds" 

لــ  المشــتر  م و ع فقــد نصّــت علــ  أنّــد "يجــ  علــ  بــائع مــال الغيــر إذا كــان ســيء النيّــة، أن يــدفع إ 436امّــا المــادّة  
ن يكــن للكماليـــات والمستحســنات". وي   م. ف  0635قابلهــا فــي القــانون الفرنســي المـــادّة جميــع مــا صــرفد علــ  المبيــع وا 

 ونصّها هو الآتي:
Art.1635:" Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera oblige de 

rembourser 2’ l’acquereur toutes les dépenses , meme voluptuaries ou d’agrement , que 

celui-ci aura faites au fonds" 

فرق بين نلانة أنواع من المصروفات التي أنفقت عل  المبيع وهـي و بالن ر إل  هاتين المادتين يتّضح لنا أنّ المشرع ي  
 ع لإلتجامد بردّ تلك المصروفات.، وبين حسن وسوء نية البائةالمصروفات الضرورية، النافعة، والكماليّ 

بدّ من إنفاقهـا فـي سـبيل المحاف ـة علـ  وجـود المبيـع أو  المصروفات الضروريّة: هي تلك المصروفات التي   -0
عادة بناء هذا الحائط بحيي لو  ذلـك لتهـدّم إ. ومنل ذلك: أنّ يقوم بترميم حائط في المنجل، أو 9عل  متابعة الإنتفاع بد

لصـيانة المبيـع كمـا لـو    شكّ أنّ في منل هذه المصروفات منفعـة للمسـتحقّ، إذ كـان عليـد أن يقـوم بهـاالمنجل بأكملد. 
كان بين يديد. لذا يلتجم المسـتحقّ بأدائهـا كاملـة للمشـتر  فـإذا لـم يقـم بأدائهـا، يتوجـ  علـ  البـائع أن يحملـد علـ  ذلـك، 
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م و ع. إذ يعتبر البائع بمنابة كفيل للغير  435نصّت عليد المادّة . وهذا ما 0دّ مسيو   بنفسد عنها أمام المشتر وا   ع  
لـجم بـد ي   لتجامد يأتي في المرتبة النانية. وفي هـذه الحالـة   ي تلـف نطـاق مـاا  يضمن للمشتر  الحصول عل  ما أنفقد، و 

فـإذا  روفات الضـروريّة.المستحق عن نطاق ما يلتجم بد البائع في هـذا الصـدد، إذا مـا رجـع المشـتر  علـ  البـائع بالمصـ
 .9قام أحدهما بالوفاء، تحرّر الآ ر بمواجهة المشتر 

نفاقها، إنما ينشأ عنها جيادة في قيمة المبيع، كالقيام إلمصروفات النافعة: هي تلك التي   تقوم ضرورة تستلجم ا -9
ي القانون اللبنـاني التـي تفـرق بـين ببناء جديد أو غرا  في العين، فإن المشتر  تطبّق عليد القواعد ال اصّة بالإلحاق ف

حسـن وسـوء نيـة البـاني. فـإذا كــان المشـتر  حسـن النيّـة وقـت إنفــاق المصـروفات النافعـة أ    يعلـم بسـب  الإســتحقاق، 
فإنّ المستحقّ ي يّر بين أن يردّ لد أقلّ القيمتين: قيمة المصروفات أو ما جاد في قيمة المبيع بسـببها. أمـا إذا كـان سـيء 

جالـة أو قابل دفع قيمـة مسـتحق الإستبقاءه م  إجالة ما فعلد المشتر  بالمبيع، أو أن يطل  إن يطل  أة، كان للمستحقّ النيّ 
حــ  هنــا ان المشــتر    يســتطيع أن يحصّــل مــن المســتحقّ إ  علــ  بعــض مــا ي لادفــع مــا جاد فــي قيمــة المبيــع بســببد. و 

أ  أنـــد  ،3روفات النافعـــة التــي   يســـتطيع أن يلـــجم بهــا المســـتحقّ أنفقــد لـــذلك  ولـــد المشــرع الرجـــوع علـــ  البــائع بالمصـــ
 يستطيع الرجوع بالفرق عل  البائع.

إ  أن الجيادّة في قيمة الشيء )المبيع( نتيجة لما أنفقـد المشـتر ، قـد تكـون أكنـر مـن القـدر الـذ  أنفقـد، وقـد تكـون اقـلّ. 
نفـق فعـلا  أم يرجـع بمـا تحقـّق ألمشتر  علـ  البـائع، هـل يرجـع بمـا لذا فإنّ التسايل ينور بالنسبة لما يمكن أن يرجع بد ا

 من جيادة في قيمة المبيع، سواءٌ كانت تفوق ما أنفق أمّ كانت تقلّ عند؟؟
نصـراف الإلتـجام هنـا إلـ  "ردّ جميـع نفقـات إمنـد، مـن حيـي  0634بالرّغم مـن وضـوح نـّ  القـانون الفرنسـي فـي المـادّة 

تجام البائع يتحدّد بقيمـة الأضـرار التـي حاقـت بالمشـتر ، إلفإنّ بعض الفقهاء الفرنسييّن يرى أن  الترميمات والتحسينات".
لـجم بـأنّ (، فقط عند الإستحقاق ". ولهذا فـإنّ البـائع م  La plus-valueوهي تتمنّل في حرماند ممّا جاد في قيمة المبيع )

 نفق".يعوّض المشتر  بقدر ما جاد في قيمة المبيع،   بقدر ما أ
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وقـد تكـون تلـك النفقـات أقـل  ، إ  أنّد قد تكون النفقات أكنر ممّا تحقق فعـلا  مـن جيـادة فـي القيمـة وهـذا مـا يحصـل عـادة  
مــن الجيــادة فــي القيمــة و  يعــوض المشــتر  إ  بقــدر مــا جاد. ويســتند هــي ء الفقهــاء إلــ  أنــد فــي حــال كانــت الجيــادة فــي 

الإســتحقاق   يحــرم المشــتر  إّ  مــن الجيــادة فــي القيمــة فقــط. هــذا هــو القــدر الــذ   القيمــة أقــل مــن مقــدار النفقــات، فــإنّ 
 سره فعلا  بسب  الإستحقاق.أما الفرق بين ما أنفـق وبـين الجيـادة فـي القيمـة فيعتبـر أنّـد قـد فقـد قبـل أن يقـع الإسـتحقاق، 

 إذا لم يكن قائما  في ذلك الحين.
م و ع  435لأنــد   يتفّــق مـع مــا تقضـي بــد المــادّة  يضـا ،أ ــل القـانون اللبنــاني  إنّ هـذا الإتجــاه   يمكـن الأ ــذ بـد فــي

"علــ  البــائع أن يــردّ او يحمّــل المســتحقّ علــ  ان يــردّ جميــع نفقــات الترميمــات والتحســينات التــي أحــدنها  بصــراحة بــأنّ 
 المشتر  في المبيع".

ة. فـالقول بـأنّ النفقـات   تكـون نافعـة إ  فـي الحـدود التـي مـدني فرنسـي المقابلـ 0634نّد   يتفّق مع نـّ  المـادّة أكما 
 .0بردّ "جميع النفقات" لجمتيد  فيها إل  الجيادة في القيمة غير مقبول وتفسير غير سليم لنّ  القانون الذ  ي  

علــ   م و ع حيــي نصّــت 436لمصـروفات الكماليّــة: أشــار المشـرع اللبنــاني إلــ  هـذه المصــروفات فــي المـادّة ا -ج    
ن يكــن  أنــد "يجــ  علــ  بــائع مــال الغيــر إذا كــان ســيء النيّــة، أن يــدفع إلــ  المشــتر  جميــع مــا صــرفد علــ  المبيــع وا 

 مدني فرنسي السابقة الذكر. 0635ويقابلها نّ  المادّة  للكماليات والمستحسنات"
ا ل أو من ال ارج وهذه المصـروفات كطلاء المنجل من الدّ  والمصروفات الكماليّد هي التي تنفق بقصد الج رفة والجّينة،

ســتحدند بهــا علــ  أن يســتبقيد مقابــل دفــع قيمتــد مســتحقّة إ  يرجــع بهــا المشــتر  علــ  المســتحقّ ولكــن لــد أن ينــجع مــا 
. إ  أنّ هذه المصروفات إذا لم يدفعها المستحقّ كلها أو لم يدفع جـجء منهـا، فـإنّ المشـتر    يسـتطيع أن يرجـع 9الإجالة

الفقـرة النالنـة  443م وع  وفقـا لـنّ  المـادّة  436البـائع إ  إذا كـان سـيء النيّـة وفقـا  لمـا جـاء فـي نـّ  المـادّة بها عل  
 لقانون المدني المصر  السابق بيانها. 

لجم بأن يدفع المصروفات الضرورية والنافعة بغض الن ر عمّا إذا كـان حسـن او سـيء من هنا يمكننا القول أن البائع م  
 جبر عل  دفعها إ  إذا كان سيم النيّة. مّا المصروفات الكمالية فلا ي  أ النيّة
 مصاريف العقد ورسومد القانونية:  -
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مــا  طالــ  "بمصــاريف العقــد ورســومد القانونيــة" وهــو عــادة  ن ي  أن للمشــتر  أم وع  433نصّــت الفقــرة الرّابعــة مــن المــادّة  
السمسـرة، التسـجيل، مصـاريف كاتـ  العـدل، مصـاريف تطهيـر الـرّهن يقوم بها، ويد ل فيها : مصـاريف العقـد، التمغـة، 

 إذا قام بد المشتر . 
كتسـا  ملكيـة المبيـع، فـإذا جالـت إغيـة سترداد تلك المصاريف واضح، لأنـد أقـدم علـ  القيـام بهـا ب  إإذا ، حق المشتر  في 
 لجم بالضمان. نّد م  ألبائع دفعها طالما عجّ  إل  البائع، كان دفعها دون جدوى، لذا عل  اعند هذه الملكية بفعل ي  

 بها ؟ عن يكون المشتر  حسن النيّة حت  يرجأطرح : هل يلجم السيال الذ  ي  
ســـتحقاق المبـــالو الأ ـــرى أنـــد يلـــجم تـــوافر حســـن النيّـــة لـــدى المشـــتر  لإ -كمـــا ذكرنـــا -الـــرأ  الســـائد فـــي الفقـــد الفرنســـي 

ضــمن التعويضــات بصــفة عامّــة،  -طبقــا  للــرأ  الســائد  –ف تــد ل كمصــاريف العقــد ورســومد، وذلــك لأن هــذه المصــاري
والتي تنصرف إل  المبالو الأ رى غير النّمن. أما في القانون اللبناني فلا يستلجم حسن نيّة المشتر  لتلـك المبـالو علـ  

ستلجم للمطالبة بهـا ستحقاق المشتر  لتلك المبالو   يد ل ضمن التعويضات ) بدل العطل والضرر( التي تإنّ أعتبار إ
 حسن نيّة المشتر .

ــة مــن  ــلال نــّ  المــادّة  ــة للمطالبــة  م433وهــذا مــا يتّضــح بصــورة جليّ وع فــي فقرتهــا الأ يــرة التــي تســتلجم حســن النيّ
 بالتعويضات فقط دون المطالبة بمصاريف العقد ورسومد.

 بدل العطل والضرر: -

طالـ  ببـدل العطـل والضّـرر مـع النّ ـر بعـين عل  أنـد :"للمشـتر  أن ي  م و ع في الفقرة الرّابعة منها  433نصّت المادّة 
طالـ  الإعتبار إل  قيمة تحسين الملك عند الإقتضاء" وأضافت في الفقرة الأ يرة منهـا علـ  أنّـد "  يحـق للمشـتر  أن ي  

 ببدل العطل والضرر، إذا كان عالما  وقت البيع ب طر الإستحقاق".
ن ، أنــد يحــقّ للمشــتر  المطالبــد فضــلا  عــن عناصــر التعــويض التــي ذكرناهــا ســابقا ، ببــدل يتبــين لنــا مــن  ــلال هــذا الــ

ضـــرار بســـب  إســـتحقاق المبيـــع، ولكـــنّ أالعطــل والضـــرر، فقـــد   تكـــون المبـــالو الســابقة كافيـــة لتغطيـــة مـــا لحـــق بـــد مــن 
 ستحقاق المشتر  لبدل العطل والضرر ي تلف بحس  ال روف وي ضع لتقدير القضاء.إ
ستلجم لإستحقاق "بدل العطل والضرر" أن يكون المشتر  غير عالم ب طر الإستحقاق وقـت البيـع، إلاح  أن المشرع وي  

أمّا إذا علم بالإستحقاق بعد البيع فإنّ ذلك   يمنعد من حقّ المطالبة بالعطل والضرر. وهذا يعنـي أنّـد يجـ  أن يتـوافر 



 

000 

 

اءت نيّــة المشــتر  فــي وقــت  حــق، إذ ي ــلّ لــد الحــقّ فــي الرّجــوع علــ  حســن النيّــة وقــت البيــع، و  يهــم بعــد ذلــك إذا ســ
 البائع بالتعويض.

أمّا بالنسبة للبائع فلا يلجم للحكم عليد بالتعويض أن يكون سيء النيّة، فلا يهم حسن أو سوء نية البائع في هـذا الصـدد 
ن كان لها أنرها في بعض الأحيان، من حيي مقدار المبالو التي يلتجم  بها. وا 

مدني مصر  عل  "أن البائع يلتجم بوجد عامّ بتعويض  443أما المشرع المصر  فقد نّ  في البند ال ام  من المادّة 
 المشتر  عمّا لحقد من  سارة وما فاتد من كس  بسب  إستحقاق البيع ".

م و  960فائـت عمـلا  بـنّ  المـادّة فبالنسبة لحسا  مبلو العطل والضرر فإنّد يعادل تماما  الضرر الواقع فعلا  والربح ال
ون لحسن نيّة البائع أو كع. و  يد ل في الإعتبار الضرر ا حتمالي قبل وقوعد، وتقدير ذلك يعود للقضاء، بدون أن ي

  تطبيق للقواعد العامـة القاضـية بـأن التعـويض فـي المسـيولية التعاقديـة يشـمل إسوئها أ  أنر في هذا التقدير وما ذلك 
شـترى الـدّار إحق الدائن من  سارة وما فاتد من كس . ومنـل مـا لحـق المشـتر  مـن  سـارة: أن يكـون وقـت أن كل ما ل

نتقــل إليهــا مــن بعيــد برفقــة البــائع وتجشــم فــي ذلــك مصــروفات السّــفر، فهــذه المصــروفات تحملهــا إضــطّر لمعاينتهــا فإقــد 
  أن يطلــ  تعويضـد عمّــا فاتـد مــن كســ ، . وللمشــتر 0المشـتر  كعنصــر مـن عناصــر التعــويض فـي ضــمان الإسـتحقاق

ســتحقاق المبيــع قــد أضــاع عليــد فرصــة كــان يحقــق مــن ورائهــا ربحــا  أكيــدا  لــو أنّــد لــم يتحــوّل عنهــا إوهــذا يتحقــق إذا كــان 
 . 9بسب  إبرامد عقد البيع

معيّنا  نـمّ تحـول عنهـا إلـ   شترى بد الدّار قد أعدّه لإستغلالد في ناحية تدرّ عليد ربحا  إومنل ذلك: أن يكون النّمن الذ  
سـتغلّ إشراء الدّار والبائع يعلم بذلك. فإستحقاق الدّار قد فوّت عل  المشتر  هـذا الـرّبح المعـين الـذ  كـان يجنيـد لـو أنـد 
 .3النمن في الناحية التي فكّر فيها من قبل، فيرجع بهذا الرّبح كعنصر من عناصر التعويض في ضمان الإستحقاق

اقع النمن المدفوع مـن قبـل الشّـار  مضـافا  إليـد مصـاريف دعـوى الإسـتحقاق ودعـوى الضّـمان. ويشـمل يشمل الضرر الو 
، وقــد تضـاربت الآراء فــي تحديــد 4الـربح الفائــت التحسـين الطــارئ علــ  المبيـع ويحــدّد الــربح الفائـت علــ  أسـا  التّ مــين
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نهـائي فـي هـذه الـدعوى. إ  أنّ الـرأ  السـليم الـذ  تاري  الت مين بـين يـوم إقامـة دعـوى الإسـتحقاق وبـين تـاري  الحكـم ال
عتمـاد تـاري  الحكـم النهـائي لأنـد يتفّـق والمبـادئ العامـة التـي يقـوم عليهـا ن ـام المسـيولية إأ ذ بد الإجتهـاد الحـديي هـو 

تحقاق سـتكمال عناصـر الضـرر بـإبرام الحكـم القاضـي بإســإالتعاقديـة ومبـادئ العدالـة التـي تـأب  أن يحـدد التعـويض قبــل 
 .0المبيع للغير

إذن، يج  عل  البائع أن يعوض المشـتر  عـن كـلّ الأضـرار التـي أصـابتد مـن جـرّاء عـدم تنفيـذ العقـد، والقواعـد العامّـة 
 .9التي تطبّق في تحديد مقدار هذا التعويض الذ  يستحقّد المشتر 

لملك عنـد الإقتضـاء". وهـذا الـنّ  صـريح م و ع :"مع النّ ر بعين الإعتبار إل  قيمة تحسين ا 443/4وتضيف المادّة 
هل هو التحسـين ؟ نّد ما هو المقصود بالتحسين أقيمة تحسين الملك". إ   في أند عند تقدير التعويض يي ذ بالحسبان"

 قتصادية؟؟حوال الأالذ  يتم بفعل المشتر  أم التحسين الناتم عن الأ
ل  قمــع الن ــر بعــين الإ"عتبــر الفقــد أن عبــارة إ يمــة تحســين الملــك عنــد الإقتضــاء" ليســت إشــارة إلــ  مــا يقــوم بــد عتبــارا 

المشتر  من تحسينات لأن هذا يد ل ضمن نطاق المصروفات )التي تحدننا عنها سابقا (.إنما تقتصر هذه العبارة علـ  
نسي عنهـا مدني فر  0633الجيادة التي تحصل تلقائيا  في قيمة المبيع دون تد ل من جان  المشتر . وقد نصت المادّة 

بحيي قضـت أنـد "إذا حصـلت جيـادة فـي نمـن المبيـع وقـت الإسـتحقاق دون تـد ل مـن جانـ  المشـتر ، إلتـجم البـائع بـأن 
 ييدّ  للمشتر  قيمة ما جاد عن نمن المبيع".

مستقلّ  الجيادة في القيمة" في نّ  مستقلّ، أما المشرع اللبناني فلم يعالجها في نّ   إذا ، عالم المشرع الفرنسي مسألة "
، حيـي 3إنما عرض لها في مناسبة الكلام عن حقّ المشتر  الذ  حصل لد التعرّض في المطالبة ببدل العطل والضّرر
د ال ذلك ضمن التعويض الواج  للمشتر .  يوج  مراعاة ما قد يكون هنالك من تحسين في قيمة المبيع، وا 

يحصــل مــن جيــادة فــي قيمــة المبيــع، أيــا  كانــت قيمــة تلــك  عتبارعنــد تقــدير التعــويض، مــاوبــذلك ينبغــي أن يــد ل فــي الإ
لـ  حـين الإسـتحقاق.  لافـا  للقاعـدة العامـة  الجيادة، حت  ولو لم تكن متوقعة عند العقد، مادامت قد حصلت بعد البيـع وا 

رار التـي شأن نطاق التعويض في حالة المسـيوليد العقديـة، بأنـد   يشـمل سـوى الأضـب م و ع 969التي كرّستها المادّة 
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رتك   داعا . أمّا هنا بالنسبة للجيـادة فـي القيمـة فـالتعويض يشـمل إما لم يكن المديون قد  العقد نشاءإكانت متوقّعة عند 
 .0الجيادة سواء كانت متوقعة أم غير متوقعة عند العقد

تفاعــا  طبيعيــا ، أو جادت قيمتــد رتفعــت الأســعار بالنســبة للمبيــع إر إومنــال الجيــادة فــي القيمــة التــي تحصــل تلقائيــا ، كمــا لــو 
رتفعــت قيمــة المنــاجل، فمهمــا كانــت إلســب  أ ــر كمــا لــو كــان منــج   وشــق بجــواره طريــق واســع، أو أنشــئت حديقــة عامــة ف

ـإعتبـار أنّـد بإ. علـ  9أسبا  هـذا التحسـين يتوجـ  علـ  البـائع التعـويض عنـد رم المشـتر  منـد بقيمتـد سـتحقاق المبيـع ح 
أن تلك الجيادة كانت عائـدة عليـد بالضـرورة، أمـا وقـد و  جاد في قيمتد، في حرماند إضرارا  بد بقدر ما المرتفعة، و شكّ أن

 رّم منها فيج  تعويضد عنها.ح  
عتبر أند "يقتضي في إإذن، يعوّض المشتر  عن الجيادة متوقعة كانت أم غير متوقعة وذلك ب لاف ماقرّره ا جتهاد إذ 

م و ع"  969عتماد المادّة ا  قواعد العامة والتفريق فيما إذا كان البائع حسن أو سيء النيّة، و حالة التحسين الرجوع إل  ال
طال  بد البائع، هو التعويض عن الضرر "و التعويض الذ  يحقّ للمشتر  عند نجع المبيع مند بدعوى الإستحقاق أن ي  

 .3مكن تحسبّد في وقت العقد"المباشر الذ  لحق بد والذ  ي  
ل  حين الإستحقاق، لأند منذ الإستحقاق الجيادة  في القيمة التي ينبغي أن يعوّض عنها هي الجيادة الحاصلة بعد البيع وا 

 .4كتسا  الجيادة بل تعود هذه للمستحقّ إ  يعود للمشتر  
   أن المقصـــود بالتّحســـين مـــا حصـــل بفعـــل المشـــتر  عـــدة قـــرارات لـــد:"فـــي عتبـــر إأمـــا بالنســـبة للإجتهـــاد اللبنـــاني فقـــد 

عتبار أنّ قانون الموجبات والعقود   يتضمّن نصّا   اصّا  بهـذا المعنـ  إ" عل   التحسين النّاتم عن الأحوال الإقتصادية
بمعجل عن فعل الشّار ، فيقتضي   التّعويض عن التّحسين 0633 لافا  للقانون المدني الفرنسي الذ  أوج  في المادّة 

م و ع   969عتمـاد المـادّة ا  العامّة والتفريق فيما إذا كان البائع حسـن أو سـيء النيّـة و  في هذه الحالة الرجوع إل  القواعد
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التي تنّ  عل  أنّ التعويض في حالة التعاقد قد   يشمل سوى الأضرار التي كان يمكن توقّعها عند إنشاء العقد ما لم 
 .0رتك   داعا  إيكن المديون قد 

ن الأضـرار التـي عنتهـا أ عتبـرت فيـد: "إصادر عن محكمة لبنان الجنوبي ا سـتئنافية إ  أنّد  قد سبق هذا القرار، قرار 
م و ع  تتنــاول الجيــادة فــي المبيــع مهمــا كــان ســب  هــذه الجيــادة ســواء أكانــت متأتيــة عــن فعــل المشــتر  أم  433المــادّة 

 .9"ناتجة عن أ  سب  أ ر،  سيما إذا كان البائع سيء النيّة
لهـــا بشــأن التحســـين  قــرارم فـــي عتمــدت إفــي الإجتهـــاد لهــذه الجهـــة، إ  أنّ محكمــة توحيــد الإجتهـــاد وهــذا يبــين التنـــاقض 

المتوج  للمشفوع مند عل  الشـفيع الن ريـة التـي تقضـي بـأن المقصـود بالتحسـين مـا حصـل بفعـل المشـتر    التحسـين 
 .3قتصاديةحوال الإالناتم عن الأ

قتصـــاد  فـــي الشـــفعة بعـــد صـــدور القـــرار عـــن المحكمـــة التحســـين الإ ســـتبعد المشـــرع بـــنّ  صـــريح التعـــويض عـــنإوقـــد 
 ال اصّة بتوحيد الإجتهاد. 

أعتقـد  ومع  وجود هذا التناقض فيمـا بـين القـرارات الصـادرة عـن المحـاكم، وبـروج التنـاقض الواضـح بـين الفقـّد والإجتهـاد
م و ع هـو التّحسـين  433ن المقّصـود بالمـادّة عتبـار أن التّحسـيا  بأن مـن الأفضـل الأ ـذ بمـا قـال بـد الفقـد لهـذه الجهـة و 

الناتم عـن الأحـوال الإقتصـادية إنطلاقـا  مـن أن المشـرع أشـار إلـ  التحسـين النّـاتم عـن فعـل المشـتر  وذلـك عنـدما ألـجم 
 البائع بتعويض المشتر  عمّا أنفقد  من مصاريف عل  المبيع والتي عالجنا موضوعها فيما سبق.

 
 
 تحقاق الججئيالفرع الناني: الإس 
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مـن قـانون الموجبـات والعقـود. فقـد نصّـت المـادّة  432 -438 -437عالم المشرع حالة الإستحقاق الججئـي فـي المـواد 
م و ع عل  أند:  "إذا لم ي نجع من المشتر  إ  ججء من المبيع وكان هذا الججء بالنسبة إل  المجموع كبيـر الشـأن  437

 متنع عن الشّراء، حق لد أن يفس  العقد".إل  حدّ أن المشتر  لو  وجوده لإ
ستحقاق جـجء مـن المبيـع فالبـائع يـرد إلـ  المشـتر  إذا لم يفس  البيع  في حالة إ م و ع فقد نصّت أنّد:" 438أما المادّة 

م و ع  432قيمـــة الجـــجء المســـتحق بالنســـبة إلـــ  مجمـــوع الـــنمن مـــع بـــدل العطـــل والضّـــرر عنـــد الإقتضـــاء". أمـــا المـــادّة 
ت للحالة التي يوجد فيهـا علـ  المبيـع حقـوق عينيّـة قـد نصّـت علـ  أنّـد:" إذا كـان علـ  المبيـع حقـوق عينيـة غيـر تعرّض

ن أشـترى، حـقّ لـد إصرح عنها وكانـت كبيـرة الشـأن إلـ  حـدّ يمكـن معـد التقـدير أن المشـتر  لـو علـم بهـا لمـا  اهرة لم ي  
 0237و  0636بل هذه المواد في القانون المدني الفرنسي المواد قايفس  العقد إذا لم يفضل الإكتفاء بأ ذ العوض". وي  

 مدني فرنسي. 0638و 
Art.1636: “Si l’acquéreur n’est  évincé  que  d’une  partie de la chose , et qu’elle soit de 

telle conesquence , relativement au tout , que l’acquereur n’eut point acheté sans la partie 

don’t il a ete évince il peut faire résilier la vente”. 

Art:1637:”Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu , la vente n’est pas 

résiliée , la valeur de la partie don’t l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant 

l’estimation a’  l’époque de l’éviction, et non proportionellement ay prix total de la vente, 

soit que la chose vendue ait augmente” ou diminué de valeur”. 
Art.1638: “Si l’héritage vendu  se trouve grevé , sans qu’il en ait été fait de déclaration  de 

servitudes non apparentes, et qu’elles soinet de telle importance qu’il y ait lieu de 

présumer que l’acquéreur n’aurrait pas acheté si’l en avait été instruit , il peut demander la 

résiliation du contat , si mieux il n’aime se contener d’une indemnité” 

إذا استحق بعض المبيع، أو  -0مند ونصها هو الآتي:" 444مصر  فقد نّ  عل  هذه الحالة في المادّة أما القانون ال
طالــ  البــائع وجــد مــنقلا  بتكــاليف وكانــت  ســارة المشــتر  مــن ذلــك قــد بلغــت قــدرا  لــو علمــد لمــا أتــم العقــد، كــان لــد أن ي  

 ع وما أفاده مند.بالمبالو المبينة في المادّة السّابقة، عل  أن يردّ لد المبي
ستبقاء المبيع، أو كانت ال سارة التـي لحقتـد لـم تبلـو القـدر المبـين فـي الفقـرة السّـابقة ، لـم يكـن إ تار المشتر  إفإذا  -9
 ."طال  بالتعويض عمّا أصابد من ضرر بسب  الإستحقاق  أنّ ي  إلد 

عتبار حالة  هور حقوق عينيّة غير إيقصد م و ع أن المشرع  432و  438و  437يبدو لنا من  لال مراجعة المواد 
م و ع من النصيين السابقين اللذين  432 اهرة عل  المبيع من ضمن حا ت الإستحقاق الججئي بحس  وضع المادّة 
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ســتحقاق جــجء مــن المبيــع أو  هــور إفــي حــين أن المشــرع المصــر  تعــرّض لحالــة  عرّضــا لأحكــام  الإســتحقاق الججئــي.
 م.م. 444نّ  واحد في المادّة  تكليف عل  المبيع في

بــالرغم مــن وجــود هــاتين الحــالتين أ  )حالــة اســتحقاق جــجء مــن المبيــع، وحالــة  هــور حقــوق عينيــة غيــر  ــاهرة علــ  
المبيع( في نصّين مستقلين. إ  أند من المتفق عليد أن حالة  هور حقوق عينية غير  اهرة عل  المبيـع تـد ل ضـمن 

 ل  أسا  أنها تنق  من قيمة المبيع ولم يكن المشتر  يتوقع ذلك عند العقد.حا ت الإستحقاق الججئي، ع
سـتحقاق جـجء مـن لهذا طبّق القانون بالنسبة لحالة  هـور حقـوق عينيـة علـ  المبيـع أحكامـا  مشـابهة لمـا أورده بالنسـبة لإ

ذا الحكـم الـذ  ورد بشـأن حقـوق المبيع، وجعل البائع مسيو   أمام المشتر  مت  توافرت شروط معينة. و  شك في أن هـ
 .0الإرتفاق يسر  بالنسبة لسائر الأعباء التي توجد عل  المبيع، مت  توافرت شروط الضّمان بالنسبة لها

 ما هو المقصود بالإستحقاق الججئي؟؟
ون الإســتحقاق . ويكــ9الإسـتحقاق الججئــي هــو فقــد المشــتر  جـجءا  مــن المبيــع، ســواءا  كــان جــجءا  مفـرجا  أم جــجءا  شــائعا  فيــد

رتفـاق إنتفاع أو حقّ حكر عل  المبيع أو إججئيا  بنبوت تكليف عل  العين من شأند أن ينق  من قيمتها، ك هور حقّ 
غيــر  ــاهر أو لــم يكشــف عنــد البــائع للمشــتر ، أو وجــود عقــد إيجــار نافــذ فــي مواجهتــد، أو يتبــين للمشــتر  عــدم وجــود 

 .3رتفاق لصالح المبيع أكّد البائع وجودهإ
و يبـدو مـن  ـلال النصـو  القانونيـة أن هنـاك حـالتين مــن الإسـتحقاق الججئـي: فقـد يكـون الإسـتحقاق الججئـي جســيما ، 

نـد الإسـتحقاق الـذ  إم و ع بنصـها  437وقد يكون غير جسيم. فالإستحقاق الججئي الجسيم هو مـا أعلنـت عنـد المـادّة 
 .4ولما اقدم عل  الشراء بلو حدّا  لو علم بد المشتر  وقت العقد  متنع عند

 . 5شترى ش   محلا  تجاريا  نم تبين أن البائع قد أفقد المحل بأعمالد جانبا  كبيرا  من عملائدإومنالد: إذا 
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منال أ ر:أن يشتر  ش   قطعة أرض بهدف إنشاء وصنع عليها فـإذا اسـتحق جـجء منهـا بحيـي أصـبح الجـجء البـاقي 
شترى، كان هذا الإسـتحقاق الججئـي جسـيما ، بصـرف النّ ـر إبذلك وقت البيع لما  منها غير كافم لإنشائد بحيي لو علم

 عن مقدار الججء الذ  استحقّ.
مــن الجسـامة بحيــي لـو كــان المشـتر  قــد علمــد  أمـا الإســتحقاق الججئـي غيــر الجسـيم أو اليســير، فهـو الــذ    يبلــو قـدرا  

أعمال بائع المحلّ التجار  أقلّ من أن تينر عل  عمـلاء المحـلّ أن يكون :. منال0ستمرّ في التعاقدإوقت البيع لكان قد 
 .9وتحولهم عند

إن تحديــد مــا إذا كــان الإســتحقاق الججئــي جســيما  أم غيــر جســيم يرجــع منــد إلــ  قصــد المشــتر ، فالمعيــار هنــا معيــار 
ء تقـديره بـالن ر إلـ  ش صي أو ذاتي. أ  أن معيار جسامة الإستحقاق الججئي يدر  من جاوية المشـتر  ويعـود للقضـا

شـترى إنسـان إ. مـنلا  : لـو 3ستعمال المبيـعإالقضية المعروضة والغرض المقصود من الشّراء والغاية المستهدفة من وراء 
شـت ريَت الأرض. أمـا أقطعة أرض لإقامة مصنع عليها بحيي لو اجتـجئ منهـا أصـبح غيـر وافم للغـرض الـذ  مـن أجلـد 

قامة أبنية عليهـا لأجـل بيعهـا بعـد ذلـك فقـد   يعتبـر إجتـجاء قسـم منهـا جسـيما  بحيـي لو اشت ريَت أرض لتقسيمها أججا ء وا 
 .4يفوت عل  المشتر  غايتد المبتغاة

إن تحديــد مــدى جســامة الإســتحقاق الججئــي أو عــدم جســامتد مســألة موضــوعية ت ضــع لمطلــق تقــدير قاضــي الموضــوع 
 النقض. دون رقابة من محكمة اوفقا  ل روف كلّ حالة عل  حد

إ  أن الإستحقاق الججئي قد ينير صـعوبة  اصّـة لأنّـد يمكـن أن يصـل إلـ  حـدّ فسـ  العقـد، هـذا مـا أشـارت إليـد المـادّة 
م و ع بحيي نصّت علـ  أنّـد : "إذا كـان الجـجء كبيـر الشـأن وأن المشـتر  لـم يكـن قـد أقـدم علـ  الشّـراء دون هـذا  437

مدني فرنسي بأن الشّار  بإمكانـد ا دّعـاء بـذلك مـا  0636ما تقضي بد المادّة  . وهذا5الججء فيصبح فس  العقد جائجا  "
 .6دام أند "لم يكن يشتر  عل  الإطلاق بدون الججء الذ  جرى نجع اليد عند"

                                      
0
 .343محمد حسن قاسم، مرجع سابق،      

9
 .395أنور سلطان و جلال العدو  ، مرجع سابق،     

3
 .046مروان كركبي، مرجع سابق،     

4
 .030   ،مرجع سابق ،علي مصبح إبراهيم  

5
 .900   ،مرجع سابق، ن لة موري    

6
 .960   ،مرجع سابق ،جيروم هوييد  
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ومع ذلك إذا كان فس  العقد جائجا  فإن لقاضي الأسا  التقدير عل  ضوء الوقائع فيمـا إذا كـان المشـتر  علـ  حـقّ فـي 
بعــض الحقــوق عليــد لأشــ ا  نــالنين وأن إبطــال العقــد ســي لق ح ســ   صوصــا  إذا كــان محــرج الشــيء قــد مــنطلــ  الف

إشكا ت في مصالح متعددة. إذا ، يكون لقاضي الأسا  البتَّ في إمكانية فس  العقد أو عدم فس د تبعا  لما يوجـد لديـد 
 من معطيات ووقائع.

ئــي و هــور حقـوق أو أعبــاء علــ  المبيــع بــين مــا إذا طلــ  المشــتر  فســ  وقـد فــرّق القــانون، فــي حــالتي الإســتحقاق الجج 
 البيع وحكم لد بد وبين ما إذا  لّ العقد قائما .

* حالـة فســ  البيــع : إذا اســتحق جــجء مــن المبيــع، أو تبــين للمشـتر  وجــود "حقــوق عينيــة غيــر  ــاهرة ولــم يصــرح بهــا"، 
الإرتفاق(، أو أعباء، وكان الججء المستحق أو الحقوق والأعبـاء مـن )المقصود بهذه الحقوق طبقا  للنّ  الفرنسي حقوق 

(. Résoletinيمكن معد القول أن المشتر  لو علـم بـذلك لمـا اشـترى، كـان لـد أن يطلـ  فسـ  العقـد ) الجسامة إل  حدّ 
ة الحقـوق التـي هنا يتـرك للمحـاكم سـلطة تقـدير مـا إذا كـان مـا حصـل فيـد التعـرّض يعـدّ كبيـر الشـأن، وتقـدير مـدى أهميّـ

ت هــر علــ  المبيــع ومــا إذا كانــت كبيــرة الشــأن، بحيــي يمكــن تقــدير أن المشــتر  لــو علــم بهــا لمــا اشــترى عنــدها يحكــم 
 بالفس .

جــا  المشــتر  دائمــا  إلــ  طلــ  الفســ ، ســواء بســب  الإســتحقاق الججئــي أم بســب  هــذا يعنــي أنــد لــي  مــن الــلاجم أن ي  
م و ع الذ  نصّت عل  أند  437ستفاد من نّ  المادّة ( عل  المبيع. وهذا ي  chargesرتفاق أو أعباء )إ هور حقوق 

ممـا يعنـي أنّـد إذا لـم يكـن الجـجء المنـجوع   : "إذا كان الججء الذ  نجع من المشتر  كبير الشأن حقّ لد أن يفسـ  العقـد "
 كبير الشأن   يستطيع المشتر  أن يطل  الفس .

كم بالفس ،  تبر البيع كأنّد لم يكن، وعندها نكون أمام حالة ممانلـة لحالـة الإسـتحقاق الكلـّي، مـع مراعـاة عأإ  أنّد، إذا ح 
ستحق ججء مند، كما يلتـجم بـردّ المبيـع الـذ   هـرت أن المشتر  في هذه الحالة يلتجم أن يردّ ما تبق  من المبيع عندما ي  

  ما يلتجم بد في حالة الإستحقاق الكلّي للمبيع فيرد الـنمن صرحا  بها. أما البائع فيلتجم بنفعليد حقوق مستترة لم يكن م  
 والمبالو الأ رى.

البيع إنما يكون لد  طال  بفس ستحقاق ججء من المبيع أن ي  إأمّا في حالة القانون المصر ،   يكون للمشتر  في حالة 
لإسـتحقاق الكلـّي. هـذا مـا يتّضـح مـن  ـلال ا طال  بالتعويضات والمبالو المقررة فيفقط أن يردّ المبيع وما أفاده مند وي  

 مدني مصر . 444الفقرة الأول  من المادّة 
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سـتحقاق إإذا لـم يفسـ  البيـع فـي حالـة "م و ع علـ  أنّـد :  438* حالة الإبقاء عل  العقد )عدم الفس ( : نصّت المادّة 
مجمـوع الـنمن مـع بـدل العطـل والضـرر عنـد  ججء من المبيع فالبائع يردّ إل  المشتر  قيمـة الجـجء المسـتحقّ بالنسـبة إلـ 

 قتضاء ".الإ
حكــم بفســ  البيــع، بــأن تبــين للقاضــي أن مــا حصــل فيــد الإســتحقاق لــم يكــن مــن الجســامة إلــ  الحــدّ الــذ  صــوّره إذا لــم ي  

ذا لـم يطلـ  المشـتر المشتر ، أو أن حقوق الإ   رتفاق أو الأعباء لم تكن من الجسامة بحيي لم يكـن لهـا أنـر واضـح، وا 
 فس  البيع. فإن التسايل ينور حول عمّا يكون للمشتر  الرجوع بد؟.

   بدّ من التفريق في هذا الصدد بين حالة  هور حقوق أو أعباء عل  المبيع وبين حالة الإستحقاق الججئي.
م يـرَ المشـتر  ذا لـإ م و ع تقضـي بأنّـد 432ففي الحالة الأول  : حالة  هور حقوق أو أعباء عل  المبيـع، فـإن المـادّة 

الفس  فإن لد الحقّ في التعويض، ولم يحدد النّ  هـذا التعـويض. فيقتضـي القـول أنّـد يجـ  أن يكـون معـاد   لقيمـة مـا 
. فتقدّر قيمة المبيع بمـا 0سببد المشتر  وجود الأعباء من ضررم أ  ما نق  من قيمة المبيع بسب   هور تلك الأعباء

 ل المشتر  من البائع عل  الفرق بين القيمتين. هر عليد من حقوق أو أعباء ويحص
ستحقاق ججء من المبيع، فإذا كان هذا الججء الذ  استحقّ   يينر عل  ماهية العقد أ  أند لـم إالحالة النانية : حالة  -

يكــن كبيــر الشــأن ولــم يطلــ  المشــتر  فســ  العقــد فــإن تحديــد التعــويض يجــر  بصــورةم  اصّــة. فالمشــتر  فــي منــل هــذه 
لحالة يتلق  تعويضا  محسوبا  عل  ال سارة الواقعية التي أحدنها الإستحقاق الججئي فيطال  البائع بتعويض قيمـة الجـجء ا

 م و ع. 438. وهذا ما نصّت عليد المادّة 9المستحق بالنسبة إل  مجموع النمن مع بدل العطل والضرر عند ا قتضاء
م و ع البـائع بـأن يـرد  438 الف فيد القانون الفرنسي بحيي ألجمـت المـادّة  تّ ذ القانون اللبناني حلا  إوفي هذا المجال 

ســتحقاق جـجء مـن المبيـع قيمــة الجـجء المسـتحق بالنســبة إلـ  مجمـوع الـنّمن مــع بـدل العطـل والضــرر إللمشـتر  فـي حالـة 
سـتحقاق جـجء مـن إالـة مدني فرنسي تقضي بأند إذا لم يفس  البيع فـي ح 0637عند ا قتضاء. في حين نجد أن المادّة 

المبيــع، يــردّ للمشــتر  قيمــة الجــجء الــذ  حصــل فيــد الإســتحقاق مقــدّرة وقــت الإســتحقاق، وليســت قيمــة الجــجء بالنســبة إلــ  
)كما فعل المشرع اللبناني(، إنما ترد قيمة الججء الذ  حصل فيـد الإسـتحقاق مقـدّرة وقـت  مجموع النّمن الذ  تمّ بد البيع

                                      
 .030   ،سابق مرجع ،مصبح إبراهيم يعل 0
 .900   ،مرجع سابق ،موري  ن لة 9



 

090 

 

ت قيمة المبيع أم نقصت عن وقت البيع. وفي هذه الحالة يكون النّفع لصالح الشّار  إذا جادت قيمة الإستحقاق سواء  جاد
 أ  إذا نقصت قيمة المبيع. 0المبيع منذ العقد، أو لصالح البائع في الحالة المعاكسة

علية التي حاقت بـد مدني فرنسي يقوم عل  أسا  أن المشتر  يج  أن يعوّض طبقا  لل سارة الف 0637إن حكم المادّة 
ستحقاق جـجء مـن المبيـع. ولهـذا فـإنّ لـد أن يطلـ  تعويضـا  معـاد   لمـا نقـ  فـي قيمـة الشـيء، مقـدرا  طبقـا  لهـذه إبسب  

ذا نقصـت  القيمة وقت الإستحقاق. فـإذا كانـت قيمـة المبيـع قـد جادت عنـد الإسـتحقاق اسـتفاد المشـتر  مـن هـذه الجيـادة، وا 
 يحصل إ  عل  قيمة الججء الذ  حصل فيد الإستحقاق مقدّرة من هذا الوقت. أ ضرّ من هذا النق  إذ  

 0630وبهــذا الحكــم يكــون المشــرع الفرنســي قــد  ــالف الحكــم الــذ  أ ــذ بــد فــي حالــة الإســتحقاق الكلّــي، إذ طبقــا  للمــادة 
ي  بشكل واضح عبيع قد نق  أو تيلتجم البائع بردّ النّمن كاملا ، حت  لو كان الم –المتعلقة با ستحقاق الكلّي  –م.ف 

ســترداد للــنمن الــذ  يعتبـر أنّــد أصــبح بيــد إعنـد الإســتحقاق، والــدعوى التـي منحــت للمشــتر  فــي هـذا المجــال هــي دعـوى 
 البائع بدون سب .

وقــف الفقــد الفرنســي فــي جملتــد حــائرا  حــول تفســير هــذه التفرقــة بــين حالــة الإســتحقاق الكلــي وحالــة الإســتحقاق الججئــي. 
م.ف. كمـا  0637م.ف لأنهـا أكنـر منطقـا  مـن الوضـع القـائم فـي المـادّة  0630ول البعض منهم تعميم حكم المـادّة وحا

ــم إم.ف علــ  حالــة  0637حــاول الــبعض الآ ــر قصــر نطــاق المــادّة  ســتحقاق جــجء مفــرج فقــط، وحالــة الأعبــاء التــي ل
 حكام المتعلقة بالإستحقاق الكلّي.ستحقاق ججء شائع، فإنهم يرون إعمال الأإيصرح بها. أما في حالة 

ومع ذلك، فإن الفقّد الفرنسي رغم تسليمد بوجاهة هذا الرأ  إ  أنّد يعتبـره م الفـا  للنصـو  التـي جـاءت عامّـة    تفـرق 
 .9ستحقاق الججئيبين الحا ت الم تلفة للإ

م.ف، وأ ـذ بـالرأ  الـذ  أيـدّه  0637لمـادّة هكذا يكون المشرع اللبناني قد تلاف  النقد الذ  وجّهد الفقـد الفرنسـي لـن  ا
عتداد بقيمة الججء الذ  حصل فيد الإستحقاق بالنسبة إل  مجموع النّمن،   بالنسبة إل  غالبية الفقهاء الفرنسيين من الإ
 قيمة المبيع وقت الإستحقاق.
م و ع يتفّــق مــع كــون دعــوى  438م و ع الســالفة الــذّكر. وبهــذا يكــون نــّ  المــادّة  438وهــذا مــا نصّــت عليــد المــادّة 

سترداد للنّمن   دعوى تفويضية، ومع الأسا  الذ  تقوم عليد دعوى الضّمان، والتعويض المشار إليد إالضّمان دعوى 
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فــي هــذه المــادّة مــن شــأند أن يعــوض المشــتر  عــن كــلّ ضــرر أصــابد مــن جــرّاء فعــل البــائع الــذ  جــرّ ال ســارة علــ  
 .0لنّمنسترداد اإالمشتر  إل  جان  

إذن، في هـذا المجـال يكـون المشـرع اللبنـاني قـد راعـ  فـي وضـع أحكـام الضـمان التسلسـل المنطقـي وعـدم التنـاقض بـين 
سترداد للنّمن   إالنّصو  القانونية، والأسا  الذ  تقوم عليد دعوى الضمان في  لّ القانون اللبناني، وبكونها دعوى 

مـع المشـرّع  ا   تلف أيضا  تلافيا  النقد الذ  وجّد لد، و رّع الفرنسي لهذه الجّهة م  دعوى تفويضية، ولم ينهم ما أ ذ بد المش
المصر  الذ  أعط  للمشتر  في هذه الحالة فقط المطالبة بالتعويض، ويكون هذا التعويض طبقا  للقواعد العامـة بينمـا 

نســبة إلــ  مجمــوع الــنّمن مــع بــدل العطــل القــانون اللبنــاني أعطــ  المشــتر  الحــق فــي أن يســتردّ قيمــة الجــجء المســتحقّ بال
 قتضاء.والضّرر عند الإ

م و ع عل  أنّد : "إذا كان عل  المبيع  432فقد نصّت المادّة   أما ب صو  الأعباء أو الحقوق التي تقع عل  المبيع
علــم بهــا لمــا حقــوق عينيــة غيــر  ــاهرة ولــم يصــرّح بهــا وكانــت كبيــرة الشــأن إلــ  حــدّ يمكــن معــد التقــدير أن المشــتر  لــو 

قابــل هــذه المــادّة فــي القــانون الفرنســي المــادّة كتفــاء بأ ــذ العــوض". وي  شــترى، حــقّ لــد أن يفســ  العقــد إذا لــم يفضّــل الإإ
 م.ف السالفة الذكر. 0638

 م.ف الذ  أشار إل  الأعباء عل  العقار المبيع : 0638لاح  الفرق بين النّ  الفرنسي الأصلي ي  
"Si l'hritage vendu se trouv grevé , sans qu'il en ait été fait declaration de servitudes non 

apparentes" 

 م و ع حيي ورد فيها "إذا كان عل  المبيع حقوق عينية غير  اهرة ولم يصرّح بها...". 432وبين المادّة 
م.ف ، أطلـق عبـارة "المبيـع"  0638م و ع الذ  هو ترجمة لنّ  المادّة  432فمن جهة، نجد أن النّ  العربي للمادّة 

ن النّ  الفرنسي  صّ  "العقار" ومن جهة أ رى، النّ  العربي أشار إل  الحقوق العينية كأعباء في حين أفي حين 
 قتصر عل  الإشارة إل  حقوق الإرتفاق.إأن النّ  الفرنسي 

ــم يــذكر الأعبــاء الش صــية. إ  أنــد،   بــد مــن  ســتحقاق إالإشــارة إلــ  أن التعــويض عــن وكمــا يبــدو أن كِــلا النّصــين ل
رتفــاق كأعبــاء أو الحقــوق العينيــة بصــورة عامــة. الأعبــاء   يمكــن أن يقتصــر   علــ  العقــار المبيــع و  علــ  حقــوق الإ

م وع نـّ  بصــورة مبدئيـة وعامّــة علـ  ضــمان البـائع ل عبــاء المجعومـة علــ  الشــيء  492إنطلاقـا  مــن أنّ نـّ  المــادّة 
لم يصرّح بها وقت البيع دون أن يحدد ما إذا كانت هذه الأعباء عينية أم ش صية. الأمر الذ  يـدعو إلـ  المبيع والتي 
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م و ع جـــاءت  432القــول أن ضـــمان البـــائع يشـــمل كافـّـة الأعبـــاء الش صـــية والعينيـــة لأنــد،   يمكـــن أن تكـــون المـــادّة 
م و ع إســتنادا  إلــ  مــا  432أن تطبــق المــادّة م و ع. كمــا أنــد لــي  مــا يمنــع مــن  492متناقضــة مــع مضــمون المــادّة 

ل  المبادئ العامّة التي ييس  عليها التعويض بد   من التنفيذ العيني الموج  , كما  492نصّت عليد المادّة  م و ع وا 
م و ع المتعلقتــــين بـــالتعويض عــــن  438و  437م و ع جـــاءت تكريســــا  وتطبيقـــا  لمضــــمون المـــادتين  432أن المـــادّة 

أو التكليـف يـنقّ  مـن قيمـة المبيـع ويـيدّ  إلـ  تججئـة كيانـد وينـال قسـما  مـن قِوامـد  ءقاق الججئي. ذلك أن الع الإستح
كما ييد  إلـ  ذلـك الإسـتحقاق الججئـي فـيمكن والحالـة هـذه تطبيـق أحكـام الإسـتحقاق الججئـي علـ  الحـا ت التـي يوجـد 

 الإستحقاق الججئي. عل  المبيع وفاقا  لما مرّ بياند بشأن التعويض عن ءع 
ولكــن   بــدّ لنــا مــن أن نتوقّــف عنــد حقــوق الإرتفــاق التــي يضــمنها البــائع لأنّ الأمــر يســتدعي بعــض التّوضــيح. حيــي 

ـــد :  445/9 صّـــت بعـــض القـــوانين العربيـــة حـــقّ الإرتفـــاق بنصـــو   اصّـــة بحيـــي قضـــت المـــادّة  مـــدني مصـــر  بأنّ
 دم الضّمان، إذا كان الحقّ  اهرا  أو كان البائع قد أبان عند للمشتر ".شترط عإ"يفترض في حقّ الإرتفاق أن البائع قد 

الأصل، إذا  أن البائع   يضمن الإرتفاقات ال ـاهرة. والإرتفـاق ال ـاهر هـو الـذ  تـدلّ عليـد علامـة مادّيـة  ـاهرة، سـواء  
الأرض المبيعـة أو حـق المجــرى  و جـدت هـذه العلامـة فــي العقـار المرتفـق بــد أو فـي العقـار المرتفــق، كحـقّ المـرور علــ 

 حقّ المطّل للجار عليها.
أما إذا كان الإرتفاق غير  اهر، كالإرتفاق بعدم البناء أو بعدم التعلية، فيضمند البائع ما لم يكن قد أبان عند للمشتر  

فهـذا التسـجيل  وقت البيع. أما إذا جـرى تسـجيل حـقّ الإرتفـاق غيـر ال ـاهر علـ  الصـحيفة العينيـة فـي السـجل العقـار ،
يقوم مقام إعلام البائع بوجوده، وبالتالي يرتفع موج  الضّمان عند، ولو لم يعلم بد المشتر  علما  حقيقيا ، لأنّد إذا اطلع 
علـ  قيــود الســجل العقــار ، ومــن حقــّد أن يطلــع و  يســتطيع التــذرع بأنــد لــم يطّلــع، علــ  أن يكــون الإرتفــاق مســجّلا  قبــل 

 .0البيع   بعده
ي قرار صادر عن محكمة التمييج اللبنانية اعتبرت فيد : "بما أن الت طيط غير المصدّق وغيـر المـدوّن بالتـالي علـ  وف

شـكّل حقـّا عينيـا  صحيفة العقار العينية لي  مـن شـأند أن يحـدّ مـن حقـوق الشّـار  فـي التصـرف والإنتفـاع بالعقـار، فـلا ي  
 .9بنجع الملكيّة )ولو لقاء بدل( و  يوج  بالتالي الضّمان" عليد و  عبئا  بصورة عامّة و   طرا  أكيدا  
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رتفاقــات م فيّــة)غير  ــاهرة(، وعــن م تلــف الإرتفاقــات والأعبــاء التــي تنقــل إإذن، علــ  البــائع أن ي علــم المشــتر  بوجــود 
 .0الملكيّة وذلك تحفّ ا  من دعوى الضّمان

جـاء فيـد : "أنّـد مـن المعلـوم أن الإرتفاقـات الشـرعية  0263عـام وفي هذا السياق، إعتبر الإجتهاد الفرنسي فـي قـرار لـد 
رتفـــاق الحصـــريّة ا  المســـاقة مـــن الن ـــام العـــاد  للملكيّـــة تعتبـــر معروفـــة و  تحتـــاج للإعـــلان عنهـــا منـــل إرتفـــاق المـــرور و 

"enclave." 
روفــة مـن المشــتر  إ  إذا أن الإرتفاقـات الناتجــة بتـاري  البيــع   تعتبـر مع " :إعتبــر 0260وفـي قــرار أ ـر صــادر عـام 

أنّد إذا أنبت البائع بصورة الغّ، بأنّد لـم  جاء فيد :" 0274كانت النتيجة العادية لطبيعة أوضاع البناية" وفي قرار عام 
ـــد   يوجـــد حســـ  علمـــد أ  إرتفـــاق فيكـــون قـــد يـــد رتكـــ   ـــداعا  تعاقـــديا  يوجّـــ  علإ ينشـــم علـــ  العقـــار أ  إرتفـــاق وأنّ

ذا تحمّــ شــكل هــذا إقــرارا  ضــمني ل المشــتر  عــدة ســنوات ممارســة إرتفــاق المــرور دون أن يــدّعي بــذلك فــلا ي  التعــويض. وا 
 .9بمعرفة الإرتفاق"

وكما تبيّن لنا من  لال النّصو  القانونية التـي أوردناهـا سـابقا ، أن ضـمان الأعبـاء الموجـودة علـ  المبيـع   ينصـرف 
دل  بها تجاه المشتر . ويتوجّ  عل  لعينية والش صيّة التي يمكن أن ي  فقط إل  حقوق الإرتفاق بل إل  جميع الحقوق ا
 البائع إ طار المشتر  بها وا   لجمد الضمان.

 الإتفاق عل  تعديل أحكام الضّمانالمبحي النالي : 
ئع، تكلمنــا فــي الفصــل الأول مــن هــذا القســم عــن إمكانيــة تعــديل أحكــام الضّــمان عنــدما يكــون التعــرّض صــادرا  مــن البــا

 وعرضنا الأحكام والنّصو  المتعلّقة بذلك.
فهـل  إ  أننا ومن  لال هذا المبحي سنتعرّض لإمكانيـة تعـديل أحكـام الضّـمان عنـدما يكـون التعـرّض صـادرا  مـن الغيـر

 يمكن للمتعاقدين بموج  عقد البيع أن يجيدوا أو ينقصوا موج  ضمان البائع ؟ وهل يمكن أن يعف  من هذا الضّمان؟.
ــذ عتبــار أنّهــا المــواد المتعلّقــة بتعــديل أحكــام إم و ع، علــ   432و  439و  430ا، سنَحصــر البحــي هنــا فــي المــواد ل

الضّمان فيما يتعلّق بالتعرّض الصادر من الغير، وفي أن الضّـمان هنـا قـد يتعلـّق بحقـوق الإرتفـاق التـي قـد ت هـر علـ  
 المبيع.
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ة الإتفاق عل  تعديل أحكام الضّمان إمـا بالجيـادة أو الإنقـا  فـي )فـرعم  صّ  هذا المبحي للتحدّي عن إمكانيلذا، سي  
.) (، وعن إمكانية الإتفاق عل  إسقاطد في )فرعم نانم  أولم

 تفاق عل  جيادة أو إنقا  الضّمانالفرع الأول : الإ
مفعـول هـذا الموجـ   م و ع عل  أند :"يحقّ للمتعاقدين بمقتض  إتفاق  ـاّ  أن يجيـدوا أو ينقصـوا 430نصّت المادّة 

مــن القــانون  445/0قابــل هــذه المــادّة المــادّة القــانوني، كمــا يحــقّ لهــم أن يتفقــوا علــ  عــدم إلــجام البــائع بضــمان مــا ". وي  
تفاق  اّ  أن يجيدا ضمان الإستحقاق أو ينقصـا منـد، أو إالمدني المصر  بحيي نصّت عل  أنّد :"يجوج للمتعاقدين ب

 مدني فرنسي. 0697هذا أيضا  ما نصّت عليد المادّة أن يسقطا هذا الضمان". و 
ن كــان متلاجمــا  معــد،  ومعنــ  هــذا، أن ضــمان التعــرّض للمبيــع لــي  مــن الن ــام العــام و  هــو مــن جــوهر عقــد البيــع وا 

رادة وبالتالي فإنّد يعود للمتعاقدين الإتفاق عل  تعـديل أحكامـد بشـرط أن يكـون هـذا الإتفـاق واضِـحا  فيمـا انصـرفت إليـد إ
الطــرفين. ومــا دام أن منــل هــذا الإتفــاق قــد يــيد  إلــ  التنــاجل عــن الحــق أو إســقاطد كليــا  أو ججئيــا  فإنــد يقتضــي وفاقــا  

فســر تفســيرا  ضــيّقا  طبقــا  تفــاق، بحيــي يجــ  أن ت  للمبــادئ العامــة عــدم التوسّــع فــي تفســير العبــارات التــي تــنم عــن هــذا الإ
 للقواعد العامّة.

 جيادة الضّمان :الإتفاق عل   -   
  يقع كنيرا  من الناحية العمليّة، لأن القواعد العامّة في أحكام الضّمان، تضمن عادة  للمشتر  كل تعرّض من الغير    

لد إياه دعوى الفس  أو دعوى الإبطال  .0وتكفل لد تعويضا  كافيا  يجيد في كنير من الأحيان عل  التعويض الذ  ي وِّ
حتياطـــات شـــديدة، فيشـــترط أعمـــا   ليســـت دا لـــة أصـــلا  فـــي الأحكـــام العامّـــة إت ـــاذ إالمشـــتر  مـــن  إّ  أنّ ذلـــك   يمنـــع

للضّمان. ومنل ذلك : أن يشترط المشتر  عل  البائع أن يضمن لد نجع ملكية المبيع بعد البيع بفعل الإستملاك للمنفعة 
قبل عقد البيع أو وقت حصولد، كما أن هذا السب  العامّة، مع أن هذا السب  من فعل السلطان ولي  كامنا  في المبيع 

لي  ناشئا  عن فعل البائع، فنجع الملكية للمنفعة العامّة بعد البيع   يد ل أصـلا  فـي الأعمـال التـي يضـمنها البـائع وفقـا  
 .9ل حكام العامة في الضّمان، ومع ذلك جاد المشتر  ضمان البائع بمنل هذا الإتفاق
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المشتر  عل  البائع بأن يكون لد في حالة الإستحقاق الججئي طل  فس  المبيـع عنـدما   يكـون  منل أ ر : أن يشترط
الججء المستحقّ بالنسبة إل  المجموع كبير الشأن إل  حدّ أن المشتر  كان امتنع عـن الشـراء بدونـد، كمـا يصـحّ الإتفـاق 

د علـــ  المبيـــع ولـــو لـــم يتعـــرّض لـــد الـــدائِن بالضـــمان علـــ  البـــائع فـــي حالـــة  هـــور رهـــن مقيـــعلـــ  أن للمشـــتر  الرجـــوع 
 .0المرتهِن

وقد   يجيد المشتر  في الأعمال التي يضمنها البائع ولكنّد يعدل بشروطها بما يترتّ  عليد جيادة الضّمان, كأن يشترط 
علـ  البـائع الرجوع عل  البائع بجميـع المصـاريف الكماليـة ولـو كـان البـائع حسـن النيّـة. فالأصـل, أن المشـتر    يرجـع 

 بالمصاريف الكمالية إ  إذا كان سيّء النيّة.
أو أنّ يتفّق عل  ضمان البائع للتعرض الماد  الصادر من الغير, وكذلك إذا اتفّق المشتر  مع البـائع علـ  جيـادة قيمـة 

 .9التعويض الذ  يستحقّد المشتر  بالإستناد إل  أحكام القانون
فــاق علــ  جيــادة الضّــمان   ينــتم أنــره إ  إذا ورد بعبــارات واضــحة ومحــدّدة معبّــرة عــن إ  أنّــد تجــدر الإشــارة إلــ  أن الإت

إرادة المتعاقدين في إضافة أمور جديدة يضمنها البائع, وأن توضـح علـ  وجـد الدقـّة الأفعـال التـي يلتـجم البـائع بضـمانها 
 لجما  بها.ولم يكن في الأصل وطبقا  للقواعد العامّة م  

عتبــاره  روجــا  علــ  القواعــد العامّــة فــي الضــمان, يجــ  أن يفســر لمصــلحة إأن شــرط جيــادة الضّــمان ب راعــ ويجــ  أن ي  
عتباره الطرف المدين, وذلك وفقا  لما تقضي بد القواعد العامة في تفسير العقود. فإذا ورد الشرط بعبارة غامِضة إالبائع ب

د العامّـة أم جيـادة فـي ضـمان البـائع, يجـ  تفسـيره علـ  أنّـد تنير الشكّ حول ما إذا كـان المقصـود بـد مجـرد ترديـد للقواعـ
 لتجام البائع بالضّمان كما حدّده القانون.إترديد للقواعد العامّة دون جيادة في 

 الإتفاق عل  إنقا  الضمان: -
ان البـائع إذا كان يحـقّ للمتعاقـدين الإتفـاق علـ  جيـادة الضـمان, فـإن القـانون سـمح لهـم أيضـا  الإتفـاق علـ  إنقـا  ضـم

م و ع , إ  أنّـد إذا كـان الإتفـاق علـ  جيـادة الضـمان أمـر نـادر الوقـوع عمليـا  إ  أن الإتفــاق  430بموجـ  نـّ  المـادّة 
نفـراد إعل  إنقاصد ينتشر بشكل كبير فـي الحيـاة العمليـة ويرجـع السـب  فـي ذلـك إلـ   نتشـار إسـتعمال عقـود الإذعـان, وا 
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شـة الشـار , وسـعيد دومـا  إلـ  تحقيـق مصـلحتد ولـو علـ  حسـا  مصـلحة المشـتر  البائع بوضع شـروط العقـد دون مناق
 من مسيوليتد. فيضمن عقد البيع شروط تحدّ 

 ي ضع شرط إنقا  الضمان إل  القواعد العامة في تفسيره, بحيي يفسر لمصلحة الضعيف في العقد.
ان باطلا  إذا كان البائع مهنيا  أو محترفا , وذلـك هذا ويتجد الفقد الفرنسي الحديي إل  اعتبار الإتفاق عل  إنقا  الضم

 نرا  باعتبارات حماية المستهلك كطرف ضعيف في العلاقة العقدية.أ
رادة المتعاقـــدين إلـــ  إنقـــا  إإ  أنـــد, يجـــ  أن يكـــون الإتفـــاق علـــ  إنقـــا  الضـــمان واضـــحا  فـــي د لتـــد علـــ  اتّجـــاه 

الموجبــة للضّــمان, وكــأن يشــترط البــائع علــ  المشــتر  لمــا عســ  أن الضّــمان. وقــد يــرد هــذا الإتفــاق إمــا علــ  الأعمــال 
ي هر عل  المبيـع مـن حقـوق إرتفـاق  فيّـة   يعلـم بهـا البـائع, أو عـدم ضـمان حقـوق ارتفـاق للمبيـع إذا  هـر أنهـا غيـر 

مـا 0ة البـائعموجودة أو عدم ضمان استحقاق المبيع في حالة ما إذا كان هذا الإستحقاق مترتبا  عل  إبطال سند ملكي . وا 
أن يرد الإتفاق عل  مقدار التعويض الذ  يستحقّد المشتر  عند استحقاق المبيع كليا  أو ججيئا , وكـأن يـتمّ الإتفـاق علـ  

م و ع. أو أن  433لتجام البائع في حالة الإستحقاق الكلي برد النّمن دون المبالو الأ رى المنصـو  عنهـا فـي المـادّة إ
 . يرجع عليد بالمصروفات أصلا  ولو كانت نافعة ولم يستردها المشتر  من المستحق كاملة  يشترط البائع عل  أ 

نقصـد إذا سـقط الضّـمان أو ي  م.م في فقرتها النالنة أند: "يقع باطلا  كل شـرط ي  445وقد نّ  القانون المصر  في المادّة 
المبيع, حق للغير ويعلم البائع بوجوده وكتمـد عـن  كان البائع قد تعمد إ فاء حق أجنبي". ويعني ذلك, أند إذا كان عل 

 رتك  غشّا , وبالتالي يعتبر هذا الشرط باطلا .إشترط إنقا  الضّمان, فإند بذلك يكون قد إالمشتر , وبالرغم من ذلك 
ون ومــا هــذا إ  تطبيــق للقواعــد العامّــة, بحيــي   يجــوج إشــتراط عــدم المســيوليّة عــن الغــّ،, وكــل شــرط يقضــي بــذلك يكــ

 باطل. أما إذا كان البائع غير عالم بوجود حقّ للغير عل  المبيع, فيكون الشرط بإنقا  الضمان صحيحا .
ل  هذه المسـألة فـي النصـو  المتعلقـة بعقـد البيـع كمـا فعـل المشـرّع المصـر , إ  أنّـد إ المشرّع اللبناني لم يشر صراحة  

مـا "م و ع  تنّ  صراحة علـ  أنّـد: 038رض مع أحكام البيع. فالمادّة ستفاد من القواعد العامّة التي   تتعايمكن أن ي  
 فـف أو ي   التبعـةمن أحد يستطيع أن يبر ء نفسد كليا  أو ججئيا  من نتائم غشّد أو  طئد الفادح بوضعد بندا  ينفي عند 

 من وطأتها وكل بند يدرج لهذا الغرض يكون باطلا  أصلا .
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لإتفـاق علـ  إنقـا  الضّـمان يجـ  أن يكـون صـريحا  فهـل مـن الممكـن أن يكـون منـل والسيال الذ  يطرح هو إذا كان ا
 هذا الإتفاق ضمني؟

تفاقـا  ضـمنيا  إالإتفاق الضمني كالإتفاق الصريح جائج, فقد يكون علم كل البائع والمشتر  بسب  الإسـتحقاق وقـت البيـع 
ست لاصـد بشـرط عـدم إبسات و ـروف قاطعـة فـي عل  عدم ضمان هذا السب , ولكن في ذلك أن يقترن هذا العلم بملا

. لأن منل هذا الإتفاق هو من الأمـور 0وجود الأجنبي في تقدير النّمن أو في شروط البيع الأ رى  الضّمان, كأن يراع
 بن  عل  نيّة الطرفين الواقعية والتي يضطلع بسبرها قضاة الأسا .التي ت  

عفــي البــائع إ  مــن العطــل ع, فــإن العلــم بســب  الإســتحقاق عنــد العقــد   ي   م و433إ  أنّــد, ووفقــا  لمــا جــاء فــي المــادّة 
تفـاق علـ  إعفـاء البـائع مـن إوالضرر بمعناه الضّيق, وبالتالي   يمكن بمجرد معرفـة سـب  الإسـتحقاق للقـول أن هنالـك 

 .9عنصر أ ر من عناصر الضمان

 : الإتفاق عل  إسقاط الضمان الفرع الناني
 445/0قابلهـا فـي ذلـك المـادّة م و ع, عل  إمكانية المتعاقدين في الإتفـاق علـ  إسـقاط الضـمان, وي   430نصّت المادّة 

 مدني فرنسي. 0697مدني مصر  والمادّة 
عتبـره صـحيحا , إ  أنّ صـحة هـذا الشـرط تبقـ  مشـروطة بـأن   أإ  أنّد, إذا كان المشرّع أجـاج بشـرط إسـقاط الضّـمان و 

مــدني مصــر . وهــذا مــا يأ ــذ بــد القــانون  445/3إ فــاء حــقّ الأجنبــي وفقــا  لمــا جــاء فــي المــادّة يكــون البــائع قــد تعمّــد 
 اللبناني تطبيقا  للقواعد العامّة.
عفي البائع مـن ضـمان الإسـتحقاق الناشـيء عـن فعلـد وفقـا  لمـا تـم بيانـد فيمـا يتعلـق بإعفـاء إن شرط إسقاط الضّمان   ي  

عتبــر شــرط الإعفــاء مــن ضــمان البــائع لتعرضــد الش صــي بــاطلا  وفقــا  لــن  ي ي  البــائع مــن ضــمان فعلــد الش صــي, حيــ
 مدني مصر . 446/0م و ع, والمادّة  430المادّة 

أما إذا كان الإستحقاق ناشئا  عن فعل الغير   عن فعل البائع, فالأصل, أن شرط عدم الضّمان   يعفي البائع من كـل 
لجمــا  بــرد الــنّمن دون ســائر عناصــر التعــويض وفقــا  لمــا جــاء فــي نــّ    البــائع م  مســيوليتد إذا مــا اســتحقّ المبيــع بــل يبقــ
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مند. أما في القانون المصـر  فوفقـا  للفقـرة النانيـة  0692م و ع, وهذا ما أ ذ بد القانون الفرنسي في المادّة 439المادّة 
 عناصر التعويض الأ رى.م.م فإنّد ملجما  برد قيمة المبيع وقت الإستحقاق دون سائر 446من المادّة 

من هنا,   بد من الإشارة إل  أن الشّرط العامّ بإسقاط الضّمان   يعفي البائع من كل مسيولية, أ  لي  لد أنـر مطلـق 
إنما لد أنرا  مقيدا , حيي يبق  البائع مسيول عن ردّ النّمن دون التعويضات فقط. ولكن حت  يترتّ  عل  إسقاط الضّمان 

مطلقــا  بحيــي   يكــون مســيو   أمــام المشــتر  إذا اســتحق المبيــع كلــد أو بعضــد, أ  حتــ  يترتــ  عليــد أنــرا  إعفــاء البــائع 
 كاملا  يج  توفر إحدى الحالتين:

الأول : أن يكون المشتر  عالما  عند البيع بسب  الإستحقاق, فقبـول المشـتر  رغـم عِلمـد بسـب  الإسـتحقاق بشـرط عـدم 
 .0ي موافقتد عل  إعفاء البائع من كل مسيولية بل وتحمّلد نتيجة م اطرتدالضّمان من قبل البائع يعن

الإنبــات أ  إنبــات علــم المشــتر  بســب  الإســتحقاق علــ  البــائع. ولــد إنبــات ذلــك بكافّــة طــرق الإنبــات, لأن  ءويقــع عــ 
تــي يســتقل بهــا قاضــي الإنبــات هنــا ينصــّ  علــ  واقعــة ماديّــة هــي العلــم بســب  الإســتحقاق و يعتبــر مــن مســائل الواقــع ال

 .9الموضوع
النانية: إذا إشترى المشتر  المبيع ساقط ال يار,   يكون لد بعد ذلك الرجوع بشيء عل  البائع لو استحقّ المبيع للغيـر 
بسب    يرجع إل  البائع. ويكون ذلك في حالة ما إذا عقد المشتر  العقد وأ ذ عل  نفسد ما يمكن وقوعد من المضارّ 

فعقـد البيـع فـي هـذه الحالـة يعتبـر مـن عقـود الغـرر أو الم ـاطر فيسـقط كـل رجـوع ، أ  إشترى عل  مسـيوليتدوالم اطر 
. وذلــك لأن الغالــ  هــو أن يقبــل المشــتر  هــذا الشــرط إذا كــان هنالــك شــكّ 3للمشـتر  علــ  البــائع إذا وقــع لــد الإســتحقاق

إذا , البيـع هنـا فـي كلتـا الحـالتين  .فـي عـدم إسـتحقاق المبيـع ذلك يقبل الشراء بنمن جهيد أمـلا  لحول ملكيّة البائع للمبيع, و 
  هو بيع احتمالي أ  يت ذ البيع صفة  صدفوية تستبعد الضّمان.

م و ع, نجــد بأنّهــا تشــير إلــ  حالــة واحــدة مــن الحــا ت التــي يســقط فيهــا الضّــمان  439إلــ  نــّ  المــادّة  عولكــن بــالرجو 
في حالة "ا إذا اشترى المشتر  المبيع وهو ساقط ال يار. حيي نصت عل  أند: كامل عن البائع أ  وهي حالة م بشكلم 
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الــنمن إ  إذا كـان المشــتر  قــد عقـد الشــراء وأ ــذ  لجمــا  عنـد نــجع اليــد بالإسـتحقاق بــردّ إشـترط عــدم الضــمان يبقـ  البــائع م  
 عل  نفسد ما يمكن وقوعد من المضارّ والم اطر".

مند حيـي نصّـت علـ  أنّـد:" أمـا إذا كـان  446/9  الحالتين السابق ذكرهما في المادّة أما القانون المصر  فقد أشار إل
قيمـة المبيـع وقـت الإسـتحقاق, إ  إذا أنبـت أن  ستحقاق المبيع قد نشأ عن فعل الغيـر, فـإن البـائع يكـون مسـيو   عـن ردّ إ

 .شترى ساقط ال يار"إ المشتر  كان يعلم وقت البيع بسب  الإستحقاق, أو أند
و بـدّ مـن الإشـارة هنـا, إلـ  الإ ـتلاف بـين نـّ  القـانون الفرنسـي مـن جهـة ونـّ  قـانون الموجبـات والعقـود اللبنـاني مـن 
جهة أ رى بشأن إعفاء البائع إعفـاءا  كليـا  حتـ  مـن ردّ الـنمن بحيـي أشـار القـانون الفرنسـي إلـ  الحـالتين السـابقتين فـي 

لـجم البـائع عنـد الإسـتحقاق الكلـي للمبيـع فـي حالـة الإتفـاق علـ  عـدم الضّـمان ي  . حيي جاء منها أنّـد 0مند 0692المادّة 
مـن  وقوعـد مـا يمكـن دشـترى أ ـذا  علـ  نفسـإبردّ النّمن إ  إذا كان المشتر  عالما  وقت البيع ب طر الإستحقاق, أو إذا 

 المضارّ والم اطر.
حالـة مـا إذا إشـترى المشـتر  المبيـع أ ـذا  علـ  نفسـد مـا  بينما أشار قانون الموجبات والعقود إلـ  حالـة واحـدة فقـط وهـي

م و ع , التي بينـت عناصـر التعـويض لـم تعـطِ لمعرفـة المشـتر   433يمكن وقوعد من المضار والم اطر. وأن المادّة 
 وقت البيع ب طر الإستحقاق سوى مفعول إعفاء البائع من العطل والضرر, ولم تعطيد مفعول إسقاط الضّمان عند.

ي هـذا المجـال إ تلــف القـانون اللبنـاني عـن القــانون المصـر  أيضـا  الــذ  أشـار إلـ  الحـالتين, ولقــد كـان مـن الأجــدى وفـ
علــ  المشــرّع اللبنــاني أن يــنهم نهــم كــل مــن المشــرع الفرنســي والمصــر  ويــنّ  أيضــا  علــ  إعفــاء البــائع حتــ  مــن ردّ 

لـجم فـي عل  المبـدأ الـذ  ي   ءستنناإأن هاتين الحالتين يشكلان  النمن عندما يكون المشتر  عالما  بسب  الإستحقاق. كما
 حالة اشتراط عدم الضّمان بردّ النّمن عند نجع اليد بالإستحقاق.

اعتبــر بعــض الفقهــاء الفرنســيين أنّــد يلــجم لإعفــاء البــائع مــن الــنّمن فــي هــذه الحالــة )إذا اشــترى المشــتر  المبيــع ســاقط 
عتبر فريق أ ر اعدم الضّمان تصريح للمشتر  بأنّد يشتر  عل  مسيوليتد, في حين شرط  جان  ال يار( أن يوجد إل 

من الفقهاء الفرنسيين أند يكفـي فـي هـذه الحالـة أن يصـرح المشـتر  أنـد يشـتر  علـ  مسـيوليتد, إذ هـو بـذلك يأ ـذ علـ  
أداء الـنّمن و  يسـتلجم مـن  الغير حت عاتقد الم اطر ويبرم عقدا  إحتماليا  يعفي فيد البائع في حالة إستحقاق المبيع من 

                                      
0
 Les articles 1629 : "Dans le même cas de stipul-action de non-garantie , le vendeur , en cas d'éviction , 

est tenu a la restitution du prix a mois que l'acquéreur n'ait connu lors de la vent le danger de l'éviction ou 

qu'l n'ait acheté a ses périls et risques ".  
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إل  جان  هذا التّصريح شرط بعدم الضّمان, فالمشتر  أ ذ عل  عاتقد ما يمكن وقوعد من المضارّ والم اطر, ويكون 
قد أبرم عقد بيع إحتمالي وبالتالي   يجوج لد الرّجوع عل  البـائع, وهـذا مـا أ ـذ بـد الفقـد فـي مصـر ولبنـان حيـي أنّـد   

ط فــي إعفــاء البــائع مــن الضّــمان ألفــا   اصــة, أو أن يقتــرن شــرط إســقاط الضّــمان بعبــارة أن المشــتر  قــد إشــترى شــتر ي  
ساقط ال يار, بل يكفي أن يكون شرط إسقاط الضّمان واضحا  منـد أن المقصـود بـد هـو جعـل البيـع عقـدا  إحتماليـا , وأنّـد 

 ء.في حال استحقاق المبيع   يكون البائع مسيو   عن شي
يجوج للمتعاقدين الإكتفاء بذكر أن المشتر  قد إشترى ساقط ال يار, دون أن يذكر شرط إسقاط الضّـمان, ذلـك أن ، إذن

شراء المشتر  ساقط ال يار يفترض حتما  إسقاط الضمان. أما شرط إسقاط الضّمان فلا يفترض أن المشـتر  قـد إشـترى 
 .0ساقط ال يار

ســــتفاد مـــن الألفـــا  والعبــــارات لم, علــــ  إعتبـــار أن الشـــرط بعــــدم الضّـــمان يمكـــن أن ي  إنّ الـــرأ  النـــاني هــــو الـــرأ  الأســـ
المســت دمة فــي العقــد مــن قبــل المتعاقــدين دون حاجــة إلــ  ذكــر شــرط عــدم الضّــمان. أمــا أن المشــتر  قــد إشــترى ســاقط 

 ال يار فلا يمكن إستنتاجد من العبارات المست دمة في العقد بل يج  ذكره بشكل واضح.
فيما يتعلق بالحالة التـي يكـون فيهـا المشـتر  عالمـا  بسـب  الإسـتحقاق وقـت البيـع, فإنـد يشـترط لإسـقاط الضـمان فـي  أما

. وهذا ما أ ذ بد الفقد في مصر وفرنسا بحيي اعتبر أن علم المشـتر  9هذه الحالة, أن يكون هناك شرط بعدم الضّمان
 إّ  إذا اقترن بد شرط عدم الضّمان, وهذا ما طبّقد أيضا  الإجتهاد. بسب  الإستحقاق   ييد  إل  إسقاط الضّمان كليا ,

 فيما يتعلق بحقوق الإرتفاق: -
إذا كــان علـ  المبيــع حقـوق عينيــة غيـر  ــاهرة لـم يصــرِّح بهــا "م و ع علــ  أنّـد:  432نـّ  المشــرّع اللبنـاني فــي المـادّة 

لِـم بهـا لمـا اشـترى, حـقّ لـد أن يفسـ  العقـد إذا لـم يفضّـل وكانت كبيرة الشأن إل  حدّ يمكن معد تقدير أن المشتر  لـو ع
 . 3الإكتفاء بأ ذ العوض"

م.م علــ  أنّــد: "يفتــرض فــي حــقّ الإرتفــاق أن البــائع قــد إشــترط عــدم  445/9أمــا المشــرّع المصــر  فقــد نــّ  فــي المــادّة 
 الضّمان إذا كان هذا الحقّ  اهرا  أو كان البائع قد أبان عند للمشتر ". 

                                      
 .390رمضان أبو السعود, مرجع سابق,    0
9 Baudry et saignat , op.cit , N." 409 p: 418. 
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لنــا مــن  ــلال هــذا الــنّ  أن المشــرع المصــر  افتــرض وجــود اتِّفــاق ضــمني بــين البــائع والمشــتر  علــ  إســقاط  ويبــدو
الضّمان الناشم عن وجود حقوق إرتفاق عل  البيع, وذلك عندما يكون هذا الحق  ـاهرا  أو عنـدما يكـون البـائع قـد أبـان 

 عند للمشتر .
مّــا بــأن ينبــت أنّ المشــتر  قــد علــم بحــقّ إذن, يكــون البــائع غيــر ضــامن لحقــوق الإرتفــاق إ مــا بإشــتراطد عــدم الضّــمان وا 

ــد  ــاهر أو أبــان عنــد البــائع للمشــتر . أمّــا بالنســبة للحقــوق الأ ــرى فــإنّ البــائع   يكــون غيــر ضــامن إ   الإرتفــاق لأنّ
 شتراطد عدم الضّمان و  يكفي بصددها إنبات علم المشتر  بها.إب

 الذ  يكون بمنابة عدم الضّمان يج  أن يكون مصدره أحد أمرين: وعلم المشتر  بحق الإرتفاق
إما أن يكون حق الإرتفاق  اهرا  وقت البيع عل  نحو يستطيع المشتر  أن يرى معالمد وقت معاينة المبيع, أ  أن  -0

 .0علم بحقّ ا رتفاقعد قرينة عل  وجود اتِّفاق عل  إسقاط الضّمان, سواء علم المشتر  أو لم يمجرّد  هور الأرتفاق ي  
أن يكون البـائع قـد أبـان عنـد للمشـتر )عندما يكـون حـقّ الإرتفـاق غيـر  ـاهر(, وبالتـالي إن كشـف البـائع عـن حـق  -9

 الإرتفاق وعلم المشتر  بد وسكوتِد يعتبر قبو   ضمنيا  بإسقاط الضّمان.
تفّـاق ضـمني علـ  عـدم الضّـمان, وا   أن إ ودإن علم المشتر  بحقّ الإرتفاق بأحد هذين الطريقين يشكل قرينة علـ  وجـ

تفاق صريح عل  ضمان البائع لحقوق الإرتفاق, وبالتـالي, إن علـم المشـتر  إهذه القرينة هي قرينة بسيطة تسقط بوجود 
بحقّ الإرتفاق عن طريق شـ   أ ـر غيـر البـائع مـن تلقـاء نفسـد,   يفيـد معنـ  عـدم الضّـمان. كمـا أنّ مجـرّد تسـجيل 

 تفاق   يكفي لإعفاء البائع من الضمان, ما لم يشترط البائع عدم ضماند لحقّ الإرتفاق المسجل.حقّ الإر 
م و ع, أنّد إذا كانت حقوق الإرتفاق عل  المبيع غير  432أما بالنسبة للقانون اللبناني فإننا نجد من  لال نّ  المادّة 

مشتر  لما اشترى حـقّ لـد أن يطلـ  فسـ  العقـد أو يكتفـي  اهرة ولم يصرّح بها كانت من الجسامة بحيي لو علم بها ال
بطل  التعـويض. ويترتّـَ  علـ  ذلـك, أنـد إذا كـان حـق الإرتفـاق  ـاهرا  فـلا يكـون للمشـتر  الرّجـوع علـ  البـائع أو طلـ  

فاق ولو لم قل المبيع من حقوق الإرتنالفس , وذلك لأنّ المشرع في هذه الحالة يفترض أند ينبغي أن يعلم المشتر  بما ي  
 يذكر عنها شيئا  في العقد.

وكشــف عنــد البــائع للمشـتر  أو علــم بــد المشــتر  مــن  -كالإرتفــاق بعــدم البنـاء -أمّـا إذا كــان حــقّ الإرتفــاق غيـر  ــاهر 
م و ع مطلق ولم يقيّـد  432نّ نّ  المادّة لأ سبيل أ ر فإنّد يفترض في هذه الحالة أن البائع قد اشترط عدم الضّمان.

                                      
 .056حمد حسين منصور, مرجع سابق,   م 0
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لمشتر  بمصدر معين حيي أنها تنّ  عل  أنّد" لم يصرّح بها". ولكن يبق  عل  البائع إنبات علم المشـتر  علمـا  علم ا
 حقيقيا  بوجود حقّ الإرتفاق.

أما بالنسبة لحقوق الإرتفاق المشهرة عن طريق السجلّ العقار , عل   لاف السجلّ الشّ صي, تعتبـر فـي حكـم الحقـوق 
 .0لم بها, وبالتالي   يكون للمشتر  الرّجوع بالضّمانالمصرّح بها من حيي الع

                                      
 .389   نبيل إبراهيم سعد, مرجع سابق، 0
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 ال اتمة
ما ي ميّج موضوع هذه الرسالة هو أن ضمان التعرض وا ستحقاق ي عتبر ججءا    يتججأ عن عقد البيع، إذ أنـد يـد ل فـي 

سـتحقاق والإض نصـ  هـذا البحـي بصـورةم أساسـية علـ  معالجـة موضـوع التعـرّ إ قـد صل  هذا العقد بشـكل أساسـي، لـذا
 بالرغم من وجوده في الكنير من العقود الأ رى كما سبق وذكرنا .

إن أكنر ما دفعني لمعالجتد هو تركيج مع م الميلفات القانونية عل  معالجة موضوع ضمان العيو  ال فية فـي المبيـع 
م لموضــوع ضــمان هتمــاإوهــو الجــجء الآ ــر مــن ضــمان البــائع وتوســعها فــي دراســة هــذا الموضــوع دون أن تعطــي أ  

ما يحتويد هذا الموضوع عل  أهمية فجاءت مع م الميلفات المتناولة لد ملرغم الأدن  با   بالحدّ إ ستحقاقض والإالتعرّ 
هتمامـا  كبيـرا  إعتـدنا عليـد مـن قـبلهم  صوصـا  وأنهـم يولـون إ لافـا  لمـا مقتضبة وهذا الأمر يعـود إلـ  الفقهـاء القـانونيين 

 .لعقد البيع 
ق إليـد ومعالجتـد شكل  طوة أول  في سبيل الإضاءة عل  هذا الموضوع وبداية للتطرّ قدمتد من  لال بحني ربما ي  ما إنّ 

عبــر ميلفــات جديــدة توضّــح مفهومــد وشــروطد وحا تــد وأنــاره .  صوصــا  لجهــة أنــاره ولمــا ينتجــد مــن مفاعيــل قانونيــة 
عتبـار أن هـذا العقـد مـن أكنـر العقـود التـي لطالمـا إعقد البيع بشكلد من أنار كبيرة عل  صعيد بالنسبة للمتعاقدين ولما ي  

 في ميلفاتهم القديمة والحدينة .ستهان بد حتلت ججءا    ي  ا  شغلت الكنير من الميلفين و 
وفـي  ا  إ  أن أهم ما واجهني في كتابة هذا البحي هـو أن مع ـم الميلفـات التـي تناولتـد كانـت منقولـة عـن بعضـها بعضـ

ا هــو جديــد فــي موضــوعد الأمــر الــذ  يشــكّل عقبــة كبيــرة أمــام كــل باحــي يبحــي عمّــ بصــورة حرفيــةيــان كنيــر مــن الأح
ومحاو   إبراج وجد جديد لد باحنا  عن الأفكار الم تلفة لدى كـل ميلـف . لـذا ،   يجـد الباحـي مـا يمكـن أن يسـتعين بـد 

، إ  أننــي دكــار المتجــددة والمعالجــة القانونيــة لــلكتابــة بحنــد بصــورة حدينــة بعيــدا  عــن التقليــد  صوصــا  عنــد وجــود الأف
 حاولت وبقدر الإمكان أن أ رج من هذا الإطار .

الجـة الموضـوع عكما أن ندرة ا جتهـاد الحاصـل حولـد سـواء علـ  الصـعيد الفرنسـي أو اللبنـاني سـاهم بشـكل أو بـآ ر بم
القــرّاء فــي كتابــاتهم وفــي الحصــول علــ  الحلــول والــذ  يســاعد البــاحنين و  -بطريقــة وصــفية . إذ أن التطبيــق العملــي لــد 

 بعيد عنهم. -القانونية لبعض المسائل التي ينيرها هذا الموضوع 
هــذا بالإضــافة إلــ  تركيــج مع ــم الميلفــات علــ  نقطــة معينــة دون النقــاط الأ ــرى ، وهــذا هــو الحــال فيمــا يتعلــّق بالآنــار 

ديي عنهـا حـيلفـات لهـذه النقطـة بشـكل مفصّـل إنمـا جـاء الض الش صـي بحيـي لـم تتعـرض المالناتجة عن ضمان التعـرّ 
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ض الغيـــر فجـــاءت ض الش صـــي وضـــمان تعـــرّ مع ـــم الفقهـــاء لـــم يفرقـــوا بـــين ضـــمان التعـــرّ  بشـــكلم مقتضـــ  . كمـــا أنّ 
 معالجتهم في إطارم واحد .

ــلفــت ن ــر الباحــي فيــد أهــم مــا يو  ي وضــعد للنصــو  د بــالرغم مــن أن المشــرّع اللبنــاني يتبــع المشــرّع الفرنســي فــهــو أنّ
مـن  سـتفيدا  تفاديـا  الـنق  الحاصـل فـي التشـريع الفرنسـي وم  ن يتفوّق عليد في بعض المسائل م  أالقانونية ، إ  أند حاول 

نتقاد وسيلة لتطوير نصوصد . وهذا مـا نـراه نتقاد الفقد الفرنسي لبعض النصو  الفرنسية المتعلقة بد أ ذا  من هذا الإإ
إلـ  مجمـوع الـنمن   بالنسـبة إلـ   ةم و ع بحيـي أ ـذ بقيمـة الجـجء المسـتحق بالنسـب 438مـادة عل  سبيل المنال فـي ال
ســـتحقاق بحيـــي راعـــ  المشـــرع اللبنـــاني التسلســـل المنطقـــي لأحكـــام الضـــمان وعـــدم التنـــاقض بـــين قيمـــة المبيـــع وقـــت الإ

 النصو  . 
القانونيـة فإننـا نجـد بعـض ا  تلافـات التـي  تباع المشرع اللبناني المشرع الفرنسي في وضع النصـو إالرغم من وعل  

م وع . وهـذا مـا يـدّل  439مـدني فرنسـي والمـادة  0692شكلت نقطـة تقـدم لصـالح المشـرع الفرنسـي منـال ذلـك : المـادة 
 عل  أن المشرع اللبناني كان متقدما  عل  ن يره الفرنسي في بعض الأحيان ومتراجعا  عند في أحيانم أ رى.

جتهــاد الــذ  يســاهم فــي تطبيــق النصــو  القانونيــة ون هنــاك تطبيقــا  حــول هــذا الموضــوع مــن  ــلال الإ  بــدّ مــن أن يكــ
و مـن  ـلال ميلفـات جديـدة تسـاعد فـي أالمتعلقة بضان التعرض وا ستحقاق في عقد البيع ويبرج تفاصيلد بشكل أدقّ، 

  تلف جوانبد .معرض هذه التفاصيل ، وتضيء عليد من 
عتبـاره أكنـر العقـود إديل بعـض النصـو  القانونيـة بشـكلم يواكـ  التطـور الحاصـل فـي عقـد البيـع بند   بـد مـن تعـأكما 

نتشارا  وتشعبا  دا ل المجتمع الواحد أو فيما بين المجتمعات . وأن يتلاف  المشـرّع اللبنـاني الـنق  الحاصـل فـي بعـض إ
 المواد القانونية مستفيدا  من النصو  الفرنسية والمصرية .

لجعلد يحتلّ مكانة أكبر في أبحـاي أو بآ ر كوسيلة  يساهم هذا البحي في إلقاء الضوء عل  هذا الموضوع بشكلم لربما 
 في أبحانهم القادمة . ونالباحنين وكت  الميلفين وك طوة أول  يستكملها الباحن
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 المراجع 

 
 أو   : باللغة العربية 

الطبعـة الأولـ  ، دار الفكرالعربـي الوكالـة"، -ا يجـار-"البيـع،" العقـود المسـماة "علي مصـبح (،  إبراهيم ) .0
 . 9009للطباعة والنشر،بيروت

دار  "، الجــجء النــاني ،لتجامــات والبيــع والمقايضــةفــي أحكــام الإ،""التقنــين المــدني"أبــو ســعد ) محمــد شــتا(،  .9
 .0222المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 

ا سكندرية  ، دارالمطبوعات الجامعية،البيع والمقايضة"" العقود المسماة في عقد أبو السعود ) رمضان(،  .3
9000   . 

، الطبعــة ا ولــ ، دار الجامعــة الجديــد للنشــر، "عقــد البيــع فــي القــانون المــدني الليبــي"أبوالنجــا )إبــراهيم(،  .4
 . 0227الإسكندرية 

، لمتحـدة"ا العربية"الوجيج في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات أحمد ) عبد ال الق حسن(،  .5
 . 0282، الطبعة الأول  "عقد البيع"الججء النالي، 

طـابع دار الكتـا  العربـي ـ مالطبعـة النانيـة،  فـي القـانون المـدني"  "عقـد البيـعالبـدراو  )  عبـد المـنعم (،  .6
 .0258مصر 

امسة، بيروت الججء الناني، الطبعة ال  "الوسيط في أصول المحاكمات المدنية"،الحجار ) محمد حلمي(،  .7
9009 . 

 "العقـود المســماة"، "عقـد البيـع والمقايضــة"، "شـرح القــانون المـدني السـور "الجرقـاء )  مصـطف  أحمـد (،  .8
 .0265الطبعة السادسة، مطابع دار الفت  بدمشق،    

 الجــجء الرابــع، الطبعــة "البيــع والمقايضــة" ، "الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني"الســنهور  ) عبــد الــرجاق (  .2
 . 9000بيروت -النانية والجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية

الطبعـة النانيـة،   "الوجيج في شرح العقود المسماة"، الججء ا ول، "البيع والإيجار"،،العامر  )  سعدون (  .00
 .0270بغداد  –مطبعة العاني 

ات الحلبي الحقوقية الكتا  الأول، منشور  نصو  وقوانين"،-"اجتهادات "موجبات وعقود"،بدو  ) حنا(،  .00
 . 0222لبنان -بيروت

حقـوق الطبـع والنشـر  مكتـ  اسـطنبولي، "محاضرات في العقود المسماة للسـنة الرابعـة "حسواني)اليا (،  .09
 .0270شارع الكبوشية -محفو ة، بيروت

 . 0270طبعة  "محاضرات في ن رية الدعوى"،جريم )  ليل(،  .03
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، المجلــد الأول، الطبعــة الأولــ ، ترجمــة منصــور القاضــي، "العقــود الرئيســية ال اصــة"جيــروم ) هوييــد(،  .04
 . 9003الميسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوجيع، بيروت 

 -، الجــجء الأول، الطبعــة الأولــ ، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر لبنــان"البيــع"ســعد )نبيــل ابــراهيم(،  .05
 .0227بيروت 

 .0266لمعارف، مصر ادار  "عقدالبيع" المسماة"، "العقودسلطان / العدو  ) أنور و  جلال(،  .06
، الججء السـابع، المنشـورات "عقد البيع وعقد الكفالة"، "الوافي في شرح القانون المدني"سليمان ) مرق (،  .07

 . 0223صادر  -الحقوقية
، مطبعــة دار النهضـة العربيــة، "شـرح أحكــام عقـد البيـع"شـن ،  ليـل ) محمــد لبيـ  &  مجـد  صــبحي(،  .08

 .0268رة القاه
 . 0228لبنان  -، الميسسة الحدينة للكتا  طرابل "البيع في ضوء ا جتهاد"ضاهر ) فياد(،  .02
دار المطبوعـات الجامعيـة،  "العقود المسماة"، الججء الناني، "الوسيط في القانون المدني "طلبة ) أنور (،  .90

 .0266الإسكندرية 
 .0226ر المطبوعات الجامعية الإسكندرية ، الججء الناني، دا"العقود المسماة"طلبة ) أنور(،  .90
، مطبعـة المعـارف بغـداد "عقـد البيـع"، الجـجء الأول، "الوجيج فـي العقـود المسـماة "طد )  غن  حسون (،  .99

0270. 
 0258، مطابع دار الكتا  العربي بمصر "مذكرات في العقود المسماة"، "عقد البيع"غانم ) إسماعيل (،  .93

. 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  البيع والمقايضة في القانون اللبناني"، "عقدفرج )  توفيق حسن (،  .94

 .0268بيروت 
، دراســة الإيجــار"-الضــمان-التــأمين-"البيــع، "القــانون المــدني"، "العقــود المســماة"قاســم ) محمــد حســن (،  .95

 .9000لبنان طبعة  –مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 
دراسـة مقارنـة، الطبعـة النانيـة، الوكالـة"، -الإيجـار-المقايضـة-"البيـع، ود المسـماة""العق كركبي ) مروان(، .96

 .0223حقوق الطبع محفو ة بيروت 
 .9000، الطبعة النانية، دار الفكر والقانون، القاهرة، المنصورة "عقد البيع"محمد، ) السيد  لف (،  .97
دار المعــارف، مصــر والإيجــار"  يضــة "البيــع والمقا، "العقــود المســماة"منصــور )  مصــطف  منصــور (،  .98

0256-0257. 
دار  "البيـع والمقايضـة"، الجـجء الأول، "شرح العقود المسـماة فـي مصـر ولبنـان"منصور ) محمد حسين(،  .92

 . 0225لبنان -النهضة العربية بيروت
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من، جميـع ، دراسـة مقارنـة، الجـجء النـا"موسوعة العقود المدنية والتجارية"، "عقد البيـع"ناصيف ) اليا (،  .30
 .0225الحقوق محفو ة للميلف 

منشــورات الحلبــي  ، دراســة مقارنــة، الجــجء ال ــام "الكامــل فــي شــرح القــانون المــدني"، ن لــة ) مــوري (،  .30
 .9000الحقوقية بيروت 

الججء السابع، الطبعة الأول ، "عقد البيع" القسم الناني "شرح قانون الموجبات والعقود"، يكن )  جهد  (،  .39
 فة، بيروت.دار النقا

 
 الأبحاي والمقا ت: ●
 

مجلة القانون والإقتصاد  وتعرض الغير" "شروط تحقق التجام البائع بضمان تعرضد الش صي ضر ) مي (،  .0
للبحــــوي القانونيــــة وا قتصــــادية، العــــددان الأول والنــــاني، الســــنة ال امســــة والأربعــــون، الشــــركة المتحــــدة للنشــــر 

 .0275والتوجيع، مار  
 . 9003منشورات الحلبي الحقوقية بيروت "البيع"، بين التشريع وا جتهاد، مجلة صادر  .9
ــة العــدل،  .3 ــدكتور ســمير عاليــد، العــدد النــاني "موجــ  البــائع بضــمان التعــرض وا ســتحقاق"مجل ــة بقلــم ال ، مقال

0285 . 
 
  

 الدوريات :  ●
 

(، )صـادرة عـن وجارة العـدل 09العـدد  0288(، )0274-0245، )0265، 0264النشرة القضائية اللبنانية ،  .0
 اللبنانية(.

 بيروت(. –)صادرة عن نقابة المحامين   9005و  0227مجلة العدل لعامي  .9

 ( . 0283، 0260، 0255، 0250مجموعة إجتهادات حاتم )حاتم لعام  .3

 الججء النامن. ) لاصة أحكام محكمة التمييج المدنية اللبنانية(. 0287، 0260مجموعة باج لعام  .4

 .   0250سنة  9عدد ت 30القضائية السنة المجلة  .5
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